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:مةمقدّ 

دم، حرص الإنسان على تحقیقه بمختلف الوسائل منذ القِ ة غریزة بشریّ یعتبر الأمن 

عرض مهدّدا للتّ الإنسان حیث یظلّ ،ةمختلف العلاقات البشریّ تطّورضرورةً ارتبط بوأصبح 

التّيى تلك حتّ و اهرة، ة القّ قد یتسبّب فیها الغیر أو تحدثها القوّ التّيلمختلف أنواع المخاطر 

منه، سواء في شخصه أو شخص غیره على غرار ماله، منها ض لها بتقصیر أو إهمالٍ یتعرّ 

، وهي مخاطر لا یمكن المهنيّ ومنها ما یرتبط بنشاطه العادیّة الطبیعیّةما یرتبط بحیاته 

.تنبؤ بها ولا مواجهتهاالّ 

ة طرق ووسائل، وإن لم تضمن بعدّ تهدّده التّيالمخاطر مختلفالإنسان مواجهة لاو ح

یق من حدود ضیّ التّ بالتّاليف على الأقل من حدّة آثارها في حال وقوعها، عدم حدوثها تخفّ 

غیر نّهوهو ما تجسّد من خلال الادّخار الفردي، ولأب فیها، یمكن أن تتسبّ التّيلخسائر ا

ر المالیّة، كما في یفوق قدرات المتضرّ صدي لكلّ المخاطر عندما تبلغ الأضرار حدّاً كفیلٍ للتّ 

مختلف لمواجهةظهر الادّخار الجماعيّ ، وعلیهوقوع الخطر قبل اكتمال الادّخارحالة

.الأخطار

والمساعدة بین الأفراد التّضامنعلى فكرة التّعاون و الجماعي الادّخاریقوم 

العائلي أو التّضامنعن طریق الضّرربإصلاح التّكفّلوالمجتمعات، للمشاركة في 

وزیع، أو ن یحصل بینهم التّ الذّیالأفرادة عدد ا لقلّ ته، إمّ بمحدودیّ سماً یظلّ متّ نّهالعشائري، ولأ

الجزء الأكبر منه المعنيّ تحمّللی،خفیف من عواقب الخطر فقطیساهمون في التّ لكون هؤلاء

الیة لإرساء ضمان أكبر وأقوى یه فكّر الإنسان في وسیلة تكون أكثر فعّ لوعالمباشر بالخطر،

بین عددٍ بصفة دقیقةٍ منظمٍ یعبر عن تعاونٍ الذّي، التّأمینتمّ ابتداع نظام لأمواله ونفسه أن

الخطر لأحدهم أو بعضهم تحقّقمن الأشخاص معرضین جمیعا لأخطار متشابهة، وإن 

.تعاون الجمیع على مواجهته

ارة لحادث ما على مجموعة الضّ النّتائجوتوزیع التّضامنعلى أساس التّأمینتقوم فكرة 

·�ÌƔمن żś�ƑƆŷ�ÁÃƊÃŕŸśƔÃ�ÁÃ̄ ţĎśƔ��µ ŕŦŮƗ§ ًأنّه، ذلك واحدٌ ه شخصٌ تحمّلمن أن یته بدلا

من الیسیر توزیعها نّهإللمخاطر والأضرار منفرداً، فالشّخصوإن كان من الصّعب مواجهة 
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وسیلة مبتدعة التّأمینبذلك الأمان، ومن هنا كان تحقّقعلى مجموعة من الأشخاص فی

.لمخاطرمختلف االمالیّة لي العواقب لتوقّ 

د ومعارض ا ولا یزال قائما، بین مؤیّ ی، أثار الموضوع جدلا فقهالتّأمینعن مشروعیة 

من قبیل أنّهبجمیع صوره، على أساس تهیذهب اتجاه فقهيّ إلى عدم مشروعیّ له، حیث 

راعة، والزّ الصّناعةالمعروفة كالبیع و الطّبیعیّةالحرام البیّن، بسبب منافاته لطرق الكسب 

رورات حیث لیس من الضّ أنّه، كما الإسلاميّ في العقود المعروفة في الفقه اً ولیس له نظیر 

لأموال أكلٌ أنّهو خاصّةة، الإسلامیّ الشّریعةولة استبداله بنظام آخر یوافق نصوص یمكن للدّ 

.ت طرفیهالعدم تساوي التزامالرّبایقوم على النّاس بالباطل، 

الإسلام لم یحصر العقود جائزا، على أساس أنّ التّأمینجاه فقهي آخر أنّ بینما یرى اتّ 

ینطوي التّأمینوأنّ خاصّةدین یسر ولیس عسر، أنّهبل تركها لحاجة الأشخاص إلیها، كما 

.الرّباو الرّهانلا على المقامرة و التّضامنعاون و على فكرة التّ 

بین ما جعله یأخذ موقفا وسطاً ،التّأمینآخر بین مختلف صور فقهيٌّ یز اتّجاهٌ یمّ 

التّأمینات، حیث أنّ التّأمینأنواع أخرى من أنواع وتحریموازللقول بج،الاتّجاهین السّابقین

لهم في تغطیة حاجات المؤمّنیشترك فیه مجموع الذّيو ةالتّعاونیّ ات تقوم به الجمعیّ الذّي

، بالإضافة إلى نظام المعاشات الحكومي وما یشبهه من امشروعاأعضائها من المعونات أمر 

ة من معیّنلفئاتٍ حمایةً الدّولةتفرضها التّية ات الإجباریّ التّأمینات الاجتماعیة و التّأمیننظام 

ة فیترك الفصل من المسؤولیّ التّأمینعلى الحیاة و التّأمینات الأخرى مثل التّأمینا المجتمع، أمّ 

.ینین والاجتماعیّ ین والقانونیّ والخبراء الاقتصادیّ الشّریعةفیها لعلماء 

التطّورفي وقتنا الحاضر بسبب ما رافق التّأمینیكتسیها التّية البالغة نظرا للأهمیّ 

أحد الأدوات الأساسیّة أنّهو خاصّةتداد في عواقبها، اشّ و من ازدیاد في المخاطر التّكنولوجي

ده في شخصه تهدّ التّيطار من الأخالشّخصتاط بواسطته حْ ات الحدیثة، یَ في الاقتصادیّ 

عن طریق توظیف رؤوس الأموال التّنمیةلتحقیق ةً اقتصادیّ ، ناهیك عن كونه ضرورةً وأمواله
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، فضلا )وّلالأالفصل (ة التّعرض لماهیته ى أهمیّ ، تتجلّ 1ةً تجّار واستثمارها إذ أصبح صناعةً و 

من كیفیة إبرامه وتنفیذه فضلا عن انقضاءه وتسویة نزاعاته التّأمینعن الوقوف عند عقد 

).الثاّنيالفصل (ة بهالمتعلّقعاوى وتقادم الدّ 

"فوردهانري"یقول 1 فبدون تأمین لما كان هنالك ناطحات …المؤمّنینلیست من خلق الرّجال ولكن من خلق نیویورك":

عاملا واحدا سیقبل العمل على علو كهذا مجازفا بحیاته من سقوط قاتل فیترك عائلته في الشّقاء، یكونلأنّه لن سحاب،

تحوّلها إلى بدون التّأمین لن یستثمر أي صاحب أموال الملایین لتشیید مثل هذه البنایات والتّي مجرد بقایا سیجارة یمكن أن

بدون التّأمین لا أحد سینتقل بسیارته في الطّرقات، إن السّائق الجیّد یعرف جدّ المعرفة ما یمكن أن یتعرّض له في .رماد

دراسة تحلیلیة :عقد التّأمین على الحیاة في القانون الجزائريّ زیدات دلیلة،:نقلا عن".كلّ لحظة من خطر دهس المارة

وقانون التّأمینات الفرنسي، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلّیة الحقّوق، 07-95لتّأمینات الجزائريّ رقم مقارنة بین قانون ا

.3ص ، 2001-2000جامعة الجزائر، 
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:وّلالأ الفصل 

التّأمینة ماهیّ 

ة حاجات الإنسان في الحصول على لتلبیّ مدّةمن الأنظمة الحدیثة المعتالتّأمینیعتبر 

بسبب تزاید ، ضرورة لا یمكن الاستغناء عنهاليّ الأمن والأمان، وأصبح في العصر الحا

وزیادة استعمال الآلة فضلا عن الحاجة المتزایدة السّریعالتّكنولوجيالتطّورو الأخطار تبعاً 

بسبب الحوادث لحقت بالاقتصاد الوطنيّ التّيالخطیرة النّتائجللأمان، ولا أحد ینكر 

شهدتها العدید من ولایات الوطن، كفیضانات مدینة باب الواد التّيالطّبیعیّةوالكوارث 

شبّ الذّي، والحریق 2003ماي 21بتاریخ، وزلزال بومرداس2001نوفمبر في بالعاصمة 

ة شهدتها عدّ التّي، وحرائق الغابات 20031ات البترول بولایة سكیكدة جانفي في مصفّ 

ة ة وبشریّ ة، مالیّ ب عنها من خسائر مادیّ وما ترتّ ،2021في أوت مناطق بولایة تیزي وزو 

.ةفسیّ ى النّ ة وحتّ ة، الاجتماعیّ صادیّ فت آثارا على مختلف الأصعدة الاقتخلّ 

أثیرات بسبب حدّة بناء على ذلك لم یعد بإمكان الأشخاص البقاء بعیدا عن تلك التّ 

إلى أدنى مستوىً هاتقلیص حجمإن لم یمكن القضاء علیها كلیّا فإنّ التّي،الخسائر المحتلمة

لابدّ ، الجزائريّ لدى المستهلك التّأمینیّةالثقّافةغیاب ، وفي ظلّ عي لبلوغهالسّ من لابدّ حلاً 

).وّلالأالمبحث (التّأمینفصیل عند مفهوم بشيء من التّ وقف من التّ 

تطّوراریة كانت أم منقولة فحسب، فبعد وسیلة لحمایة الأموال عقّ التّأمینلم یعد نظام 

مجالات شغل الإنسان، في مقابل مختلف تعقّدنظام الحیاة المعاصرة وما صاحبه من 

نبؤ بمدى إمكانیة بقاء یمكن أن تصیبه، فضلا عن إمكانیة التّ التّيالمخاطر والأمراض 

بیة الحدیثة ولو ات الطّ التطّور الإنسان على قید الحیاة بناء على إحصائیات معدّة وفق أحدث 

حالة وفاة 171خلف زلزال معسكر مسكن، بینما 20000حالة وفاة وانهیار 1243خلف زلزال ولایة الشلف أكثر من 1

حالة وفاة وأضرار قدرت بعشر ملاییر 16ملیون دولار، أما فیضانات برج بوعریریج خلفت 50انهیار ألف مبنى قیّم ب و 

ملیون دولار، أما زلزال 544حالة وفاة وأضرار قدرت بأكثر من 900دج، في حین خلفت فیضانات باب الواد أكثر من 

ملیار د 222مبنى آخر قدرت ب 16715مبنى، وانهیار 19800حالة وفاة، وتضرر 2278بومرداس خلف أكثر من 

التّأمین من الأضرار، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق بلیل لیندة،:ج، لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على

.77، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 



ماھیة التأّمین:الأوّلالفصل 

5

ات على الأشخاص بعدما كانت التّأمینق الأمر بالغیب، انتشرت مختلف أنواع ا لتعلّ نسبیّ 

).نيالثاّالمبحث (تقتصر على الأضرار 

:وّلالأ المبحث 

التّأمینمفهوم 

، وتكًفُل الجماعة بتعویض التّضامنفي صورته المبسّطة على فكرة التّأمینارتكز 

ن یَخْشَوْنَ الذّییدفعها الأشخاص التّيیلحق بأحد أفرادها من مجموع الأقساط الذّيالضّرر

، وإن تردّد ما وُجد منذ زمنٍ ة إنّ ات العصریّ لیس ولید المستجدّ التّأمیننفس الخطر، و تحقّق

ة، فهناك من یرجعها إلى العصور القدیمة، وهناك من الفقهاء في تحدید فترة ظهوره بدقّ 

مع إلاّ التّأمینن لم یعرفوا بوجود الذّییرجعها للعصور الوسطى، بینما هناك من الباحثین 

).وّلالأالمطلب (الحدیثة الدّولةبروز 

ینفرد بجملة من و ن له، لإرساء حمایة تأمینیة للمؤمَّ حدیثٍ قانونيّ كنظامٍ التّأمینیسعى 

، وآخر قانونيّ فنيّ جانبٌ ،نباعتباره یقوم على جانبیّ خاصّةات تفرضها طبیعته الالخصوصیّ 

).الثاّنيالمطلب (ز عن غیره من المصطلحات المشابهة له ما یجعله یتمیّ 

:وّلالأ المطلب 

للتأّمیني التاّریخالتطّور

صوره وامتداد مجالاته، فضلا عن تعدّدلبعاً على مرّ العصور تِ التّأمینت أحكام ر وّ تط

ثة وتفاقم مخاطرها الحیاة الحدیتعقّدلفي القرن العشرین نظراً خاصّةاته تزاید حجم عملیّ 

).وّلالفرع الأ(

الجزائر بمنأى عن أحداث العالم باعتبارها جزءاً منه تتفاعل فیه وتواكبه، لذا لم تكن 

الجزائريّ المشرّعل حیث تدخّ ،عبر مراحل مختلفةتطّورالقانونيّ للتّأمین فیها النّظامنجد 

باعتباره لتّأمین ة لة والاجتماعیّ ة الاقتصادیّ نظرا للأهمیّ قائمةً ذلك ضرورةً لتنظیمه باعتبار
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ملامح الأنظمة الاقتصادیّة المتطّورة، خاصّة مع تزاید الأخطار وتفاقمها، نتیجة أهمّ من 

التطّور الحضاري وما صاحبه من تنوّع وسائل الإنتاج وأداء الخدمات التّي ینطوي تشغیلها 

).الثاّنيالفرع (ة تعدّدعلى أخطار م

اتاریخیّ التأّمینظهور :وّلالأ الفرع 

إلى ذلكالبعضیرجعف، دقیقٍ بشكلٍ التّأمینون من تحدید فترة ظهور المؤرّخن لم یتمكّ 

كانت موجودة ومعمول بها في القرن العاشر التّأمینفكرة أنّ على أساس ى، وّلالأالعصور 

قبل المیلاد، 916في رودس عام العامّةبالخسارة یتعلّقنظام أوّلصدر أن قبل المیلاد، 

حمولتها على لتخفیفاً بالبحر السّفینةإلقاء جزء من شحنة عنالنّاتجالضّررقضى بتوزیع 

من أوّلومانیة كانت الإمبراطوریة الرّ أصحاب البضاعة المشحونة فیها، ویرى فریق آخر أنّ 

ات لتزوید قوّ الأسلحة بإرسال أسلحتهم بحراً تجّارألزمت حین، التّأمینابتدع فكرة 

.1ةالبحریّ الأخطار العدوّ أو بسبب هادقْ فَ خسارة ولةالدّ تضمنعلى أن ،الإمبراطوریة بها

التّأمین نظاماً مستحدثاً عُرف حدیثاً، حیث بینما ذهب البعض الآخر إلى القول أنّ 

ى یعیش حیاة بسیطة، تعتمد فیها المجتمعات البشریّة في لو كان الإنسان في العصور الأ

.2المعروف آنذاكتوفیر احتیاجاتها على نمط التّعاون البدائيّ 

ات ظهورا نظرا للمخاطر التّأمینمن أقدم أنواع البحريّ التّأمینیجمع الفقه على أنّ 

عن طریق البحر التجّاريالتبّادلاتّساعة، نتیجة البحریّ كانت تكتنف الملاحة التّيیمة الجسّ 

.السّفنفي مقابل انتشار القرصنة ومخاطر غرق 

یقوم على اقتراض الذّي، البحريّ إلى نظام القرض البحريّ التّأمینیرجع تاریخ ظهور 

سالمة یحصل السّفینةبها، فإن وصلت تجّارما یحتاجه من أموال قصد الاالسّفینةصاحب 

.13، ص 2015، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ظریات، ط سالم رشدي سعید، التّأمین، المبادئ والأسس والنّ 1
.77، ص 2019لعلمي فاطمة، مدخل إلى التّأمین وإدارة الخطر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
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ا إذا هلكت یفقد قیمة وق، أمّ المقرض على مبلغ القرض مع فائدة مرتفعة عن سعر السّ 

.الث عشر میلاديإلى غایة القرن الثّ في أوروباالنّظام، واستمر هذا 1القرض والفائدة

من ضروب المقامرة ضرباً یعدّ أنّهإلاّ السّفینةالأمان لمالك یحقّقوإن كان النّظامهذا 

القائم على أساس التّعاون المتبادل الحاليّ التّأمینبعده عن نظام ما یُ ابع الفردي، یتّسم بالطّ 

.ممحكّ فنّيٍّ في إطار نظامٍ 

عود إلى العصور الوسطى في یبالمعنى الفنّيّ الحدیثالتّأمینون على أنّ المؤرّخیتّفق 

مدن ة بین البحریّ ة تجّار رواج ال، نتیجةم14وبدأ في الانتشار أواخر القرن ،البحريّ المجال 

السّفینة(على الأشیاء ط، وإن كان في تلك الفترة مقتصراً متوسّ حوض البحر الوبلدانإیطالیا

.2)ارةكاب والبحّ الرّ (إلى الأشخاص دون أن یمتدّ )والبضاعة المحملة بها

تجّار، على یدّ البحريّ التأّمینة في صورة مرّ وّللأعلى العقدالمبنيّ التّأمیننشأ 

أطلق الذّيالبحريّ في شكلّ عقد القرض ، )نوا والبندقیةج(إیطالیا تجّارلورنسا وغیرهم من ف

برم أُ أن، 1347یعود إلى سنة ههناك من یرى أنّ و ، 3یمةالمخاطرة الجسّ علیه تسمیة عقد 

إلى مدینة مابوركا الإیطالیة نوا من جمتّجهة "سنتا كلاّرا"عقد تأمین حمولة سفینة تسمى 

.17205سنةفي انجلترا شركة تأمین بحريّ أوّلوأنشأت ،4بإسبانیا

، "مقارنةدراسة تطبیقیة "ماجد بن سلیمان بن محمد المعتق، الفصل في منازعات التّأمین في المملكة العربیة السعودیة 1

.33، ص 2010مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلّیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، 
.06، ص 2014مریم عمارة، مدخل لدراسة قانون التّأمین الجزائريّ، دار بلقیس، الجزائر، 2
وجهة لطلبة السنة الثالثة لیسانس ل م د، كلیة الحقوق، جامعة بدر الدین یونس، مدخل لدراسة قانون التّأمین، مطبوعة م3

.08، ص 2021، 1الإخوة منتوري قسنطینة 
مشري راضیة، قانون التّأمین، محاضرات موجهة لطلبة السنة ثالثة لیسانس، قانون خاص، كلّیة الحقّوق والعلوم السیاسیة، 4

، التّأمین على أخطار المؤسسة، دراسة لعور صندرة:علىیمكن الإطلاع أیضا .03، ص 2017-2016جامعة قالمة، 

حالة تأمین خسائر الاستغلال، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الإخوة منتوري 

.11، ص 2005قسنطینة، 
.82لعلمي فاطمة، مرجع سابق، ص 5
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، في صورة تأمین ضدّ السّابع عشر میلاديّ عقب القرن لم یظهر إلاّ البرّيّ التّأمینا أمّ 

أربعة أیاممدّةاستمرت لالتّي، و 1م1666شبّت مدینة لندن سنة التّيالحریق، نتیجة الحرائق 

، وتمّ 2من مباني المدینة%85، تسببت في هلاك حوالي )إلى الخامس سبتمبرالثاّنيمن (

ات التّأمینم، لیشكلّ نقطة انطلاق لتنظیم 1667على إثرها إنشاء مكتب حرائق بلندن سنة 

السّابع ضدّ الحریق في الّظهور قبل نهایة القرن التّأمینعلى الحرائق، وبدأت بعدها شركات 

على العقارات فقط دون المنقولات، وكانت ، وإن اقتصرت تغطیتها في بدایة الأمرعشر

fire"المعروفة بشركة 1684ها سنة لاو أُ  office"3.

تأمین لدلتمتّ ضدّ الحریق من إنجلترا إلى الكثیر من البلدان التّأمینانطلقت فكرة 

شركة لتأمین مخاطر الحریق مهما كان أوّلنشأت فیها أُ التّيالمنقولات أیضا، منها فرنسا 

وانتشر بعدها في ،4"لتأمینات باریسالعامّةالغرفة"م، تحت عنوان 1720سببه سنة 

قیق في المجال بمعناه الدّ التّأمینالولایات المتّحدة الأمریكیة والعدید من دول العالم، وعلیه ف

.السابع عشر میلاديلا یرجع إلى أبعد من القرن البرّيّ 

ضد الحریق التّأمینامن عشر، تأثیرا كبیرا على في القرن الثّ الصّناعیةورة كان للثّ 

تستعین بأحدث الآلات، فضلا عن ظهور المخازن التّية تطّور ناعات الملظهور مختلف الصّ 

...5الكبرى

فؤاد معلال، قانون التّأمین، دراسة تحلیلیة على ضوء مدونة التّأمینات المغربیة الجدیدة، مطبوعة موجهة لطلبة السنة 1

الثالثة، قانون خاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، 

.05، ص 2020-2021
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1محمد تقي الحكیم، عقد التّأمین، حقیقته ومشروعیته، دراسة مقارنة، ط عبد الهادي السید 2

.27، ص 2003لبنان، 
، المدیریة الجهویة SAAصالحي شهرزاد، نمذجة تسعیر حوادث السّیارات، دراسة قیاسیة على الشّركة الجزائریّة للتأمینات 3

نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجّاریة وعلوم التسییر، ، مذكّرة ل2013-2004سطیف للفترة 

.03، ص 2015، 1جامعة فرحات عباس سطیف 
.04مشري راضیة، مرجع سابق، ص 4
.83لعلمي فاطمة، مرجع سابق، ص 5
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شأة مقارنةً على الحیاة، یعتبر حدیث النّ التّأمینعقد أما تأمین الأشخاص وبالأخصّ 

الأضرار، وظهر في شمال إیطالیا، حیث كان الإیطالیون یراهنون على حیاة أو اتبتأمین

من بینها بریطانیا وفرنسا، بسبب التّأمینموت الأشخاص، وإن منعت معظم الدّول مثل هذا 

البشر منافیةَ للأخلاّق معارضة الكنیسة له لكونه مضاربةَ ومقامرةَ رخیصةَ على أرواح 

لّ غیاب قواعد إحصائیة وحسابیة وأسس فنّیة تحكمه، حیث كان ، في ظ1العامّةوالآداب 

من عرفوا أوّلومان الرّ عدّ ، ویُ 2ة مضاربة على حیاة الإنساند عملیّ مجرّ أنّهظر إلیه على نْ یُ 

.3م1653وثیقة تم إصدارها كانت عام أوّلعلى الحیاة و التّأمین

بظهور التّاسع عشرتصف القرن نفي مشرعیّة إلاّ على الحیاة الّ التّأمینلم یكتسب 

عرفتها أوروبا التّية الاقتصادیّ و ة الحیاة الاجتماعیّ اتتطّور ة إلیه، بسبب ة الماسّ الحاجّ 

لا التّيآنذاك، حیث أصبحت كلّ تأمینات الأشخاص من الاحتیاجات الضّروریة للإنسان 

بعد أن أصبح بالإمكان تحدید درجة احتمال الوفاة وتحدید خاصّة، 4یمكن الاستغناء عنها

ب في ظهور تسبّ التطّور، هذا 5ةإحصائیّ لاو ة وفقا لجدعلى قواعد فنّیة علمیّ التّأمینأسس 

.6مهشركات تأمین على الحیاة وصدور قوانین تنظّ 

-2014سیة، جامعة سوق أهراس، سوالم سفیان، محاضرات في قانون التّأمین الجزائريّ، كلّیة الحقّوق والعلوم السیا1

.4، ص 2015
.01حوحو یمینة، عقد التّأمین على الحیاة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلّیة الحقّوق، جامعة الجزائر، د س م، ص 2
.48سالم رشدي سعید، مرجع سابق، ص 3
سملة وطول فترة عقوده مما یسمح لهیآت التّأمین یعتبر فرع تأمینات الأشخاص من أهم فروع التّأمینات یعتمد على الرّ 4

بالحصول على أموال ضخمة، لذا نجد أن نسبة الاكتتاب العالمي في فرع تأمینات الأشخاص تفوق تأمینات الأضرار، على 

:لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على.عكس الوضع في الجزائر أین یعاني هذا الفرع انخفاضا في حجم الاكتتاب

، دور قرار فصل تأمینات الأضرار عن تأمینات الأشخاص في ترقیة فرع تأمینات الأشخاص بالجزائر، دراسة ي حسینةعلم

.333، ص 2023، 1، العدد 1، المجلد نمیة الاقتصاد التطبیقيتمجلة ، 2020-2011تحلیلیة للفترة 
.6فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 5
RICHARD"، لصالح المؤمّن له 1583أوّل وثیقة تأمین على الحیاة حفظها التّاریخ صدرت في بریطانیا عام 6

MARTIN" من لندن على حیاة المؤمّن على حیاته"WILLIAMGYBBONS" من لندن أیضا، أبرمت لمدّة اثني عشر

.3زیدات دلیلة، مرجع سابق، ص :من التفاصیل یمكن مراجعةیدشهرا، لمز 
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الصّناعيّ طّورتّ كنتیجة للسع عشراالتّ ظهر في القرن ةمن المسؤولیّ التأّمینأما 

قل والمواصلات وما م وسائل النّ عن تقدّ ها، فضلاً تعقّدة و وانتشار استعمال الآلات المیكانیكیّ 

تلحق بالغیر، ومنه كثرة التّينتج عنه من ازدیاد نسبة المخاطر وما لازمه من كثرة الحوادث 

مكتب للتأمین ضد الحوادث أوّلوأنشئتلحق بهم، التّية عن الإصابات لیّ دعاوى المسؤو 

التّأمین، وكانت بطاقة م1848ة بإنجلترا سنة كة الحدیدیّ ض لها المسافرون بالسّ یتعرّ التّي

.1فرباع مع بطاقة السّ تُ 

ة بسبب انتشار استعمال الثاّنیة بعد الحرب العالمیّ الجوّيالتّأمینبرز في حین 

.االدّول تأمیناً إجباریّ الطّائرات وكثرة حوادثها، وأصبح في كثیر من 

، برزت معه أنواعا أخرى من التّأمینا في مجال ا هامّ تطّور ل القرن العشرین سجّ 

للمدن والاقتصاديّ الاجتماعيّ روّ التط، و التّكنولوجيّ و للتّقدم العلميّ ات كانعكاس التّأمین

في الإنسانیتعرض لها التّيدائرة المخاطر اتّساعوسائل المواصلات، و تطّورفضلا عن 

.شخصه أو في ماله

ة تأمینات المسؤولیّ ضدّ السّرقة، التّأمینات الحدیثة نجد التّأمینمن أبرز صور 

منالتّأمین، ...)والمهندسة للطبیب والجراحالمهنیّ والمسؤولیة الشّيءمسؤولیة حارس (

اقة مخاطر استعمال الطّ ضدّ التّأمینیون، الحروب، تأمین الاستثمار، تأمین الدّ مخاطر

كما ظهر ما ...2الصّناعیةعن إطلاق الأقمار النّاجمةوویة والحوادث ریة والمنشآت النّ الذّ 

متعلّقا هو مانات القضائیة ممّ ضد الضّ التّأمینضد خیانة الأمانة و التّأمینبیسمّى

صر والأوقاف القُ نون بقرارات قضائیة علىن یعیّ الذّیة على الأوصیاء بالمسؤولیات المالیّ 

انتشارا یوما بعد یوم في شتى نواحي التّأمینویزداد مجال ،3والمعتوهین ومن في مقامهم

ةالصّناعیّ وقیام المجتمعات نتیجة ازدیاد الحاجات الإنسانیة كأثر للارتقاء الحضريّ الحیاة، 

.14سالم رشدي سعید، مرجع سابق، ص 1
.08، ص 2000جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التّأمین الجزائريّ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
.14سالم رشدي سعید، مرجع سابق، ص 3
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كلّما ظهرت أخطاراً دائرة المخاطر ومنه البحث عن الآمان، وعلیه اتّساعمن اوما یصاحبه

.اتالتّأمینأنواعاً جدیدة من برزت معهاجدیدة 

لقروض لالكنیسة منها تحریمعبر العالم العدید من العوامل، التّأمینتطّورعلى ساعد 

كانت من بین آثار التّيصة في توفیر الأمان و ظهور المشاریع الكبرى المتخصّ و بفائدة، 

أدت إلى ظهور التّيبغة الجماعیة، على تقدیم الآمان الصّ ة، ما أضفى التجّاریالرأسمالیة 

صة في طالبي الآمان بدفع مبالغ للهیئة المتخصّ ر جدید لتحقیق الآمان أساسه قیام كلّ تصوّ 

یلة منه من خلال حصّ المؤمّنالخطر تحقّقإذاررتها للضّ تغطیّ مقابل التّأمینات عملیّ 

.1قةالمبالغ المحقّ 

ن الذّیعلماء المسلمین المن اكثیر ة فإنّ الإسلامیّ للبلدان التّأمینتاریخ دخول عن ا أمّ 

الث ى القرن الثّ فقهاء المسلمین حتّ ا، بدلیل أنّ ذلك كان قریبا جدّ كتبوا في الموضوع یرون أنّ 

م بحثوا في كل ما هو محیط بهم في شؤون أنّهمع وع،عشر هجري لم یبحثوا في الموض

.2ةمن عبادات ومعاملات وأحوال شخصیّ العامّةحیاتهم 

ة، ته الاجتماعیة فضلا عن الاقتصادیّ لأهمیّ التّأمینحة لاعتماد للحاجة الملّ نظراً 

فرید ودقیق، فقنّنت له م قانونيّ ته عنایة واهتماما أن أخضعته لنّظاأوّللت التّشریعات و تدخّ 

، فرنسا سنة 1910، الیونان سنة 1907، النّمسا سنة 1908غلب الدّول منها ألمانیا سنة أ

تطّورالتّيبالإضافة إلى الجزائر ، 1908، سویسرا 1874بلجیكا ، 1918، وروسیا 1930

.فیها عبر مراحل مختلفة وهو ما نتعرض له فیما یلي

في الجزائرالتّأمینتطّور:الثاّنيالفرع 

یاسة المنتهجة من سّ تماشیا والوقنّنت له واعترفت به التّأمیناهتمت الجزائر بموضوع 

1975سواء قبل سنة ر من مرحلة لأخرى، ما جعله یتطوّ فیهاائد السّ لها ونظام الحكم بَ قِ 

).ثانیا(أو بعدها )أوّلا(

.12لعور صندرة، مرجع سابق، ص 1
.15سالم رشدي سعید، مرجع سابق، ص 2
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1975قبل سنة الجزائرفي التّأمیننظام تطّور:أوّلا

جویلیة 18ادر بتاریخ الصّ القانون الفرنسيّ الاحتلالفترة كان یسري في الجزائر 

ولم یطبق ة، لاعتبار الجزائر مقاطعة فرنسیّ ، البرّيّ في المجال التّأمینبعقد المتعلّق، 1930

بتاریخ الفرنسیة السّلطاتصادر عن خاصٍّ مٍ ، بمقتضى مرسو 1933سنة إلاّ هذا القانون 

بما فیها تأمینات الأضرار وتأمینات ة البرّیّ ات التّأمین، واقتصر على 1933أوت 10

كما استثنى ،وص أخرىلنصّ كانت تخضع التّية البحریّ ات التّأمینبذلك مستثنیاً ،الأشخاص

.1ة بائتمان القرضالمتعلّقات التّأمینعقود 

، منها القانون 1930بعد سنة الفرنسي مجموعة من القوانین المكمّلة المشرّعأصدر 

، البرّيّ التّأمینعلى قطاع الدّولةى اهتماما لرقابة أوّلالذّي، 1938جوان 14في المؤرّخ

س سّ ، كما أ2ةة والمالیّ نیّ كالقدرة الفالتّأمینینبغي أن تتوافر في شركات التّيوتحدید المعاییر 

شاط، كما سمح هذا القانون تمارس هذا النّ التّيالشّركاتو التّأمینهیئة علیا لمتابعة قطاع 

في كلّ من فرنسا والجزائر بعد حصولها على التّأمینالأجنبیة بممارسة عملیات للشّركات

.3ةالفرنسیّ السّلطاتاعتماد من 

طرق إنشاء حدّدی،1938دیسمبر 30في المؤرّخل المكمّ المرسوم صدر بعدها 

، )1205(62م رقم و المعدل بالمرستخضع لها في تسییرها، التّيوالقواعد التّأمینشركات 

وتحدید رؤوس أموالها، التّأمینبتعدیل شركات قوالمتعلّ ، 1962سنةأكتوبر15في المؤرّخ

ة عدّ ، مسّ 1930جوان 14یعدل ویتمم قانون )1206(62وصدر بعدها المرسوم رقم 

.التّأمینات في ممارسة عملیّ الشّركاتتخضع لها التّيجوانب منها القواعد 

على التّأمینقانون إلزامیة ة مثل معیّنم مجالات وص تنظّ ة نصّ كما صدرت عدّ 

، 1943أوت 10الاجتماعي بموجب قانون التّأمین، 1958فیفري 27في المؤرّخالسّیارات

حولیات جامعة افة أحمد، صیرفة التّأمین كتوجه حدیث في قطاع التّأمین، الإشارة لحالة الجزائر، حمول طارق، بوشن1

.40، ص 2011، 9، العدد بشار
.05سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 2
.40حمول طارق، بوشنافة أحمد، مرجع سابق، ص 3
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التّأمین، رغم أنّ 1945وت أ14وفق مرسوم ةة العمومیّ سات الاستشفائیّ على المؤسّ التّأمین

واستمر هذا بالقلیل، ون إلاّ الجزائریّ رین ولم یستفد منه في هذه المرحلة كان یستهدف المعمّ 

.1962الوضع إلى غایة سنة 

یطرة الكلّیة ادتها الوطنیّة للسّ بعد استرجاع الجزائر لسیّ التّأمینخضعت عملیات 

التّية تمّ تمدید العمل بالقوانین الفرنسیّ ، أن 1ة المتواجدة آنذاك في الجزائرالأجنبیّ للشّركات

.ةادة الوطنیّ یّ ما تعارض منها مع السّ إلاّ ، 157-62رقم بموجب الأمركانت ساریةً 

إلى لوَّ حَ ا كانت تُ أنّهوحققت أرباحا، إلاّ اتطّور في تلك الحقّبة التّأمینشهدت فروع

بین الحین التّدخلالجزائريّ المشرّعما فرض على ، التّأمینإعادة ةطریق عملیّ عنفرنسا

، من بینها القانون 2قابة علیهوفرض الرّ التّأمینبقطاع تتعلّقوالآخر لإصدار قوانین مقتضبة 

العاملة في الجزائر، كما التّأمینة على شركات الجزائریّ الدّولةبرقابة المتعلّق، 197-63رقم 

اشطة في الأجنبیة النّ التّأمینإخضاع شركات المتضمّن، 201-63أصدر القانون رقم 

ة شرط الجزائریّ ، وضرورة حصولها على اعتماد من وزارة المالیّة الجزائريّ الجزائر للقانون 

.تقدیم الضّمانات المالیّة الكافیة

الأجنبیة عن ممارسة نشاطها في التّأمینف معظم شركات عن هذه القوانین توقّ نتج

ة للتّأمین، وهي الجزائریّ الشّركةشركة، ولم یبق منها سوى 280الجزائر والمقدرة بحوالي 

ة، حیث منح لها الاعتماد بناءً على طلبها بمقتضى قرار ة جزائریّ شركة مختلطة مصریّ 

عاضدّیة الاعتماد للتّ الدّولةكما منحت، 19633دیسمبر 12صادر عن وزارة المالیّة بتاریخ 

ة الجزائریّ ة التّعاضدی، وأنشأت 1964أفریل 28الصادر بتاریخ القراربموجبراعیةالزّ 

.1964دیسمبر 23ادر بتاریخ بموجب القرار الصّ الثقّافةو التّربیةالعمّ لتأمین

.02حوحو یمینة، مرجع سابق، ص 1
.10زیدات دلیلة، مرجع سابق، ص 2
.06سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 3
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، بصدور الأمر 1966أن أمّمته سنة التّأمینة لاسترجاع قطاع الجزائریّ سعت الحكومة 

ى لو الأة ، حیث جاء في المادّ 1التّأمینات لعملیّ الدّولةن إنشاء احتكار ، یتضمّ 127-66رقم 

"أنّهمنه  .التّأمینباستغلال جمیع عملیات الدّولةتحتفظ :

ولة تكون من الآن فصاعدا مؤهلة دون ابعة للدّ التّ التّأمینمؤسّسات وبناء علیه، فإنّ 

التعاوني الشّكلة ذات الجزائریّ التّأمین، باستثناء مؤسسات "ة العملیات المذكورةلاو غیرها لمز 

.2ةتظل مسیرة طبقا لقوانینها الأساسیّ التّي

طبقا للقانون التّأمینكما تمّ بموجب هذا الأمر إلغاء كل الإجازات الممنوحة لشركات 

تزاولالتّيالتّأمینسات المطلوبة من مؤسّ ماناتبالالتزامات والضّ المتعلّق، 201-63رقم 

.3)127-66الأمر رقم (، ابتداء من تاریخ دخوله حیزّ التنفیذالجزائريّ نشاطها بالقطر 

1975في الجزائر بعد سنة التّأمیننظام تطّور:ثانیا

-75، سنة صدور الأمر رقم 1975المفعول إلى غایة ظلّ القانون الفرنسيّ ساريّ 

خصّص فصلا كاملا للتّأمین، وهو الفصل الثاّلث الذّي، 4، یتضمّن القانون المدني58

، من الكتاب "عقود الغرر"من الباب العاشر الحامل لعنوان "التّأمینعقد "الحامل لعنوان 

.منه643إلى 619، وذلك في المواد من "الالتزامات والعقود"الثاّني

على التّأمینبإلزامیة یتعلّق، 15-74زت هذه الفترة أیضا بصدور الأمر رقم تمیّ 

ا، كما إجباریّ السّیاراتعلى التّأمینجعل الذّي، 5عن الأضرارالتّعویضوبنظام السّیارات

، صادر 43، یتضمن إنشاء احتكار الدّولة لعملیات التّأمین، ج ر عدد 1966ماي 28، مؤرخ في 127-66أمر رقم 1

).ملغى(، 1966ماي 31بتاریخ 
.یتضمن إنشاء احتكار الدّولة لعملیات التّأمین، السّالف ذكره، 127-66من الأمر رقم 2المادة 2
.یتضمن إنشاء احتكار الدّولة لعملیات التّأمین، السّالف ذكره، 127-66من الأمر رقم 3/1مادة ال3
سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78، یتضمّن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 4

.، معدل ومتمم1975
امیة التّأمین على السّیارات وبنظام التّعویض عن الأضرار، ج ، یتعلّق بإلز 1974جانفي 30، مؤرخ في 15-74أمر رقم 5

.، معدل ومتمم1974فیفري 19، صادر بتاریخ 15ر عدد 
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الوضع لغایة عن حوادث المرور، واستمرّ النّاجمةعن الأضرار الجسمانیة التّعویضم نظّ 

الدّولةأكد على احتكار الذّي، 1اتالتّأمینبقیتعلّ ، 07-80بصدور القانون رقم 1980سنة 

ات التّأمین، نظّم كلّ أنواع التّأمینبیتعلّق قانون خاص مستقل أوّلات، وهو التّأمینلقطاع 

، یتضمّن 58-75من الأمر رقم 643إلى 626ة، وألغى المواد من البحریّ ة، الجوّیة و البرّیّ 

العامّةات، وبذلك أبقى على الأحكامالتّأمینصة لأنواع كانت مخصّ التّي، القانون المدنيّ 

.فقط بموجب القانون المدني

عن الاشتراكیة ومنه عن مبدأ الجزائريّ ، تخلّى المؤسّس 1989بعد صدور دستور 

، 07-95، بصدور الأمر رقم 1995ات سنة التّأمینتنظیم قطاع المشرّعالاحتكار، وأعاد 

للتّأمین وفتح المجال للقطاع الخاصّ الدّولةوضع حدّا لاحتكار الذّي، 2اتالتّأمینبیتعلّق

.التّأمینالوطنيّ والأجنبيّ لتأسیس شركات 

ة سمیة بأهمیّ ر خلاصة إدراك ومعرفة الجهات الرّ ، خطوةٌ تفسّ التّأمینإعادة تنظیم قطاع 

ة، وعاملاً رئیسیّاً لاستمرار ة لتمویل مشاریع البنیة الأساسیّ ، باعتباره دعامة هامّ التّأمیننشاط 

نمویة في هضة التّ عه في مختلف المجالات، فضلا عن مواكبة النّ ناعي وتوسّ الصّ التطّور

إن لم -التجّاريالتّأمینلنظام موازٍ من البحث عن نظامٍ لابدّ العالم، ومن هذا المنطلق كان 

.ةالإسلامیّ الشّریعةیتوافق وأحكام -یمكن أن یكون بدیلا

، 1980أوت 12، صادر بتاریخ 30، یتعلّق بالتّأمینات، ج ر عدد 1980أوت 9، مؤرخ في 07-80قانون رقم 1

).ملغى(
، 1995مارس 8، صادر بتاریخ 13ق بالتّأمینات، ج ر عدد ، یتعلّ 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم 2

، 2006مارس 12، صادر بتاریخ 15، ج ر عدد 2006فیفري 20، المؤرّخ في 04-06معدل ومتمم بالقانون رقم 

، صادر 85، ج ر عدد 2007، یتضمّن قانون المالیّة لسنة 2006دیسمبر 26، المؤرّخ في 24-06ومعدل بالقانون رقم 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2008جویلیة 24، المؤرّخ في 02-08، ومتمم بالأمر رقم 2006دیسمبر 27بتاریخ

أوت 26، المؤرّخ في 01-10، ومتمم بالأمر رقم 2008جویلیة 27، الصادر بتاریخ 42، ج ر عدد 2008لسنة 

، ومعدل ومتمم 2010أوت 29در بتاریخ ، الصا49، ج ر عدد 2010، یتضمّن قانون المالیّة التكمیلي لسنة 2010

، 40، ج ر عدد 2011، یتضمّن قانون المالیّة التكمیلي لسنة 2011جویلیة 18، المؤرّخ في 11-11بالقانون رقم 

، یتضمّن قانون 2013دیسمبر 30، المؤرّخ في 08-13، ومعدل ومتمم بالقانون رقم 2011جویلیة 20الصادر بتاریخ 

11، المؤرّخ في 14-19، ومتمم بالقانون رقم 2013دیسمبر 31، الصادر بتاریخ 68، ج ر عدد 2014المالیّة لسنة 

.2019دیسمبر 30، الصادر بتاریخ 81، ج ر عدد 2020، یتضمّن قانون المالیّة لسنة 2019دیسمبر 
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التّأمینطلق علیها صیغة جدیدة للتّأمین أُ الجزائريّ المشرّعتبنّى بناء على ذلك،

التّقلیديّ، من خلال التجّاريللتّأمین الإسلاميّ ل البدیل المبتكر من الفقه تمثّ التّكافليّ، 

ات، بموجب المادة التّأمینبالمتعلّق، 07-95مكرر من القانون رقم 203استحداث المادة 

مه بموجب ، ونظّ 20201، یتضمّن قانون المالیّة لسنة 14-19من القانون رقم 103

.2التّكافليّ التّأمینشروط وكیفیات ممارسة حدّد، ی81-21رقم التنّفیذيالمرسوم 

"أنّهكافلي على التّ التّأمینن تعریف یمك عاون ع بین مجموعة من الأشخاص للتّ عقد تبرّ :

تصیب التّية نة في العقد، والاشتراك في تعویض الأضرار الفعلیّ على تفتیت الأخطار المبیّ 

ینص علیها التّيمنه، وذلك وفقا للقوانین المؤمّنعن وقوع الخطر النّاجمةأحد المشتركین و 

الشّریعة، وبما لا یتعارض مع أحكام التّأمیننها وثائق تتضمّ التّيروط والشّ التّأمینقانون 

.3"ةالإسلامیّ 

ة ة أو معنویّ طبیعیّ اً تنخرط فیه أشخاصالتّكافليّ على أسلوب تعاقديّ التّأمینیقوم 

، یتعهّدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر "المشاركون"یطلق علیها اسم 

، "مساهمة"یسمّىفي شكلّ تبرع االتّكافليّ، ویدفعون مبلغالتّأمینعقد مدّةأو في نهایة 

، "حساب المشاركین"أو "صندوق المشاركین"یسمّىوتنشئ المساهمات المدفوعة صندوقا 

.4ةالإسلامیّ الشّریعةالتّكافليّ مع مبادئ التّأمینة بأعمال المتعلّقت والأفعال اوتتوافق العملیّ 

-19من القانون رقم 103مضافة بموجب المادة ق بالتّأمینات، علّ ت، ی07-95مكرر من الأمر رقم 203/1المادة تنصّ 1

"السّالف ذكره، على أنّه، 2020، یتضمن قانون المالیة لسنة 04 یمكن لشركات التّأمین كذلك إجراء، معاملات تأمین :

".على شكلّ تكافل
ليّ، ج ر عدد ، یحدّد شروط وكیفیات ممارسة التّأمین التّكاف2021فیفري 23، مؤرخ في 81-21مرسوم تنفیذي رقم 2

.2021فیفري 28، صادر بتاریخ 14
مجلة نوال بیراز، صیغ استثمار أقساط التّأمین في شركات التّأمین التكافلي، دراسة حالة شركة سلامة للتأمینات الجزائر، 3

.227، ص 2018، دیسمبر 2، العدد 7، المجلد الشّریعة والاقتصاد
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95مكرر من الأمر رقم 203/2المادة 4

، یحدّد شروط وكیفیات ممارسة التّأمین التّكافليّ، السّالف ذكره، على 81-21مرسوم التّنفیذي رقم التنص المادة الثاّنیة من 

"أنّه :...یقصد، في نظام التّأمین التّكافليّ، بما یأتي:

لذّي تودع فیه المساهمات ومداخیل التوظیفات والذّي یتمّ من الحساب ا":حساب المشاركین"أو "صندوق المشاركین"-

=".الصندوق"خلاله دفع التّعویضات وتكالیف التسییر ویسمّى حساب المشاركین أو صندوق المشاركین، في صلب النص 
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، من قبل 1التّكافليّ في شكلّ تأمین تكافلي عائلي أو تأمین تكافلي عامالتّأمینیمارس 

یسمّىيٍّ خلداالتّكافليّ، أو من خلال تنظیمٍ التّأمینا عملیات شركة تأمین تمارس حصریّ 

.2التّقلیديّ التّأمینلدى شركة تأمین تمارس عملیات "نافذة"

:الثاّنيالمطلب 

التّأمینعریف بالتّ 

منها نوعا تطوّر نظام التّأمین عبر مراحل مختلفة تمیّزت بأحداث خاصّة، فرضت كلّ 

فضلا عن الحاجة إلى الأمن والآمان ناهیك عن ،ا من التّأمین تِبعا والتّطور الحاصلمعیّن

التّأمینت تعاریف تعدّدة لجبر الأضرار الحاصلة، لذا ضرورة إیجاد مصادر جدیدة أو إضافیّ 

زاویة تركیز كلّ منهم نوتبایّ اص مجال اختصّ اختلاف به، و المهتمّینوجهات نظر تعدّدب

ینفرد بها عن غیره من التّيإلى جملة الخصائص النّظربخاصّة، )وّلالأالفرع (

).الثاّنيالفرع (المصطلحات المشابهة والقریبة منه

یزه عن المفاهیم المشابهة له كنظام حدیث وفرید ما لم یتم تمیّ تّأمینلا یكتمل تعریف ال

).الفرع الثالث(لرسم الحدود الفاصلة بینهم 

أو إعادة التّأمین /الحسابات الخاصّة بالشّركة التّي تمارس التّأمین التّكافليّ و":صندوق الشركاء"أو "حساب الشركاء"-=

...".صندوق المشاركین"التّكافليّ، وتكون منفصلة تماما عن 
.، یحدّد شروط وكیفیات ممارسة التّأمین التّكافليّ، السّالف ذكره81-21مرسوم التّنفیذي رقم من ال5المادة 1

"مرسوم على أنّهالتنص المادة الثاّنیة من نفس  :يّ، بما یأتيیقصد، في نظام التّأمین التّكافل:

من المادة 1، یوافق التّأمین التّكافليّ العائلي التّأمین على الأشخاص كما هو منصوص علیه في النقطة "التكافل العائلي"-

...07-95من الأمر رقم 203

203من المادة 2یوافق التّأمین التّكافليّ العام التّأمین على الأضرار كما هو منصوص علیه في النقطة ":التكافل العام"-

...".07-95من الأمر رقم 
.، یحدّد شروط وكیفیات ممارسة التّأمین التّكافليّ، السّالف ذكره81-21مرسوم التّنفیذي رقم من ال4المادة 2
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التّأمینتعریف :وّلالأ الفرع 

ن مناط اهتمام كلّ منطلقات الفقهاء وتبایّ تعدّدللتّأمین، لموحّدٍ یصعب وضع تعریفٍ 

نظیم والإدارة، بینما عرفه إلى كونه عملا من أعمال التّ النّظرمنهم، فعرفه علماء الاقتصاد ب

تقوم على عدد من المبادئ التّيإلى العملیة الفنّیّة والإحصائیة النّظربالتّأمینعلماء 

ركیز ة علیه، مع التّ المترتّبوالالتزامات هانإلى أركالنّظرالقانون عرفوه با فقهاء والأسس، أمّ 

المشرّعركّز علیه الذّي، وهو الجانب )أوّلا(ابطة بین طرفیه عاقدیة الرّ على العلاقة التّ 

).ثانیا(الجزائريّ 

فقهاً التّأمینتعریف :أوّلا

التّيیتطلّب وضع تعریف جامعٍ مانعٍ للتّأمین الوقوف على جمیع المقوّمات الأساسیّة 

تفترض وجود التّيیستند إلیها، باعتباره خلاصة جملة العلاقات القانونیّة القائمة بین طرفیه، 

من التّعاون بین بتغطیته، في إطار نوعٍ نالمؤمِّ ویلتزم وقوعه ن له لمؤمَّ اخشى خطر ی

الرّهانمن التّأمینهذا الأخیر أمراً ضروریاً یُخرج عقد تعدّدلهم، ذلك أنّ نالمؤمَّ مجموع 

ست سِّ إذا أُ في منأى عن مخاطر هذه الأخیرة إلاّ نالمؤمِّ كونه غیر مشروعٍ، فلا یكون 

وسعرها تواتر الأخطارنسبةحدّدتة، العلاقة القانونیّة على مبادئ فنّیة ودراسات إحصائیّ 

.1تقریبیةبصفةط مسبقاالمتوسّ 

رات وتكوین رؤوس لتجمیع المدخّ وسیلةً باعتبارهالتّأمینینظر علماء الاقتصاد إلى 

ة الاقتصادیّ التنّمیةئیسیة لتمویل الاستثمارات المدرجة بخطط الأموال، وأحد المصادر الرّ 

"على أنّه"دندیل"ة، فعرفه الأستاذ والاجتماعیّ  وسیلة لتوزیع الخسائر التّي تلحق بالفرد :

على جماعة من الأفراد، ویهدف إلى تكوین صندوق خاصّ یساهم فیه الكثیرون ویعوض 

.39زیدات دلیلة، مرجع سابق، ص 1
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نجاحه على اختیار قدر كاف من یتوقّفمنه القلیلون الذّین یصابون بخسائر وأضرار، و 

.1"الأخطار المتشابهة  للتّأمین علیها

تقوم على مجموعة من المبادئ فنّیةً ةً هذا الأخیر عملیّ أنّ التّأمینیرى علماء 

لهم وإجراء نالمؤمَّ یتعرض لها التّية تجمیع المخاطر عملیّ المؤمّنى والأسس، حیث یتولّ 

.مقاصة بینها وفق قوانین الإحصاء

"أنّهعلى التّأمین"Besson"عرف الفقیه  یسمّىعملیة بمقتضاها یتعهّد طرف :

له مقابل قسط یدفعه هذا الأخیر له، بأن یعوضه نالمؤمَّ یسمّىتجاه طرف آخر نالمؤمِّ 

:أنّهعلى "بلانیول"فه الفقیه ، بینما عرّ 2"الخطرتحقّقلحقت به في حالة التّيعن الخسارة 

له المؤمّنیسمّىض شخصا آخر بأن یعوّ المؤمّنیسمّىعقد یتعهّد بمقتضاه شخص "

یقوم الذّيعن خسارة احتمالیّة یتعرض لها هذا الأخیر، مقابل مبلغ من النقود هو القسط 

.3"المؤمّنله بدفعه إلى المؤمّن

أنّه، إلاّ المؤمّنله و المؤمّنینطبق على العلاقة بین هذین التّعریفینوإن كان مقتضى 

لهم، إذ أخلّ بالجانب الفنّيّ، فضلا المؤمّنلا یصلح في العلاقة بین هذا الأخیر ومجموع 

.اتالتّأمینا فذلك لا یصْدُق على جمیع أنواع عقدا تعویضیّ التّأمینعن اعتباره لعقد 

"أنّهة على عامّ التّأمینف علماء القانون عرّ یُ  أنّهة فنّیة في آن واحد، ذلك عقد وعملیّ :

عاقدیة بین یحتوي على جانبین أحدهما قانونیّا والآخر فنیّا، فهو لا یقتصر على العلاقة التّ 

ه عملیة فنّیة تقوم أساسا على غیر مشروع، لكنّ بالتّاليل إلى رهان، وكان تحوّ طرفیه وإلاّ 

.4"یبهم من الكوارثما یصّ تحمّلالتّعاون بین عدد من الأشخاص والاشتراك في 

الجزائريّ لإعادة التّأمین، مذكّرة زبار آمال، دور مجمعات إعادة التّأمین في تغطیة الأخطار الكبرى، دراسة حالة المجمع 1

، 2014، 1لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجّاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف 

.03ص 
.8سوالم سفیان، مرجع سابق، ص :نقلا عن2
.01ص بن سلیمان بن محمد المعتق، مرجع سابق، ماجد :نقلا عن3
.8سوالم سفیان، مرجع سابق، ص :نقلا عن4
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"أنّهعلى التّأمین"عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم"ف الأستاذ في حین عرّ  عقد :

ا مرتّبا أو إیرادا حدّدله أو المستفید، مبلغا مالمؤمّنبمقتضاه، أن یؤدي إلى المؤمّنیلتزم 

التأّمینة، مقابل قسط معیّنمدّة، خلال معیّنآخر، عند وقوع خطر أو أي عوض ماليّ 

.1"له للمؤمنالمؤمّنیؤدیه الذّي

"أنّهعلى "السنهوري أحمد عبد الرزاق"بینما عرّفه الأستاذ  المؤمّنعقد یلتزم :

لصالحه، مبلغا التّأمیناشترط الذّيله، أو إلى المستفید المؤمّنبمقتضاه أن یؤدي إلى 

الخطر تحقّقا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو مرتّبمن المال أو إیرادا 

له المؤمّنة دفعة مالیة أخرى یؤدیها ن في العقد، وذلك في نظیر قسط أو أیّ المبیّ 

.2"للمؤمن

كما شخصهفي معیّنضه لخطر من المحتمل تعرّ ،شخصا ماا سبق أنّ یستخلص ممّ 

ة، من المسؤولیّ التّأمینمن الحریق أو التّأمینكما في مالهعلى الحیاة، أو في التّأمینفي 

یسمّىالخطر، و تحقّقة مقابل ما تدفعه له عند ي لها أقساطا دوریّ یتعاقد مع هیئة تأمین یؤدّ 

، ویجوز أن یشترط "التّأمینمبلغ "یسمّىالتّأمین، وما تدفعه هیئة "لهالمؤمّن"الشّخصهذا 

على الحیاة التّأمینله، كما في المؤمّنالخطر لشخص غیر تحقّقدفع هذا الأخیر عند 

الآخر الشّخصهذا یسمّىده، فأوّلالزوجته و التّأمینله دفع مبلغ المؤمّنیشترط أین،مثلا

ى ن مبالغ تسمّ له للمؤمّ المؤمّن، ویدفع "نامؤمِّ "تسمى التّأمینا شركة أو هیئة ، أمّ "مستفیدا"

التّأمینسات دوریة یتفاوت مقدارها في مؤسّ اشتراكاتتكون ثابتة القیمة، أو أقساطا

.ةالتّعاونیّ 

بالاقتصار على الجانب القانونيّ دون التّأمینلا یكتمل تعریف أنّهیتّضح جلیّا 

في المؤمّنیستند إلیها التّيس والقواعد الفنّیّة الاهتمام بالجانب الفنّيّ، القائم على الأسّ 

لهم، معتمدا على حساب المؤمّنمجموع تغطیة الخطر، عن طریق تنظیم التّعاون بین 

.52عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، مرجع سابق، ص 1
السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، عقود الغرر، عقود المقامرة والرّهان والمرتّب مدى الحیاة عبد الرزاق أحمد 2

.1084ص ، 1964ار إحیاء التراث العربي، لبنان، وعقد التّأمین، الجزء السابع، المجلد الثاّني، د ط، د
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أو ما وقانون الأعداد الكبیرة،الأخطارتحقّقفیها حتمل یُ التّيتمالات أي عدد الفرص الاح

لهم عن طریق إجراء المؤمّنتوزیع أعباء الأخطار على مجموع منه ، و 1یعرف بقانون الكثرة

حساب الاحتمالات أقرب إلى الدّقة كلّما ، بذلك یكون 2مقاصة بینها وبین الأقساط المدفوعة

.لهمالمؤمّنومنه عدد منهاالمؤمّنزاد عدد الأخطار المتجانسة 

لهم المؤمّنبین أكبر عدد ممكن من المؤمّن الحریق مثلا یجمع ضدّ ففي التّأمین

لهم جمیعا طبقا بالنّسبةهذا الأخیر تحقّقر احتمالات ضین لخطر الحریق، ویقدّ المعرّ 

مدّة(وقع فیها الحریق في الماضي التّيلقوانین الإحصاء، عن طریق حساب عدد الحالات 

مثل تحقّقحریق منها، ومدى احتمال ة كلّ ومبلغ وأهمیّ )تعتمدها هیئة التّأمینةمعیّنزمنیة 

.3ذلك مستقبلاً، وهذا هو المقصود بتقدیر الاحتمالات

"جوزیف هیمار"یه الفرنسي رجّح الفقهاء تعریف الفق "HEMARD Joseph" للتّأمین

ین الطّرفة یحصل بمقتضاها أحد عملیّ "یجمع بین الجانبین القانونيّ والفنّيّ، باعتباره الذّي

هو القسط، على تعهد لصالحه أو للغیر في حالة معیّنله نظیر دفع مبلغ المؤمّنوهو 

یأخذ على عاتقه مجموعة من الذّي، المؤمّنالآخر وهو الطّرف، من معیّنخطر تحقّق

.4"المخاطر، ویجري المقاصة بینها، وفقا لقوانین الإحصاء

یقوم مبدأ قانون الكثرة وحساب الاحتمالات على فكرة أن المؤمّن یجمع بین أكبر عدد من المؤمّن لهم المعرضین لنفس 1

لهم في الخطر، حیث یقوم التّأمین على تبادل المساهمة في تحمّل الخسائر بین مجموع المؤمّن لهم، الذّین یجمعون أموا

شكل رصید مشترك، لتحقیق هدف واحد وهو تحمّل الخسائر والأضرار التّي تنتج عن الأخطار التّي تهددهم، فیتحمّل كل 

عمارة :واحد منهم جزءاً منها، یتحدّد عن طریق علم الإحصاء الذّي یستعین به المؤمّن، لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة

.16مریم، مرجع سابق، ص 
قطاب المؤمّن لأكبر عدد ممكن من المكتتبین للحصول على الأقساط، یقوم بإجراء المقاصة من خلال تجمیع بعد است2

صید الحسابي المتكون من مجموع الأقساط الأخطار الممكن التّأمین علیها وتكوین ما یعرف في التّأمین على الحیاة بالرّ 

.ة الفائدة المضمونة تقنیا، والذّي یوفي منه تعهداته المستقبلیةالمدفوعة والتّي تحسب اعتمادا على جداول الوفیات ونسب

.42زیدات دلیلة، مرجع سابق، ص :لمزید من التفاصیل یمكن مطالعة
.1092عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 3
.96، و لعلمي فاطمة، مرجع سابق، ص 15ماجد بن سلیمان بن محمد المعتق، مرجع سابق، ص :نقلا عن كلّ من4
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ة تفترض التّعاون بین مجموعة من ة جماعیّ عملیّ التّأمینوعلیه فالمنطق یقضي أنّ 

لتكوین أكبر رصید مشترك لتوزیع الخطر فیما بینهم، وهو ما یجعل منه عملیّةً ،لهمالمؤمّن

معقّدة مركّبة لیس من السّهل فهمها إلاّ من خلال تداخل جلّ الأجزاء المكوّنة لها، على 

:على جانبینالتّأمینیّةأسّاس قیام العملیة 

المؤمّنبین التّأمینتقوم بموجب عقد التّيیتمّثّل في العلاقة القانونیّة قانونيّ جانب -

.لهالمؤمّنو 

في تغطیة الخطر، حیث المؤمّنیستند إلیها التّيفنّیّة یتمّثل في الأسس الفنّیاوآخر -

یستعین بقوانین الإحصاء لتحدید القسط الواجب دفعه بدّقة، ویتولّى إدارة هذا التّعاون 

.الافتراضي وتنظیمه عن طریق الدّراسات الإحصائیة والرّیاضیة

تشریعاً التّأمینتعریف :ثانیا

، یتضمّن 58-75من الأمر رقم 619بموجب المادة التّأمینالجزائريّ المشرّعف عرّ 

تنص على التّي، 1اتالتّأمینبیتعلّق، 07-95ة من الأمر رقم الثاّنیالقانون المدني، والمادة 

"أنّه بمقتضاه المؤمّنمن القانون المدني، عقد یلتزم 619في مفهوم المادة التأّمینإن :

لصالحه مبلغا من المال التأّمیناشترط الذّيله أو الغیر المستفید المؤمّنبأن یؤدي إلى 

الخطر المبیّن في العقد وذلك مقابل أقساط تحقّقأداء مالي آخر في حالة أو إیراد أو أيّ 

.أو أیّة دفوع مالیة أخرى

ى من هذه المادة، یمكن تقدیم الأداء عینا في تأمینات وّلالأ إضافة إلى أحكام الفقرة 

"".ة ذات محركالبرّیّ المركبات "و"لمساعدةا"

، التّأمینأبرز مختلف عناصر الجزائريّ المشرّعیلاحظ من خلال هذا التّعریف أنّ 

لصالح التّأمینله، هذا الأخیر یمكنه اشتراط المؤمّنو المؤمّنة بین باعتباره علاقة قانونیّ 

.، السّالف ذكره04-06مة بالمادة الثاّنیة من القانون رقم متمّ 1
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من الخطر والقسط أو التّأمینض لأهم عناصر شخص آخر وهو المستفید، كما تعرّ 

.التّأمینالاشتراك فضلا عن مبلغ 

رة أعلاه، بموجب تعدیله لقانون و ة للمادة المذكأضاف فقرة ثانیّ المشرّعكما یلاحظ أنّ 

إمكانیة تغطیة الخطر التّأمین، أن خوّل مختلف هیآت 04-06القانون رقم بات التّأمین

ن طریق عیني عالالتّعویضمن خلال عینیا، اتداءالآمنه عن طریق تقدیم المؤمّن

ة البرّیّ على المركبات التّأمینفي إطار في إطار تأمینات المساعدةالإصلاح أو توفیر البدیل

.الحوادثمنكذات المحرّ 

یلتزم به الذّيعبیر عن الأداء فها للتّ وظّ التّيفي الدّلالات الجزائريّ المشرّعوُفق 

ة من حدّددق مع أنواع مصْ یَ الذّي"التّعویض"استعمال مصطلح ب ، أن تفادى وتجنّ المؤمّن

م ، ومنه التّعریف المقدّ )تأمینات الأشخاص(أنواع أخرى دون )تأمینات الأضرار(اتالتّأمین

، وإن -تأمینات الأضرار وتأمینات الأشخاص-ات التّأمینیصلح لیشمل ویضمّ كلّ أنواع 

ة تعاون كما أسلفنا ذكرا عبارة عن عملیّ التّأمینأنّ یعاب علیه إغفاله للجانب الفنّيّ، ذلك

وإجراء ،ضین لأخطار متشابهةلهم المعرّ المؤمّنبین العدید من ،منظّمة على نطاق واسع

.من ماله الخاصالمؤمّنها تحمّلة تغطیها دون أن یا بطریقة عملیّ هأنالمقاصة بش

استند في ذلك على العقد، أنّهفي تعریفه للتّأمین الجزائريّ المشرّعیعاب أیضا على 

ذات أثر اقتصادي كنظام التّأمینبین اهناك فرقأنّ ، على أساس تنشئهالتّيأي الوسیلة 

كنظامالتّأمین، فطرفیهین ا ینشئ حقوقا بفا قانونیّ تصرّ باعتباره التّأمینوعقد واجتماعي، 

من الأشخاص معرضین جمیعا لخطر بین عدد كبیرٍ اً دقیقیقصد به تعاون منظّم تنظیماً 

بعضهم تعاون الجمیع على مواجهته، بتضحیة قلیلة یبذلها كلٌّ لالخطر تحقّقواحد، إن 

.1منهم

مجلة الجمعیة محمد بن حسن بن عبد العزیز آل الشیخ، عقد التّأمین التجّاري للتعویض عن الضّرر، حقیقته وحكمه، 1

.264، ص 2011-2010، 8، العدد السعودیةالفقهیة
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التأّمینخصائص عقد :الثاّنيالفرع 

أمین ات التّ ممارسة عملیّ قانوناً أمین المخوّل لها أمین بین إحدى هیآت التّ یبرم عقد التّ 

أمین لاعتبار أغلب هیآت التّ ،ن له، ولما كان المؤمّن یستهدف تحقیق الرّبح غالباالمؤمّ وبین 

ة، كان لزاما أن ل في شركات ذات أسهم، ولتزاید مجالات التّأمین الإلزامیّ ا تتمثّ الممارسة عملیّ 

وهو ن له،ن والمؤمّ یضمن عقد التّأمین التّوفیق بین مصلحتین متعارضتین، مصلحة المؤمّ 

منها وعقدا خاصّا ممیّزا قائما بذاته،تجعل منه نظاماً بجملة من الخصائصیتمیّزا جعله م

من ع بهیتمتّ لما ومنها ما ینفرد بها نظراً ،)أوّلا(العقود أغلب ما یشترك معها مع 

).ثانیا(ات خصوصیّ 

العامّةالتّأمینخصائص عقد :أوّلا

، باعتباره العقود عادةً سائر بها تتمتّعع عقد التأمین بمجموعة من الخصائص التّي یتمتّ 

ب التزامات متبادلة على عاتق طرفیه ، یرتّ )أ(مبنیة على عقد رضائيّ على علاقة اقائم

).ج(من في الزّ اً ممتدّ اً ة كونه عقدحدّدة المذ في المدّ نفّ ، تُ )ب(

ة له من أجل تغطیّ المؤمّنو المؤمّنبین التّأمینیقوم عقد :عقدٌ رضائيٌّ التّأمینعقد )أ

، ذلك معیّنطرفیه دون الحاجة إلى إفراغه في شكلّ د تطابق إرادتيّ ، ویبرم بمجرّ حدّدخطر م

یة الشّكلات لم تقضِ بخلاف ذلك، أمّا عن الشّروط التّأمینفي قانون خاصّةالأحكام الأنّ 

، 1اتالتّأمینبیتعلّق07-95من الأمر رقم 7في المادة الجزائريّ المشرّعأشار إلیها التّي

، وهو ما یتّضح ولیس للانعقادللإثباتا تجعل من الكتابة وسیلة من ضرورة تحریره كتابیّ 

"...أنّهعلى تنصّ التّيمن نفس الأمر، 8المادة من نصّ  ین الطّرفالتزام إثباتویمكن :

...".المؤمّنمستند مكتوب وقّعه يّ أو بأالتّأمینتغطیة مذكّرةوإما بالتّأمینا بوثیقة إمّ 

ة معیّنعلى بیانات التّأمینة اشتمال وثیقة إلزامیّ التّأمینة عقد ر من رضائیّ لا یغیّ 

من توفیر العلم الكافي لابدّ بالتّاليوقیع علیها، حیث یفترض ذلك باعتباره عقد إذعان، والتّ 

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 7تنص المادة 1 یحرر عقد التّأمین كتابیا، وبحروف :

...".واضحة
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من لابدّ أنّهفاق هو أساس الالتزام إلاّ لهم، وإن كان الاتّ المؤمّنتنتفي معه جهالة الذّي

یظلّ العقد قائما كلّما وجد دلیلا )وثیقة التّأمین(لإثباته، وعند غیابهالإدلاء بدلیل كتابيّ 

...ة بین طرفیها آخر یثبته، كالبرقیات، المراسلات الكتابیّ كتابیّ 

، وإن جاز 1كتابة باعتبارها وسیلة للإثباتالتّأمیندرجت العادة أن یتمّ توثیق عقد 

، وعندئذ یصبح اً قانونیّ لأطرافه الاتّفاق على جعلها شرطا للانعقاد، طالما لیس هناك مانعاً 

فقط ولیسللانعقادضروریة التّأمین، ومنه تصبح وثیقة بموجب هذا الشّرطشكلّیاعقدا 

فیصبح بهذا وّلالأ عند دفع القسط إلاّ یقوم العقد على ألاّ فاقالاتّ كما یجوز، 2للإثبات

.3اعینیّ عقدا 

لیس نفسه)وهو المتعاقد مع هیئة التّأمین(المكتتبكانإذاأنّهتجدر الإشارة إلى 

نصّ أوجب فيالجزائريّ المشرّع، فإنّ الوفاةحالةفيالتّأمینعقدعلى حیاته فيالمؤمّن

على المؤمّنموافقةصدورات، ضرورةالتّأمینبیتعلّق، 07-95الأمر رقم من86المادة

ممیّزاقاصراا إذا كان ، أمّ 4ولم یكن تحت الوصایةبالغامتى كان كتابةعلى العقدحیاته

من وليّ القاصر أو من الوصيّ ترخیصیتعیّن على المكتتب الحصول على 5سنة13بلغ 

لابدّ سنة، ف16، في حین إذا بلغ القاصر 6نفس القانونر من مكرّ 69علیه حسب المادة 

خصللشّ بالنّسبةا ، أمّ رعيّ ممثله الشّ إذنفضلا عن )القاصر(موافقتهمن الحصول على 

.الكتابة المقصودة هي الكتابة العرفیة1
.24ص مرجع سابق، ماجد بن سلیمان بن محمد المعتق، 2
.14ص مرجع سابق، مشري راضیة، 3
.، السّالف ذكره04-06، یتعلّق بالتّأمینات، مضافة بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 1مكرر 69المادة 4
69بمفهوم المخالفة إذا كان المؤمّن له غیر ممیّز فلا یجوز اكتتاب عقد التّأمین في حالة الوفاة علیه، حیث تنص المادة 5

، السّالف ذكره، 04-06من القانون رقم 16، یتعلّق بالتّأمینات، المضافة بموجب المادة 07-95مر رقم من الأ1مكرر 

"على أنّه عاما أو راشدا تحت 13یمنع كلّ شخص من اكتتاب تأمین في حالة الوفاة على شخص القاصر الذّي لم یبلغ :

".الوصایة أو شخص موجود بمصحة عقلیة للاستشفاء
، 04-06من القانون رقم 15، یتعلّق بالتّأمینات، مضافة بموجب المادة 07-95مكرر من الأمر رقم 69المادة 6

.السّالف ذكره
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ة وهذا ما لم یتواجد بمصحّ ،1فقط دون موافقتهرعيّ الشّ ممثلهإذنفیشترطاعقلیّ المختلّ 

.2على شخصهالتّأمینمنع اكتتاب عقد عقلیة للاستشفاء وإلا یُ 

خیص حسب ة أو الإذن أو الترّ حالة عدم الحصول على الموافقة الكتابیّ في وعلیه 

ركنا للانعقاد في حالة الوفاة تعدّ التّأمینفي ، ومنه فالكتابة3بطلانا مطلقاالعقد یبطلالحالة 

من تقضى بهبالبطلان، وللمحكمة أنمسكالتّ ومنه یحق لكلّ ذي مصلحةولیس للإثبات، 

.نفسهاتلقاء

التزامات متبادلة التّأمینیلقي عقد :وملزم لجانبینعقد معاوضةالتأّمینعقد )ب

فسبب الوقت، ذاتومدینا فيمنهما دائناعدّ كلّ یُ حیثإبرامه،دبمجرّ على عاتق طرفیه 

أو التّأمینله بدفع أقساط المؤمّن، في حین یلتزم الثاّنيالطّرفالتزام أحدهما هو التزام 

تحقّقة تبعات هذا الأخیر إذا ما بتغطیّ المؤمّن، یلتزم معیّنخطر تحقّقالاشتراكات خشیة 

لحال الوفاة التّأمینة الخطر في عقد باعتباره احتمالیّا، مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیّ 

.داً في هذا العقد التزاماً مؤكّ المؤمّنكون التزام 

على الحیاة لا تنفي صفته التّأمینة لعقد فة الاحتمالیّ الإشارة إلى أنّ الصّ تجدر 

له بالتزاماته المؤمّنبالضمّان إذا أخلّ المؤمّنتبرز بشكلّ جليّ في عدم التزام التّيیة، التبّادل

ق الأمر بالتزامه بدفع القسط أو الاشتراك حسب الحالة، أو إعلان اشئة عن العقد سواء تعلّ النّ 

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 87المادة 1
.السّالف ذكره، 04-06، یتعلّق بالتّأمینات، مضافة بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 1مكرر 69المادة 2
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 89تنص المادة 3 یفتح بطلان العقد المعلن عنه في :

".أعلاه، المجال للاسترجاع الكامل للأقساط المدفوعة88و87و86الحالات المشار إلیها في المواد 

اع الأقساط المدفوعة كاملة لم یشمل حالة بطلان العقد لعدم حصول المكتتب یلاحظ من خلال هذه المادة أن حكم استرج

مكرر 69على ترخیص من وليّ القاصر البالغ ثلاثة عشر سنة أو الوصيّ علیه، وهي الحالة المنصوص علیها في المادة 

س المادة المذكورة أعلاه مضافة من نفس القانون، ومن وجهة نظرنا یبدو أنّه سهوا وإغفالا من المشرّع الجزائريّ على أسا

من نفس 89، وهو سبب عدم إدراجها في فحوى المادة 04-06، بموجب القانون رقم 07-95بمناسبة تعدیل الأمر رقم 

القانون التّي لم یمسها التّعدیل، ذلك أنّه إذا كان المشرّع فتح المجال لاسترجاع الأقساط في حالة بطلان العقد لعدم 

فقة البالغ، فلیس هناك مانع من استرجاعها في حالة عدم الحصول على ترخیص من ولي القاصر أو الحصول على موا

الوصيّ علیه مادام هذا الأخیر یجب أن یكون شخصا بالغا، وهو ما یجب أن یتوفر أیضا في الممثل الشرعي للقاصر 

.من نفس القانون87سنة والمختل عقلیا بمفهوم المادة 16البالغ 
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تفسّر )یةالتبّادلالصّفة (التّيالخطر أو تفاقمه وغیرها من الالتزامات المفروضة علیه، وهي 

تحقّقباسترداد الأقساط المدفوعة له حالة عدم المؤمّنله المؤمّنر عدم جواز مطالبة وتبرّ 

عبء الخطر حال وقوعه، تحمّلما هي مقابل تلك الأقساط إنّ ك أنّ منه، ذلالمؤمّنالخطر 

.1وهو التزام قائم وقت إبرام العقد

المؤمّنالخطر تحقّقلم یووللجانبینوملزماً عقد معاوضةالتّأمینعقد یظلّ وعلیه 

له بدفع المؤمّنالمقابل لالتزاملتزام لابتغطیة الخطر إذا وقع هو االمؤمّنتعهّد ذلك أنّ منه،

عن طریق الأمان من خوف تحقّقله تالمؤمّنأنّ منفعة على أساس،2التّأمینأقساط 

.3د إبرام العقدبمجرّ تحقّقیالذّيو المخاطر 

، فلا التّأمینا في عقد یعتبر الزّمن عنصرا جوهریّ :من العقود الزّمنیةالتأّمینعقد )ج

غطیة الواردة سریان التّ مدّةمن دون تحدید التّأمینر إبرام عقد احیة الواقعیة تصوّ یمكن من النّ 

على إثرها مبلغ حدّدالعقد ویتیلتزم خلالها طرفيّ التّيهي الفترة مدّةفیه، باعتبار هذه ال

.لهالمؤمّنل بَ یتعین دفعه من قِ الذّيالقسط 

جعي إعمال الأثر الرّ ة عدم إمكانیة من العقود الزّمنیّ التّأمینب على كون عقد یترتّ 

ب على ذلك ته فینحل من یوم الفسخ ویترتّ سخ العقد قبل انتهاء مدّ إذا فُ أنّهللفسخ، حیث 

له المؤمّنقبل ذلك صحیحاً قائما، فلا یسترد منها فذ ، ویبقى ما نُ 4سقوط الالتزامات مستقبلا

انقضت قبل فسخ يالتّ مدّةالخطر أثناء التحمّلدفعها كونها كانت مقابل التّيالأقساط 

.العقد

.64-63دلیلة، مرجع سابق، ص ص زیدات1
.36جدیدي معراج، رجع سابق، ص 2
.46عمارة مریم، مرجع سابق، ص 3
.15مشري راضیة، مرجع سابق، ص 4
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الخاصّةالتّأمینخصائص عقد :ثانیا

مع غیره من العقود، ینفرد التّأمینیشترك فیها عقد التّيالعامّةإضافة إلى الخصائص 

من ، )أ(، من حیث كونه عقدا احتمالیّاخاصّةتفرضها طبیعته الالتّيبجملة من الخصائص 

.)ج(عقد إذعان و )ب(عقود حسن النیّة 

لا یستطیع فیه الذّيالعقد "ذلك یُقصد بالعقد الاحتماليّ :احتماليٌّ عقدٌ التّأمینقد ع)أ

، ولا يعطیالذّيأخذ أو القدر یالذّيوقت تمام العقد القدر حدّدتعاقدین أن یممن الكلّ 

ق الحصول أو غیر معروف وقت غیر محقّ في المستقبل تبعا لحدوث أمرٍ یحدث ذلك إلاّ 

.1"حصوله

، حیث لا 2ىً ضمن عقود الغررباعتباره عقداً مسمّ التّأمینعقد الجزائريّ المشرّعأدرج 

من هانمعاقد، أو ما یقدّ من مقابل وقت التّ هانمعرفة ما سیأخذالمؤمّنله ولا المؤمّنیستطیع 

منه أو بانقضاء العقد، وتجدر المؤمّنالخطر تحقّقبالتزام كون ذلك لا یمكن تحدیده إلاّ 

.3رف الآخر منذ إبرام العقدمحلّ التزام طرفيّ العقد معلوماً للطّ ارة إلى أنّ الإشّ 

ه منذ إبرامه، ى عاتق طرفیّ على الحیاة یلقي التزامات متقابلة علالتّأمینإن كان عقد 

له بمبلغ الأقساط التزاما المؤمّنالتزام ة لهذه الالتزامات متباینة، إذ أنّ الطبیعة القانونیّ أنّ إلاّ 

غیر محقق الوقوع من حیث منه المؤمّنحین یكون الخطر المؤمّن، بینما التزام محققا

عبد الرزاق "حسب الأستاذاحتمالیّاق، ورغم ذلك یظّل التزاما یعتبر التزاما غیر محقّ المبدأ 

هذا الخطر، ذلك أنّ تحقّققا على شرط واقف وهو ولیس التزاما معلّ "نهوريالسّ أحمد 

.التّأمینالأخیر ركنا قانونیا في عقد 

.249عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، مرجع سابق، ص 1
لمزید من .د في حصوله وما جهل مقدارهالغرر هو مجهول العاقبة الذّي لا یدرى أیحصل أو لا، فیشمل كل ما تردّ 2

، أحكام الغرر في عقود التبرعات، دراسة فقهیة عبد الودود مصطفى مرسي السعودي:التفاصیل یمكن الاطلاع على

.104، ص 2014، 6، العدد إسلامیاتمقارنة، 
.32سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 3
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كما هو الحال في د الوقوع من حیث المبدأ مؤكّ منه المؤمّنا إذا كان الخطر أمّ 

یصبح واجب الأداء معیّنیكون مضافا إلى أجل غیر المؤمّنالتزام العمري، فإنّ التّأمین

التزامه بتغطیة المؤمّنذ بحلول هذا الأجل، ومع ذلك یظلّ العقد ملزما لجانبین، ولو لم ینفّ 

على یتوقّف، ولا 2ولیس وقت تنفیذهمن وقت إبرام العقد ینشأ التزامه هذا ، ذلك أنّ 1الخطر

بتغطیة لالتزامه الأساسيّ المؤمّنتنفیذعلى هذا الأخیر هو یتوقّفالخطر، وما تحقّق

.تبعات الخطر ولیس نشوءه، وهذه هي خاصیّة العقود الاحتمالیّة

عن اتالتّأمینیتجسّد حسن النیّة في عقود :یّةن النّ سّْ من عقود حُ التأّمینعقد )ب

على صحّة البیانات المؤمّنالعقد، من خلال اعتماد طریق الثقّة المتبادلة بین طرفيّ 

فترض مبدئیا تصریح له، حیث یُ المؤمّنیدلي بها التّيمنه و التّأمینالمحیطة بالخطر المراد 

.هذا الأخیر بالخطر كما هو دون تغییر

عاون من الإخلاص والتّ تستلزم قیام نوعٍ التّين النیّة من عقود حسّ التّأمینكون عقد 

بحیث یجعل التّأمینة شفافیّة على عملیّ هذا الالتزام یضفي قدرا من الّ بین طرفیه، فإنّ 

،عملائهمصلحة تحقیقعلىیحرصبح،الرّ تحقیقةأساسیّ بصفةیستهدفكانوإنالمؤمّن

حسنتوسیع مدلولله وتبصیر علمه، ومنهالمؤمّننصح التّأمینهیآتعلىحیث یفترض

.نللمؤمّ ما یمتدّ إنّ فحسبلهالمؤمّنعلىیقتصرلابحیث،التّأمینعقودیة فينّ ال

له المؤمّنحیث یظلّ ،ى انقضائهحتّ ویستمر مرحلة تنفیذ العقد لیة یمتد مبدأ حسن النّ 

منه أو تفاقمه، المؤمّنن یؤدي إلى وقوع الخطر أأنّهما من شملزما بالامتناع عن كلّ 

.3زیادة درجة احتمال الخطر أو جسامتهأنّهبكل ظرف طارئ من شالمؤمّنویلتزم بإخطار 

.63زیدات دلیلة، مرجع سابق، ص 1
.14جع سابق، ص مشري راضیة، مر 2
27المؤرّخ في 04-06(الهادي خضراوي، دور وسطاء التّأمین في عملیات التّأمین حسب آخر تعدیل لقانون التّأمینات 3

.201، ص 2013، جامعة محمد خیضر بسكرة، ماي 31-30، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، )2006فبرایر 
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بالأقساط المؤمّنواحتفاظ ،التّأمینفي مبلغ هسقوط حقّ له المؤمّننیّة ب على سوء یترتّ 

كما یمكن التّأمین، أو تخفیض مبالغ التّعویضة مع المدفوعة والمطالبة بالأقساط المستحقّ 

.1إبطال العقد حسب الحالة

یة حرّ الن الأصل في العقود أن یكون للمتعاقدیّ :من عقود الإذعانالتّأمینعقد )ج

هناك أنّهن، إلاّ تامّة في إبرامها، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وقاعدة العقد شریعة المتعاقدیّ ال

.بعقود الإذعانیسمّىتندرج تحت طائلة ما التّيلا تخضع لهذا الأصل و التّيمن العقود 

یعرضها التّيیقبل فیه أحد الأطراف بالشّروط الذّيیقصد بعقد الإذعان ذلك العقد 

التّسلیم بالأمر كلّه كما هو أو رفضه، بالتّالية مناقشتها، الآخر دون إمكانیّ الطّرفعلیه 

في شكلّ نماذج معدّة مسبقا، العامّةبوضع شروط العقد المؤمّنینفرد التّأمینوفي عقد 

.2تهامناقشإمكانیة له على قبولها أو رفضها دون المؤمّنویقتصر دور

أكثر من العلاقة التّعاقدیة، باعتباره التّأمینیلاحظ تغلیب العلاقة القانونیّة على عقد 

بنوع من المشرّعتنظیماً قانونیاً لمجموعة من العلاقات، ترد في شكلّ بنود یتدخّل فیها 

في العقد الضّعیفرف ة للطّ من جهة، وحمایّ التّأمینقابة على شركات الصّرامة فرضاً للرّ 

وسائل باعتباره من أهمّ التّأمینبعد تزاید دور خاصّةله من جهة أخرى، المؤمّنوهو 

، مع الأخذ بعین الاعتبار 3ةالادّخار والاستثمار، فضلا عن استهدافه للمصلحة الاجتماعیّ 

.4ااً وإلزامیّ كونه في بعض المیادین إجباریّ 

.ض لعیوب الإرادةبرام عقد التّأمین من النّاحیة القانونیة، وبالتحدید عند التعر یتم التّفصیل في هذه الحالات عند دراسة إ1
یتمّ تفسیر عقد التّأمین وفقا للقواعد العامّة، حیث یتمّ الالتزام بالشّرط الصّحیح ویفسّر الشّرط الغامض إذا كان مطبوعا 2

.لمصلحة المؤمّن له، وإذا وجد تعارض بین نسخ العقد فالعبرة بالنّسخة التّي في ید المؤمّن له
.01مشري راضیة، مرجع سابق، ص 3
ینات الإلزامیة نجد تأمین الشّركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادیة المدنیة على مسؤولیتها من أمثلة التّأم4

، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، تأمین الناقلین العمومیین 07-95من الأمر رقم 163المدنیة تجاه الغیر، حسب المادة 

برّ على مسؤولیتهم المدنیة تجاه الأشخاص المنقولین والممتلكات التّي للمسافرین والناقلین العمومیین للبضاعة عن طریق ال

من نفس القانون، تأمین المهندسین المعماریین والمقاولین والمراقبین التقنیین على 166ینقلونها على التوالي حسب المادة 

175المادتین (تجدید البناءات أو ترمیمها مسؤولیتهم العشریة والمدنیة المهنیّة التّي قد یتعرضون لها بسبب أشغال البناء و 
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، على التّأمینهیآتتعدّدنظرا لالتّأمینفقهيّ بوجود المنافسة في مجال یرى اتّجاهٌ 

الصّفة الممیّزة لعقود الإذعان هي الاحتكار، ولا تكفي صیّاغة العقد في نماذج أساس أنّ 

الطّرفلحمایة المشرّعتدخّل التّأمینلعقود بالنّسبةللقول بوجود الإذعان، ومهما یكن ف

.خاصّةعلى غرار الالعامّةسواء عن طریق القواعد ، 1التّأمینمن تعّسف شركات الضّعیف

الطّرفن له باعتباره حمایة للمؤمَّ الجزائريّ المشرّعأرساها التّيالعامّةمن قبیل القواعد 

، یتضمن 58-75من الأمر رقم 112، ما نصّت علیه المادة التّأمینفي عقد الضّعیف

الطّرفلمصلحة كّ كأصل عام یفسّر الشّ أنّه، حیث القانون المدني، في مجال تأویل الشّكّ 

المذعن، وهذا الأخیر في عقد الطّرففي عقود الإذعان حیث یفسر لصالح إلاّ الضّعیف

یُؤَوَل لصالح نّهإما یدعو للشّك فالتّأمینله، وعلیه إذا وُجد في عقد المؤمّنهو التّأمین

التّيهي التّأمینهیآتعن أنّ فضلاً ،ةالجدیر بالحمایة القانونیّ الطّرفله، كونه المؤمّن

.2العامّةة إعداد شروط العقدى عملیّ تتولّ 

من 110ت علیه المادة له ما نصّ المؤمّنالمقرّرة أیضا لحمایة العامّةمن القواعد 

قدیریة لقاضي الموضوع لطة التّ تمنح السّ التّين القانون المدني، ، یتضمّ 58-75الأمر رقم 

المذعن الطّرفتمّ بطریقة الإذعان، أو إعفاء الذّيعسّفیة الواردة في العقد روط التّ لتعدیل الشّ 

.منها وفقا لما تقضي به العدالة، تحت طائلة بطلان كلّ اتفاق على خلاف ذلك

في عقد التّأمین يّ لعقدالتّوازن اعادة لإخاصّةالبموجب القواعد الجزائريّ المشرّعتدّخل 

واعتبرها تعسّفیّة، وإذا عرض نزاع التّأمینأن أقرّ ببطلان بعض الشّروط إذا وردت في وثیقة 

، وذلك بموجب صحیحاالتّأمینعقد على الإبقاءمع إبطالهاعلى القاضي وجبا أنّهبش

:، یتضمّن القانون المدني، وهي58-75من الأمر رقم 622المادة 

یتعلّق بإلزامیة التّأمین على ،15-74، التّأمین من حوادث السّیارات المنظم بموجب الأمر رقم )من نفس القانون178و

.السّیارات وبنظام التّعویض عن الأضرار، السّالف ذكره
"ني، السّالف ذكره، على أنّه، یتضمن القانون المد58-75من الأمر رقم 625تنص المادة 1 یكون باطلا كلّ اتفاق :

".یخالف النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن یكون ذلك لمصلحة المؤمّن له أو لمصلحة المستفید
.38جدیدي معراج، مرجع سابق، ص 2
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بسبب خرق القوانین أو النّظم إلاّ التّعویضیقضي بسقوط الحقّ في الذّيالشّرط -1

له المؤمّنمقتضى هذا الشّرط هو سقوط حقّ :ةإذا كان ذلك الخرق جنایة أو جنحة عمدیّ 

متى خالف القوانین والأنظمة، كمخالفة إشارات المرور أو التأمینفي الحصول على مبلغ 

مثل هذه التّجاوزات تفرض علیها في عتبر الشّرط تعسّفیّا لأنّ تجاوزه السّرعة القصوى، واُ 

وعلیه إذا وجد مثل هذا الشّرط في وثیقة التّأمین فهو باطل مع بقاء  ة، العادة غرامات مالیّ 

�ĎƔ±ŕŬ�ŕţƔţŰ �̄ ƂŸƅ§ عمدیة للقوانین كُیّف على أنّه جنایةبخرقٍ الأمر یتعلّقم ما لا، وذلك

.لأثارهمنتجٌ رط بشأنها فهو صحیحٌ عمدیة حیث إذا ورد الشّ أو جنحةنت أو غیر عمدیة كا

في له یفقد حقوقهالمؤمّنارة إلى أنّ در الإشّ ، تجّ العامّةالقاعدة هذهمناستثناء

ة بصحّة الحیوانات في حالة وباء حیوانيّ المتعلّقتنظیمات د بالقوانین والّ إذا لم یتقیّ التّعویض

عن التّعویضة القاهرة، ویصدر قرار فقدان الحقّ في أو أمراض معدیة، ماعدا حالات القوّ 

.1طریق القضاء

إعلان الحادث عنره له بسبب تأخّ المؤمّنیقضي بسقوط حقّ الذّيالشّرط -2

أخر كان لعذر التّ روف أنّ أو تقدیم المستند إذا تبیّن من الظّ السّلطاتمنه إلى المؤمّن

إذا لم یلتزم التّأمینله من حقه من مبلغ المؤمّنكونه لیس من العدل أن یحرم :مقبول

ومن قبیل الأعذار المقبولة القوّة مقبول،أو تقدیم المستند بسبب عذر السّلطاتبإبلاغ 

بإصابات بلیغة، وله إثبات ذلك بكافة وسائل الشّخصكإصابة القاهرة، الحادث الفجائيّ 

.ةق الأمر بواقعة مادیّ الإثبات لتعلّ 

تؤدي التّيقا بحالة من الأحوال بشكلّ ظاهر وكان متعلّ زْ رَ بْ كلّ شرط مطبوع لم یُ -3

اعتبر تعسّفیّا، وبمفهوم المخالفة غیر واضحفإذا كان هذا الشّرط :قوطإلى البطلان أو السّ 

ظاهر،أن یبرز بشكلّ یجبالتّأمینقوط ضمن الشّروط المطبوعة في وثیقة إذا ورد شرط السّ 

أو ،المكتوبة به الوثیقةأكبر من حجم الخطّ حجمه أو یكتب بخطّ كأن یوضع تحته خطّ 

.أو ملوّناایكون غلیظ

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 50المادة 1
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المطبوعة لا في صورة العامّةشروطهام إذا ورد في الوثیقة بین شرط التّحكی-4

، ومفاده إبطال التّأمینبعقد وهذا حكم خاصّ :العامّةمنفصل عن الشّروطفاق خاصّ اتّ 

منفصلا عن ملحق الوثیقةأو في اتفاق خاصّ في لم یردإذاشرط التّحكیم باعتباره تعسّفیّا 

.المؤمّنن له من استغلال المطبوعة حمایة للمؤمّ العامّة الشّروط 

المؤمّنلم یكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث أنّهكلّ شرط تعسّفيّ آخر یتبن -5

شرط وهو ما فتح المجال للقاضي ومنحه السّلطة التّقدیریة في الحكم ببطلان أيّ :منه

خصّیص الوارد في تعسّفيّ آخر، وهو ما ینطوي على حمایة جدّیة للمؤمّن له، فبعد التّ 

لم یكن لمخالفته أثر أنّهأن أبطل كلّ شرط تعسّفيّ آخر یتبیّن المشرّعقة عمّم الفقرات السّاب

.منهالمؤمّنفي وقوع الحادث 

شابهةعن المصطلحات المالتّأمینتمییز :الثالفرع الثّ 

منها عقد ،ویتشابه مع أنظمة وعقود أخرى رغم التبّاین القائم بینهاالتّأمینیقترب عقد 

.)ثالثا(الرّهانوعقد )ثانیا(المشترك التّأمین، عقد )أوّلا(التّأمینإعادة 

التّأمینعن عقد إعادة التأّمینتمییز عقد :أوّلا

بتأمین نفسها لدى شركة التّأمینمن خلال قیام شركة التأّمینینطلق مفهوم إعادة 

التّيالتّأمیناء وثائق دها من جرّ من المحتمل أن تتكبّ التّيتأمین أخرى، ضدّ الخسائر 

لهم من خلال تغطیة تكالیف الخطر المؤمّنة لجماعة تصدرها، ذلك وإن كانت توفر حمایّ 

.1ا بالمقابل تحتاج إلى من یعوضها عن تبعات ذلكنّهإ، فتحقّقكلّما 

، من خلال أعمال التّأمین البحريّ في بدایة القرن "اللومبارد"یة عملیات إعادة التّأمین إلى نشاط جماعة یرجع الباحثون بدا1

، عندما ظهرت أوّل وثیقة تأمین 1370نت ممارسة إعادة التّأمین عام الرابع عشر میلادي، أین صدرت أوّل وثیقة تضمّ 

ز، تمّ فیها إعادة تأمین الجزء الأكثر خطورة من الرحلة، مقابل بحري لرحلة بحریة طویلة من میناء جنوا إلى میناء لكلو 

، دور إعادة التأّمین في تغطیة التزامات لفتاحة سعاد، الذوادي مهیدي:أقساط، لمزید من التفصیل یمكن الإطلاع على

العلوم الاقتصادیة،مجلة معهد، )2019-2015(للفترة CAATشركة التّأمین، دراسة حالة الشّركة الجزائریّة للتأمینات 

.175، ص 2021، 2، العدد 24المجلد 
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"أنّهعلى التأّمینیمكن تعریف إعادة  شركة إعادة یسمّىفیه و الطّرفعقد یقبل :

یسمّىو الثاّنيالطّرف، مقابل قسط أو مبلغ من المال تعویض التّأمینأو معید التأّمین

قد تنتج عن التّيالمتنازلة أو المسندة عن خسائرها المحتملة و الشّركةأو التّأمینشركة 

اتفاق بین شركة تأمین "، أو هو 1"تصدرها لهم تعویضا كلّیا أو جزئیاالتّيالتّأمینوثائق 

التأّمینحصة مخاطر شركة المعیدةالشّركةتحمّل، وتالتأّمینمباشرة وشركة إعادة 

، وتلجأ شركات "لتجنب المخاطر الضخمة المحتملةالتّأمینالمباشر مقابل جزء من قسط 

إلى هذه الطریقة لتوزیع المخاطر بین عدة مؤمنین بحیث تعمل على تشتیتها بدلا من التّأمین

.2تركیزها

-95من الأمر رقم 4بموجب المادة التّأمینمن جانبه، إعادة الجزائريّ المشرّععرف 

"أنّهات، على التّأمینبیتعلّق ، 07 اتّفاقیة یضع بموجبها التأّمینإن عقد أو معاهدة إعادة :

المؤمّنأو المتنازل على عاتق شخص معید للتأّمین أو متنازل له جمیع الأخطار المؤمّن

.علیها أو على جزء منها

المسؤول الوحید إزاء التأّمینیعید فیها التّيفي جمیع الحالات المؤمّنویبقى 

.3"لهالمؤمّن

التّأمین، هي قیام أحد شركات التّأمینتقوم علیها عملیة إعادة التّيالفكرة الأساسیّة 

ى ، بتأمین نفسها لدى شركة أخرى تسمّ لبالمتنازِ ى أو كما تسمّ التّأمینفي عقد المؤمّنوهي 

یحتمل أن تنشأ عن عقود التّي، ضدّ الخسائر والأخطار التأّمینل له أو معید المتنازَ 

نا له استنادا مؤمّ التّأمینفي عقد إعادة التّأمینتصدرها، وبذلك تصبح شركة التّيالتّأمین

وحده المؤمّن، مع بقاء معیّنإلى مبدأ التّعاون في توزیع المخاطر، وذلك مقابل أداء 

ة علاقة مباشرة لهذا الأخیر لهم، مع الإشارة إلى انتفاء أیّ المؤمّنوالمدین تجاه المسؤول 

.18ص مرجع سابق، ماجد بن سلیمان بن محمد المعتق، 1
رقیق عقبة، لباز الأمین، أثر إعادة التّأمین التكافلي في تعزیز نشاط شركات التّأمین التكافلي، دراسة میدانیة لدى شركات 2

.194، ص 2020، 2، العدد 6، المجلد الأعمال والدراسات الاقتصادیةمجلة إدارة التّأمین الجزائریّة، 
یلاحظ أن المشرّع الجزائريّ ركز في تعریفه لعملیة إعادة التّأمین على الأداة القانونیّة التّي توفر الحمایة التّأمینیّة 3

.للمتنازل، والمتمثلة في العقد
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، وإن كان التّأمینعن عقد عقد جدید مستقلّ التّأمین، على أساس عقد إعادة التّأمینومعید 

.هذا الأخیرمحلّه نفس محلّ 

من في كونهما من العقود الاحتمالیّة و التّأمینوعقد إعادة التّأمینفق كلّ من عقد یتّ 

عقد إعادة طرفيّ أنّ ة في الزّمن، إلاّ یّة ومن العقود الملزمة لجانبین والممتدّ حسن النّ عقود 

ران نفس المركز القانونيّ إذ یناقشان بنود العقد بكلّ حرّیة حیث لا ینتمي إلى یتصدّ التّأمین

.عقود الإذعان

المشتركالتأّمینعن عقد التأّمینتمییز عقد :ثانیا

، 07-95من الأمر رقم 3المشترك بموجب المادة التّأمینالجزائريّ المشرّععرِّف 

"أنّهات، على التّأمینبیتعلّق المشترك هو مساهمة عدّة مؤمنین في تغطیة الخطر التأّمین:

رئیسي إلى مؤمنالتأّمینیوّكلّ تسییر وتنفیذ عقد .نفسه في إطار عقد تأمین وحید

".ون الآخرون المساهمون معه في تغطیة الخطرالمؤمّنیفوضه، قانونا، 

في )شركات تأمین(نین متضامنین ة مؤمّ المشترك مشاركة عدّ التّأمینیفهم من عقد 

یكون عادة ضخما، بموجب وثیقة تسمّى الوثیقة المشتركة، یتمّ الذّيتغطیة نفس الخطر 

تحقّقاویة، وفي حالة بموجبها تحدید حصّة كلّ واحد فیهم سواء بنسب متفاوتة أو متسّ 

ته، وعادة ما تلجأ في حدود نسبة تغطیّ له على كلّ مؤمّن على حدىالمؤمّنالخطر یرجع 

حفاظا على بقاءها وحمایة نفسها من التّأمینة للتّأمین المشترك أو إعادالتّأمینشركات 

.المخاطر الكبیرة

في مواجهة خطر )التّأمینهیآت(المؤمّنتعدّدالمشترك یالتّأمینفي أنّهویلاحظ 

.لهم ومنه الأخطارالمؤمّنفیه تعدّدیالذّيواحد، على عكس عقد التأمن 
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الرّهانعن عقد التأّمینتمییز عقد :ثالثا

یتعهّد بموجبه كلّ من المتراهنین بدفع مبلغ من من عقود الغرر، عقد احتماليّ الرّهان

، فلا یقوم على 1الرّهانفوزه في بالتّاليیصدق قوله الذّيإلى المتراهن معیّنالمال أو بدل 

الخاص الرّهانباستثناء ،2عنصر الخطر، بل على الأنانیة ویعتبر كسبا غیر مشروع

.3الجزائريّ یاضيّ الرّ الرّهانبالمسابقة و 

له تجاه خطر المؤمّنمأنینة في نفس بعث الأمان والطّ التّأمینبینما یستهدف عقد 

إذا ،الرّهانده، یشعر المراهن بالخوف والقلق باعتباره قد یخسر كلّ شيء في عقد یهدّ معیّن

.یریدهاالتّيریقة لم تَسِر الأمور على الطّ 

من خلال تخفیف عبء ،التّأمینالرّكیزة الأساسیّة لقیام عقد التّضامنیعتبر التّعاون و 

الرّهانمنه، بینما في المؤمّنالخطر تحقّقلهم إذا ما المؤمّنیمكن أن تلحق بالتّيالخسارة 

ضه عن ذلك، وفي إبرام عقد ذلك ولا أحد یعوّ تحقّقیسعى المراهن إلى زیادة ثروته وقد لا ی

.مخالفته باعتباره غیر مشروعالرّهانقانون بینما في تطبیق للالتّأمین

كافلي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري سلوى بن الشیهب، النّظام القانوني للتأمین الت1

.13، ص 2022، 1قسنطینة 
"، یتضمّن القانون المدني، السّالف ذكره، على أنّه58-75من الأمر رقم 612لى من المادة و تنص الفقرة الأ2 یحظر :

".القمار والرّهان
.ضمّن القانون المدني، السّالف ذكره، یت58-75من الأمر رقم من 612/2المادة 3

تعتبر ألعاباً ریاضیةً تلك الألعاب التّي تقوم على مهارة الجسم، وتكون المباراة فیها مشروعة، مثل ألعاب الجمباز، الكرة، 

، وبالمقابل ...مایة، القفز، سباق الخیل، الجولف، المصارعة، الملاكمة، السّباحة، التجدیف، الرّ اولة، الجريّ التّنس، تنس الطّ 

یاضیة وتكون المباراة فیها غیر مشروعة، كل لعبة لا تقوم على مهارة وریاضة الجسم ولو لا یندرج ضمن الألعاب الرّ 

، ویشترط لمشروعیة الألعاب الریاضیة أن یكون )مثل البوكر(اعتمدت على المهارة الفكریة، كالشطرنج وجمیع ألعاب الورق 

ین یكون رهانا غیر ا إذا تراهن غیر المتسابقین على فوز أحد المتبارّ أنفسهم، أمّ )المتسابقین(ارین العقد قد تم بین المتب

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ص :لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة.ةً اضیّ مشروع ولیس لعبةً ریّ 

1020-1021.
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:الثاّنيالمبحث 

اتالتأّمینأنواع 

، ومن حیث وتأمین دوليّ إلى تأمین وطنيّ من حیث المدى الإقلیميّ التّأمینینقسم 

ة أو وتأمینات تبادلیّ 1)يتجّار تأمین (ة حدّدتدیره إلى تأمین ذات أقساط مالتّيشكلّ الهیئة 

.3وتأمینات إجباریة2العام إلى تأمینات اختیاریةالنّظامة، ومن حیث مدى ارتباطه بتعاونیّ 

، 4منها إلى تأمین جويّ المؤمّنمن حیث الموضوع أو طبیعة المخاطر التّأمینینقسم 

.خاصّةوتأمینات 7ة، وهذا الأخیر ینقسم إلى تأمینات اجتماعیّ 6وتأمین بريّ 5تأمین بحريّ 

دفع مبلغ التأمین عند تحقّق الخطر المعیّن مقابل أقساط محدّدة یلزم التّأمین بأقساط محدّدة هو أن یتعهد المؤمّن بأن ی1

ة ة فنیّ المؤمّن له بدفعها، وفیه یستقل شخص المؤمّن له عن المؤمّن، وتحدّد شركة التّأمین الأقساط بناء على أسس علمیّ 

.34رجع سابق، ص سوالم سفیان، م:لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة.تبعا لجداول الإحصاء التّي تملكها
التّأمین الاختیاري هو التّأمین الذّي یقبل علیه الأشخاص من تلقاء أنفسهم خدمة لمصلحة من مصالحهم دون إلزامهم 2

بذلك نظرا للحاجة الملّحة لها، كالتّأمین على الحیاة، التّأمین من أخطار السّرقة، التّأمین ضدّ الحرائق، لمزید من التفاصیل 

، التّأمین التكافلي، تطبیقاته ومعوقاته في المملكة العربیة السعودیة، محمد بن سعد زارع العمیري الشهري:یمكن مطالعة

.24ص ، 2012مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإسلامیّة، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا، 
و زام من الدّولة ومن غیر اختیارهم، بهدف اجتماعي أالتّأمین الإجباري هو التّأمین الذّي یقبل علیه الأشخاص بإل3

.لمصلحة طبقة ضعیفة في المجتمع
د المركبات الهوائیة وحمولتها، یخضع لأحكام التّأمین البرّيّ قل الجوّي التّي تهدّ یستهدف التّأمین الجوّي تغطیة مخاطر النّ 4

لمزید من .مع ضرورة مراعاة أحكام الاتفاقیات الدّولیة باعتباره عابرا للحدود ودراسته تدخل في إطار القانون الجوّي

حالة الشّركة (زائر، ، التّأمین الجماعي، دراسة وتحلیل لنظام التأمین الجماعي في الجدبوزین محمد:التفاصیل راجع

ص ، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، د ت م، )saaالوطنیة للتأمین 

36.
قل خلال عملیة النّ )مثل الغرق، التلف، الحریق(یستهدف التّأمین البحريّ تغطیة المخاطر التّي تهدد السّفینة أو حمولتها 5

حريّ، وهو تأمین من الأضرار كونه یقتصر على الأشیاء ولا یمتد للتّأمین على الأشخاص المعرضین لمخاطر البحر الب

باعتبار التّأمین علیهم یدخل عموما في التّأمین البرّيّ، ودراسته تدخل في إطار التّأمین البحريّ، لمزید )الركاب أو الطاقم(

.10ص مرجع سابق، ، فؤاد معلال:من التفاصیل یمكن مراجعة
التّأمین البرّيّ هو التّأمین الّذي یغطّي كافة الأخطار التّي لم یشملها كلّ من التّأمین البحريّ والجوّي، ویشمل تأمین 6

.ى ولو تحقّق الخطر المؤمّن منه على إحدى وسائل النقل الجوّیة أو البحریّةالأضرار وتأمین الأشخاص حتّ 
ال بقة العاملة، یساهم فیه العمّ ة من خلال حمایة مصالح الطّ تماعي تحقیق مصلحة اجتماعیّ یستهدف التّأمین الاج7

=،)37دبوزین محمد، مرجع سابق، ص (، ویعتبر ذلك من أركانه ..)نیناع، الحرفیالأجراء، الصّ (ین به مباشرة المعنیّ 
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ن له أو المستفید، ویخضع له للمؤمّ خاصّةالخاصّ تحقیق مصلحة التّأمینیستهدف 

إرادة محضّ ة، ویخضع لات الاجتماعیّ التّأمینستفیدون من نظام لماكلّ الأشخاص بما فیهم 

ة قانونا، فیكون في الغالب اختیاریا حدّدباستثناء بعض المجالات المعامٍّ كأصلٍ الشّخص

أو الاشتراكات، وتقوم به التّأمینله وحده دفع أقساط المؤمّنتحمّلواستثناء إجباریا، وی

.ةالتّعاضدیالشّركاتأو التّأمینشركات 

في الأمر رقم )من حیث الموضوع(صنیف التّقلیديّ بهذا التّ الجزائريّ المشرّعأخذ 

التّيباعتبارها محور دراستنا، و خاصّةات الالتّأمینز على ات، ونركّ التّأمینبیتعلّق، 95-07

المطلب (ات على الأشخاص التّأمینو )وّلالأالمطلب (تأمینات الأضرار منكلاً تضمّ 

).الثاّني

:وّلالأ المطلب 

الأضراراتتأمین

له في ذمّته المالیّة، أو المؤمّند تهدّ يتالّ تغطیة المخاطر الأضرار اتتأمینستهدف ت

ة ذو طبیعة تعویضیّ أنّه، ویتمّیز 1ذمّة غیره طالما كانت له مصلحة فیها لا في شخصه

، مع مراعاة 2ومقدارهالضّررحصولعلى یتوقّفالتّأمیناستحقاق مبلغ ة، ذلك أنّ محضّ 

الأمر رقم من 623أمینات، وتّ بالیتعلّق، 07-95من الأمر رقم 30/1أحكام المادتین 

قیمة استبدال التّعویضن القانون المدني، حیث لا یمكن أن یتجاوز مبلغ ، یتضمّ 75-58

المستفیدین منه مثل أرباب العمل والدّولة، ذلك ى غیر ویقوم على فكرة التّضامن الاجتماعي، ویساهم في دفع أقساطه حتّ =

ى تنظیمه الدّولة وتحتكر الهیآت التّي ة، وهو إجباري، تتولّ ما مهنیّ المخاطر المؤمّن منها لیست مخاطر شخصیة فقط إنّ أنّ 

اعد، الصندوق مختلف الصنادیق مثل الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتق(تدیره 

، ولا یخضع لأحكام عقود التّأمینات الخاصّة، یحمي مصالح الطبقة العاملة ...)الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء

، 1983جویلیة 2، المؤرخ في 11-83ویخضع للقانون رقم ...من إصابات العمل، العجز، المرض، الشیخوخة، البطالة

.، معدل ومتمم1983جویلیة 5، صادر بتاریخ 28عدد یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج ر
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 29تنص المادة 1 یمكن لكلّ شخص مصلحة مباشرة :

".نهأو غیر مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن یؤمّ 
.10ص مرجع سابق، فؤاد معلال، 2
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لا كما ، 1عند وقوع الحادثالمؤمّنأو قیمة إعادة بناء الملك العقاريّ المؤمّنالملك المنقول 

حیث تنصّ خاصّ ، كلّ ذلك مع مراعاة ما ضُبِط بنصّ 2التّأمینقیمة یمكن أن یتجاوز 

عریفات وحدود ، یضبط كیفیات تحدید التّ 269-04رقم التنّفیذيالمرسوم ابعة من المادة السّ 

"أنّه، على 3الطّبیعیّةتغطیة آثار الكوارث  تغطى الأملاك العقاریة فیما یخص الخسائر :

...علیهاالمؤمّنمن الأموال %80الأضرار المباشرة المتعرض لها في حدود 

ة ومحتویاتها فیما یخص الخسائر والأضرار التجّاریأو /والصّناعیةتغطى المنشآت 

...".علیهاالمؤمّنمن الأموال %50المباشرة المتعرض لها في حدود 

تأتي في التّيتهدّد الذّمة المالیّة، و يتالّ ي المخاطر من الأضرار یغطّ التّأمینلما كان 

، أو في شكلّ تعویضات الذّمةهذهتتدخّل في تكوینالتّيشكلّ أضرار تلحق الأشیاء 

نّهإة، فله عقب الرّجوع علیه من قبل الغیر بدعوى المسؤولیّ المؤمّنها تحمّلومصاریف ی

).الثاّنيالفرع (من المسؤولیة التّأمینو )وّلالأالفرع (على الأشیاء التّأمینینقسم إلى 

على الأشیاءالتّأمین:وّلالأ الفرع 

یُعدُّ التّأمین على الأشیاء من أقدم صور حمایة الأملاك في حالة فقدانها الماديّ، 

الخطر المؤمّن تحقّقیستهدف تعویض المؤمّن له عن الخسارة التّي تلحق أحد أمواله عند 

ة حدّدمجالات مغطّيتُ التّي، )أوّلا(خاصّةبها طبیعته الن تتطلّ ییقوم على مبدأین رئیسیّ منه، 

).ثانیا(قانونا

"، یتعلّق بالتّأمینات السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 31/1تنص المادة1 یعطي التّأمین على الأملاك :

ن له، في حالة وقوع حدث منصوص علیه في العقد، الحقّ في التّعویض حسب شروط عقد التّأمین، وینبغي أن لاّ للمؤمّ 

".أو قیمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمّن عند وقوع الحادثیتعدى التّعویض مبلغ قیمة استبدال الملك المنقول المؤمّن 
"، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره، على أنّه58-75من الأمر رقم 623تنص المادة 2 لا یلتزم المؤمّن في :

".ینیتجاوز ذلك قیمة التّأمتعویض المؤمّن له إلا عن الضّرر النّاتج من وقوع الخطر المؤمّن بشرط ألاّ 
، یضبط كیفیات تحدید التعریفات وحدود تغطیة آثار الكوارث 2004أوت 29، مؤرّخ في 269-04مرسوم تنفیذي رقم 3

.2004سبتمبر 1، صادر بتاریخ 55الطّبیعیّة، ج ر عدد 
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على الأشیاءالتّأمینمبادئ :أوّلا

ومن ن له، یضمن التّأمین على الأشیاء الجانب الإیجابيّ من الذّمة المالیّة للمؤمّ 

أو )منزل، مصنع(ا وقت التّعاقد سواء بالذّات معیّنعلیه یكون المؤمّنالشّيءخصائصه أنّ 

ویقوم الضیّاع والسّرقة، منّ نقودا تُؤمّن ، وقد یكون معیّنبالنّوع كالبضاعة الموجودة في محلّ 

).ب(التّعویضومبدأ )أ(أمینیة على مبدأین أساسییّن، هما مبدأ المصلحة التّ 

لمستفید لن له أو أن یكون للمؤمّ یقصد بالمصلحة التّأمینیة:التأّمینیّةبدأ المصلحة م)أ

علیه منفعة إذا بقي المؤمّنالشّيءیحقّق، حیث 1منهالمؤمّنفي عدم وقوع الخطر مصلحةً 

، ةمصلحة اقتصادیّ ، فهيّ 2منهالمؤمّنالحادث تحقّقخسارة إذا بمالكهعلى حاله ویلحق 

قدیر بالمال على أن تكون المصلحة مشروعة غیر للتّ قابلاالتّأمینعقد حیث یكون محلّ 

.3العامّةظام العام والآداب مخالفة للنّ 

ضیاع دة بالّ علیه، وهي القیمة المهدّ المؤمّنيء ة للشّ لیّ االقیمة المفالمصلحة إذن هي 

له مصلحة في عدم ضیاعه، الشّيءمنه، فمالك المؤمّنالخطر تحقّقأو الهلاك في حالة 

حقّاً ه، ومن له على حقّ التّأمینعلیه له مصلحة في المؤمّنالشّيءعلى اً عینیّ حقّاً ومن له 

من إعسار مدینه، ومن یخشى أن التّأمینمصلحة في شخص آخر له ةفي ذمّ اً شخصیّ 

.4ةمن المسؤولیّ التّأمینته له مصلحة في من وراء قیام مسؤولیّ اته دینیترتب على ذمّ 

له عن الخسارة المالیّة المؤمّنتعویض الأضرار أمین یستهدف ت:التّعویضمبدأ )ب

هو إعادة التّعویضفالعبرة من منه، المؤمّنالخطر تحقّقته المالیّة نتیجة تلحق بذمّ التّي

الخطر، فلا یجوز أن یتجاوز القیمة تحقّقكان علیه قبل الذّيله إلى مركزه الماليّ المؤمّن

مصلحة یمكن لكلّ شخص له ":، یتعلق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 29تنص المادة 1

".مباشرة أو غیر مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن یؤمنه
.21لعور صندرة، مرجع سابق، ص 2
"، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره، على أنه58-75من الأمر رقم 621تنص المادة 3 تكون محلا للتّأمین كل :

".ر معیّنمصلحة اقتصادیة مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خط
بن حمیش عبد الكریم، التّأمین من المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 4

.43ص ، 2020السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
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سیلة للإثراء غیر و التّأمینخاذ له اتّ المؤمّنومنه یمنع على ، 1رر الحاصلة للضّ الفعلیّ 

.المبرّر قانونا

على الأشیاءالتّأمینمشتملات :ثانیا

ات، كلّ من التّأمینبیتعلّق ، 07-95على الأشیاء حسب الأمر رقم التّأمینیشمل 

أمین من فضلا عن التّ )ب(، والتّأمین من هلاك الحیوانات )أ(خطر الحریق منالتّأمین 

الكفالة أمین علىإضافة للتّ ،)د(أمین على البضاعة المنقولة برّا والتّ )ج(ة الأخطار المناخیّ 

).ه(

من الحریق عن اتّفاق التّأمینیعبٍّر :من خطر الحریق والأخطار اللاّحقة بهالتّأمین)أ

یمكن أن تتسبّب فیها النّیران التّيله، عن الأضرار المؤمّنبتعویض المؤمّنیتعهّد بموجبه 

، مقابل ما یدفعه التّأمینللشّروط المقرّرة في العقد، في حدود مبلغ ة، طبقاً معیّنفي ظروف 

.له من أقساطٍ المؤمّن

یتسبّب فیها تأثیر الحرارة، على التّيمن خطر الحرّیق الأضرار التّأمینلا یضمن 

غرار الاتّصال المباشر الفوريّ للنّار أو لأحد المواد المتأجّجة، إذا لم تكن هناك بدایة حریق 

عملاً بمبدأ العقد شریعة اً مخالفاً فاققابلة للتّحول إلى حریق حقیقيّ، ما لم یكنْ هناك اتّ 

.2المتعاقدین

مباشرة عن الحریق أو الانفجار أو النّاجمةة الأضرار المادیّ المؤمّنتحمّلفي حین، ی

عن اصطدام أو سقوط أجهزة الملاحة النّاجمةالصّاعقة أو الكهرباء، على غرار الأضرار 

تتسبّب فیها طائرة التّيعن الأضرار الجوّیة أو أجزاء لأجهزة أو أشیاء تسقط منها، فضلاً 

ض لها الماكینات تتعرّ التّيباجتیازها جدار الصّوت، إضافةً للأضرار ذات الطّابع الكهربائي 

لماجستیر، كلیة الدراسات هدى عبد الفتاح تیم أتیره، حقوق المؤمّن المترتّبة على دفعه التّعویض، مذكّرة لنیل شهادة ا1

.01، ص 2010العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 44المادة 2
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ة مهما كان نوعها والقنوات ترونیّ ة أو الإلكالكهربائیة والمحوّلات والأجهزة الكهربائیّ 

.1الكهربائیة

یق، الأضرار المادّیة والمباشرة من الحرّ التّأمینإضافة للأضرار المذكورة، یغطّي عقد 

الأشیاء المؤمّنمن ، ویضّ 2علیها من جراء إسعافات وتدابیر الإنقاذالمؤمّناللاّحقة بالأشیاء 

له في ذلك المؤمّنب الحریق، ما لم یتسبّ علیها من كلّ ضیاع أو فقدان أثناءالمؤمّن

.3بخطئه

بموجب عقد التأمین من هلاك المؤمّنمنیضّ :من هلاك الحیواناتالتّأمین)ب

ة أو حوادث أو أمراض، على غرار قتلها عن موت طبیعیّ النّاتجهذه الأخیرةفقدان الحیوانات 

ة أو من العمومیّ السّلطاتذلك بأمر من بغرض الوقایة أو الحدّ من الأضرار إذا تمّ 

حیوان یتواجد بمنطقة لا یزال الوباء لا یمكن تأمین أيّ أنّه، وتجدر الإشارة إلى 4المؤمّن

.5هامنتشراً بالحیوانيّ 

التّيالأضرار ة التّأمین من الأخطار المناخیّ یغطي :ةمن الأخطار المناخیّ التّأمین)ج

ج أو الجلید أو البرد و لة بسبب العواصف أو ثقل الثّ المنقولة أو العقاریّ الأموال مختلف تلحق ب

یهدف إلى حمایة أموال المزارع واستقرار الذّيعلى المزروعات التّأمینمثاله، 6والفیضانات

.مستواه المعیشيّ 

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 45المادة 1
.، السّالف ذكره، یتعلّق بالتّأمینات07-95من الأمر رقم 46المادة 2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 47المادة 3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 49المادة 4

المؤمّن له مع الأخذ بعین الاعتبار الاستثناء المتعلّق بحالة خرق القوانین والتنظیمات المتعلّقة بصحّة الحیوانات الذّي یفقد

.الحق في التّعویض، المشار إلیه أعلاه
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 50/3المادة 5
"الف ذكره، على أنّه، یتعلّق بالتّأمینات، السّ 07-95من الأمر رقم 52/1تنص المادة 6 شریعیة لأحكام التّ امع مراعاة :

الآفات الزراعیة والكوارث الطّبیعیّة، یمكن ضمان أخطار البرد والعاصفة والجلید وثقل الثلج نظیمیة السّاریة على والتّ 

=".والفیضانات وفق الشّروط المنصوص علیها في عقد التّأمین
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:براّتأمین البضاعة المنقولة)د

ة، مختلف الأضرار الحدیدیّ یغطي تأمین البضاعة المنقولة برّا أو عبر السّكك 

یمكن أن تلحق بها أثناء نقلها، أو عند شحنها وتفریغها عند التّيوالخسائر المادیة 

.1الاقتضاء، وفق الشّروط المتّفق علیها في العقد

، مقابل قسط المؤمّنعبارة عن عقد یضمن من خلاله تأمین الكفالة :تأمین الكفالة)ه

ة یة أو مالیّ تجّار ة ة، تعویض مستحقاتها بشأن عملیّ ة أو المصرفیّ سات المالیّ ، للمؤسّ التّأمین

.2في حالة إعسار المدین

والحروب الأهلیة وأعمال 3الطّبیعیّةمن الكوارث التّأمینمن السّرقة، و التّأمینأما 

بتأمینات الأضرار خاصّةالعقود الفي إطار الإرهاب والتّخریب في الأصل غیر جائز إلاّ 

.1وبقسط إضافيّ 

"من نفس القانون، أنّه53تضیف المادة = في مجال التّأمین من البرد، یضمن المؤمّن الأضرار النّاجمة عن الفعل الآلي :

.اریةأو العقّ /بات البرد على الأموال المنقولة ولح

ة، ویمكن أن تدرج الخسارة في إذا كان موضوع التّأمین محاصیل غیر مخزنة، ینطبق الضّمان على الخسائر في الكمیّ 

".النّوعیة في اتفاق صریح مقابل قسط إضافي
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 55المادة 1
، السّالف 04-06من القانون رقم 8، یتعلّق بالتّأمینات، مضافة بموجب المادة 07-95مكرر من الأمر رقم 59المادة 2

.ذكره
:السّالف ذكره، على أنّه، 04-06المعدّل بالقانون رقم ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 41المادة تنص 3

ى الخسائر والأضرار النّاجمة عن حادث من الحوادث الخاصّة بالكوارث الطّبیعیّة مثل یمكن التّأمین كلّیا أو جزئیا عل"

".الهزات الأرضیة، الفیضان، هیجان البحر، أو أیة كارثة أخرى في إطار عقود تأمین الأضرار مقابل قسط إضافي

على الكوارث الطّبیعیّة وتعویض ، صدر قانون إلزامیة التّأمین2003مايتجدر الإشارة إلى أنّه بعد زلزال بومرداس

، یتعلّق بإلزامیة التّأمین على الكوارث الطّبیعیّة وبتعویض 2003أوت 26، المؤرّخ في 12-03الضحایا وهو الأمر رقم 

، حیث تنص الفقرتین الأوّلى والثاّنیة من المادة الأوّلى منه على 2003أوت 27، الصادر بتاریخ 52الضحایا، ج ر عدد 

"أنّه یتعین على كل مالك لملك عقاري مبني یقع في الجزائر، شخصا طبیعیا كان أو معنویا ماعدا الدّولة، أن یكتتب عقد :

.تأمین على الأضرار یضمن هذا الملك من آثار الكوارث الطّبیعیّة

رار یضمن أو تجّاریا أن یكتتب عقد تأمین على الأض/یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا صناعیا و

مع الأخذ بعین الاعتبار الاستثناءات الواردة ".أو التجّاریة ومحتواها من آثار الكوارث الطّبیعیّة/المنشآت الصّناعیة و

"من نفس الأمر، التّي تنص على أنّه10بموجب المادة  =أعلاه،6إلى 1تستثنى من مجال تطبیق أحكام المواد من :
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ةالمسؤولیّ منالتّأمین:الثاّنيالفرع 

، ودفعاً لخطر مطالبته ما یرتّب قیام مسؤولیّته المدنیةأضراراً للغیر الشّخصقد یسبّب 

.2المؤمّنة، من خلاله ینقل عبء ذلك إلى المسؤولیة المدنیّ منالتّأمینیلجأ إلى التّعویضب

، 3التقصیریة عامةة على غرار عقدیّ الةالمدنیّ ةالمسؤولیّ منالتّأمینن له یجوز للمؤمّ 

ن یكون الذّی، على غرار أفعال الغیر 4یة غیر العمدیةالشّخصق الأمر بأخطائه سواء تعلّ 

ة المتبوع عن أعمال قابة ومسؤولیّ ي الرّ ة متولّ ا في إطار ما یعرف بمسؤولیّ مسؤولا عنهم مدنیّ 

التّيتسببها الأشیاء والحیوانات التّيعن الأخطاء التّأمینن له یجوز للمؤمّ ، كما 5تابعه

.6م البناءة عن الأشیاء والحیوان والحریق وتهدّ ا في إطار المسؤولیّ یكون مسؤولا عنها مدنیّ 

بضمان جبر المؤمّنالمسؤولیة المدنیة عبارة عن عقد، یلتزم بمقتضاه منالتّأمینف

، 7أقساطمن هذا الأخیر له، مقابل ما یدفعه المؤمّنعلى رجوع الغیرة عن النّاتجالأضرار 

خارج المباني التّي تخضع ل الزراعیة غیر المخزونة والمزروعات والأراضي والقطیع الحيّ الأضرار التّي تلحق بالمحاصی=

.لأحكام خاصّة

وتستثنى أیضا من مجال تطبیق أحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، الأضرار التّي تلحق بأجسام المركبات الجویة 

".والبحریّة وكذا السلع المنقولة
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 40المادة 1
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذكر، على أنّه07-95من الأمر رقم 56تنص المادة 2 یضمن المؤمّن التبعات المالیّة :

".المترتّبة على مسؤولیة المؤمّن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 12المادة 3

تجدر الإشارة إلى أن المشرّع الجزائريّ لم ینص على تأمین المنتج من عیوب منتجاته بموجب هذه المادة، على أساس أن 

في حین صدر قانون ،2005سنة ،، یتضمن القانون المدني58-75مسؤولیة المنتج استحدثت بموجب تعدیل الأمر رقم 

، رغم أن المشرّع عدل هذا الأخیر مرارا وتكرارا، إلا أنّه لم یتدارك الأمر، لذا علیه أخذه بعین 1995التّأمینات في سنة 

.ور الواردة في القانون المدنيالاعتبار لیمتد التّأمین من المسؤولیة لیشمل جمیع الصّ 
وعلیه لا یجوز التّأمین من المسؤولیة .ن القانون المدني، السّالف ذكره، یتضم58-75من الأمر رقم 124طبقا للمادة 4

، التّأمین من الأضرار في بن ناصر نذیر:الجزائیة تطبیقا لمبدأ شخصیة العقوبة، لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على

.840، ص 2023، 1دد ، الع7، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیةالقانون الجزائريّ، 
.، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره58-75من الأمر رقم 136و134طبقا للمادتین 5
.، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره58-75من الأمر رقم 140إلى 138بناء على المواد من 6
.140عمارة مریم، مرجع سابق، ص 7
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أصاب الغیر، إنّما الخسارة اللاّحقة الذّيالضّرریغطیه العقد لیس الذّيومنه فإنّ الخطر 

، 1ةلة بدین المسؤولیّ حیث تكون هذه الأخیرة مثقّ بالذّمة المالیّة للمؤمّن له بصفة غیر مباشرة، 

أو أموالهماء في و سعمّا سبّبه لهم من أضرارالتّعویضمطالبته من الغیر بنتیجة 

تجنبمن المسؤولیة لیس توفیر الضّمان للضّحیة إنّما التّأمین، وعلیه فالهدف من مصهاشخأ

.2لهالمؤمّنهذه الأخیرة على رجوع

بمتابعة، بل بمجرد تضرّر الغیرتحقّقلا یمنه المؤمّنبناءً على ما سبق، فالخطر 

في وقوع الحادثولیسة على وقوع الحادث المترتبّالمطالبةن له، فهو هذا الأخیر للمؤمّ 

ما یلتزم بجبر یلحق بالغیر، إنّ الذّيالضّررلا یقوم بتعویض المؤمّن، وعلیه ف3حدّ ذاته

، لذلك )المطالبة(4منهالمؤمّنالخطر تحقّقله بسبب المؤمّنیثقّل كاهل الذّيالتّعویض

له والغیر المؤمّن، المؤمّنوهممن المسؤولیة وجود ثلاثة أشخاصالتّأمینیفترض في 

.المتضرّر

ة عن المسؤولیة ضمن تأمینات الأضرار سواء نشأت المسؤولیّ منالتّأمینیندرج 

على المبلغ التّعویضأضرار أصابت الغیر في جسمه أو في ماله، كون المتابعة تكون ب

.5لهالمؤمّنیصیب ذمّة الذّيالضّرریمثل الذّي

وهو الأصل، عاقد وقت التّ ة حدّدالمسؤولیة غالباً أخطارا غیر ممنالتّأمیني یغطّ 

، لصعوبة معرفة وتحدید قیمة الأضرار السّیاراتعن حوادث النّاجمةمن المسؤولیة التّأمینك

، وإن أمكن أن یغطيّ قبل وقوعهةیمكن أن تترتّب على الحادث المنشئ للمسؤولیّ التّي

له حائزا لشيء مملوك للغیر ویكون المؤمّنعندما یكون عاقد وقت التّ ة القیمة حدّدأخطارا م

.42دبوزین محمد، مرجع سابق، ص 1
الاتجاهات الحدیثة في نظریة المسؤولیة المدنیة، كلیة :ة، یوم دراسي حولة المدنیّ غني دلیلة، التّأمین من المسؤولیّ م2

(02، ص 2013ماي 23الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار،  ).غیر منشور.
.1320السنهوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد 3
التّأمین من :عبد القادر حسین العطیر، التأّمین البرّيّ في التشریع الأردني، القواعد العامّة والأحكام الخاصّة بعقود4

، دار الثقّافة للنشر والتوزیع، 1المسؤولیة ضد حوادث السّیارات، التّأمین على الحیاةـ، التّأمین من الحریق، دراسة مقارنة، ط 

.66، ص 1995الأردن، 
.8بن حمیش عبد الكریم، مرجع سابق، ص 5
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تأمین و ، 1رةن حریق العین المؤجّ ممسؤولیته منثل تأمین المستأجر ، ممسؤولا عن ردّه له

.2القروضعلىالبنوك 

:الثاّنيالمطلب 

على الأشخاصالتأّمین

على التّأمین، 3اتالتّأمینبیتعلّق ، 07-95من الأمر رقم 60/1عرّفت المادة 

بدفع المؤمّن، یلتزم بواسطته المؤمّنب بین المكتتب و تَ تَ كْ یُ اً احتیاطیّ اً عقدأنّهالأشخاص على 

في حدّددث أو عند حلول الأجل المافي شكلّ رأسمال أو ریع، في حالة وقوع الححدّدمبلغ م

.معیّنالعقد، للمؤمن له أو للمستفید ال

بأن یدفع للمؤمن له أو المؤمّنیتعهّد بمقتضاه اً على الأشخاص عقدالتّأمینیتَّضح أنّ 

له من أقساط دوریة، المؤمّنمقابل ما یدفعه مرتّبا من مال أو إیراد معیّنالمستفید، مبلغا 

، فلا یحكمه المبدأ الضّررعن حصول النّظربغضّ منه المؤمّند حصول الخطر بمجرّ 

.يّ التّعویض

ة، الحیاة البشریّ مدّةطة بمرتّبتغطّي تأمینات الأشخاص على الخصوص الأخطار ال

أو الكلّي، فضلاً عن العجز المؤقت عن والوفاة إثر حادث، إضافة للعجز الدّائم الجزئيّ 

.4ةة والجراحیّ العمل، وتعویض المصاریف الطبیّة والصیدلانیّ 

على الأشخاص التّأمینمنه في المؤمّنعلى خلاف تأمین الأضرار، فإنّ الخطر 

ضدّ التّأمینو )وّلالأالفرع (على الحیاة التّأمینله لا بماله، ویشمل المؤمّنبشخص یتعلّق 

).الثاّنيالفرع (الإصابات الجسدیّة 

.58مشري راضیة، مرجع سابق، ص 1
.43دبوزین محمد، مرجع سابق، ص 2
.، السّالف ذكره04-06من الأمر رقم 10المعدلة بالمادة 3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 63المادة 4
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على الحیاةالتّأمین:وّلالأ الفرع 

التّي، ومن العقود ات على الأشخاصالتّأمینعلى الحیاة من أبرز أنواع التّأمینیعتبر 

ها، والغیر هنا هو تطّور ئیسي لزادت من أهمیة نظریّة الاشتراط لمصلحة الغیر، بل السّبب الرّ 

.له باشتراط العقد لمصلحتهالمؤمّنعلى الحیاة، حیث یقوم التّأمینالمستفید من عقد 

بأن یدفع ،في مقابل أقساطالمؤمّنیتعهّد بموجبه اَ على الحیاة عقدالتّأمینیعتبر 

بعد بقائه حیاعلى حیاته أو عند المؤمّنوفاةن له أو للمستفید مبلغا من المال عند للمؤمّ 

مدى مرتّبا في شكل إیراد ائن دفعة واحدة، وإمّ م للدّ ا في شكل رأسمال یقدّ ة، إمّ حدّدممدّة

في التّأمینین المبیّن في العقد، ویشمل تأمین الحیاة الطّرففاق حسب اتّ ، وذلكالدّائنحیاة 

.1)ثانیا(في حالة الوفاة التّأمینو )أوّلا(حالة الحیاة 

تأمین الحیاة في حالة الحیاة:أوّلا

في حالة التّأمین"فإنّ ات، التّأمینبیتعلّق، 07-95من الأمر رقم 64/1حسب المادة 

، مقابل قسط، معیّنن له، عند تاریخ للمؤمّ حدّدبدفع مبلغ مالمؤمّنالحیاة، عقد یلتزم بموجبه 

".التّاریخله على قید الحیاة عند هذا المؤمّنإذا بقي 

على حیاته قبل انقضاء الأجل المؤمّنفي حالة وفاة د الأقساط المدفوعة رَ تَ لا تُسْ 

.بالعقدحدّدالم

یسمحاَ باعتباره عقدعلى نوع آخر یعرف بالتّأمین المختلط، ینصّ الجزائري ع ، كان المشرّ وعینالنّ هذین إضافة إلى 1

66وذلك بموجب المادة ،التّأمین في حالة الوفاة مع التّأمین في حالة الحیاة بالنّسبة لشخص المؤمّن له نفسهبإجراء تركیب

فع مبلغ التّأمین یلتزم بموجبه المؤمّن بد، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، فهو تأمین مزدوج، 07-95من الأمر رقم 

)المؤمّن على حیاته(ي هذا الأخیر خلال مدّة معیّنة، أو إلیه شخصیا حقوق المؤمّن على حیاته إذا توفّ يذو لللمستفید أو 

ي المؤمّن على حیاته خلال المدّة المحدّدة، ى قید الحیاة عند انقضاء هذه المدّة، فهو تأمین لحال الوفاة إذا توفّ إذا ظلّ عل

دبوزین :لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة(وتأمین لحال الحیاة إذا بقي المؤمّن على حیاته حیّا بعد انقضاء تلك المدّة، 

، السّالف 04-06نون رقم ه بعد تعدیل الأمر المذكور أعلاه بموجب القا، إلا أنّ )53-52محمد، مرجع سابق، ص ص 

.ببالتّأمین المركّ یُعملدْ عُ منه، بالتّالي لم یَ 66المادة تمّ إلغاءذكره، 
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على المؤمّنإلاّ إذا بقيّ التّأمینستحق مبلغ في حالة الحیاة لا یُ التّأمینوعلیه في 

65مثلا (تّفق علیها في العقد إما ببلوغه سنّا یُ حدّد، یتمعیّنحیاته على قید الحیاة إلى أجل 

.1)بعد إبرامهسنة15مثلا (إبرام العقدنمدّة مأو بعد )سنة

إذا بقي التّأمینعلى حیاته هو نفسه المستفید، فیستحق مبلغ المؤمّنیغلب أن یكون 

ة برّأ ذمّ ا إذا مات قبل ذلك تُ ، أمّ التّأمینفي وثیقة معیّنعلى قید الحیاة عند حلول الأجل ال

لا حدّدعلى الحیاة هو حصول المستفید على مبلغ مالتّأمین، والهدف من إبرام عقد 2المؤمّن

بأدائه عند وقوع المؤمّنیتعهّد التّأمینالخطر فقط، فمبلغ قّقتحبل بالضّررعلاقة له ب

.التّأمینمسبقا في وثیقة حدّدإذ ی، 3أو لم یقعالضّررمنه سواء وقع المؤمّنالحادث 

، حیث مع 4ا طویلة الأمّد، وتدار وفق نظام الرّسملةأنّهالحیاة في حالةات التّأمینز تتمیّ 

عاد إلى صاحبه تتجمّع تلك الأقساط فتضاف إلیها الفوائد فتصبح رأس مال یُ مدّةمرور ال

.منهاالمؤمّنالواقعة تحقّقله أو المستفید حالة المؤمّن

التّأمین و ، )أ(ل ع التّأمین في حالة الحیاة إلى ثلاثة أنواع، التّأمین برأسمال مؤجّ یتفرّ 

).ج(المضاد أمین التّ بالإضافة إلى )ب(ب بإیراد مرتّ 

،التّأمینبدفع مبلغ في التّأمین برأسمال مؤجّل المؤمّنیلتزم :لبرأسمال مؤجّ التّأمین)أ

في شكلّ ،في وثیقة التّأمینمعیّنله على قید الحیاة عند حلول الأجل الالمؤمّنإذا بقي 

.94جدیدي معراج، مرجع سابق، ص 1
.1395صالسنهوري، مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد 2
.68زیدات دلیلة، مرجع سابق، ص 3
-06من القانون رقم 11، یتعلّق بالتّأمینات، المستحدثة بموجب المادة 07-95مكرر من الأمر رقم 60تنص المادة 4

"، السّالف ذكره، على أنّه04 الرّسملة هي عملیة ادّخار یلتزم المؤمّن من خلالها بدفع مبلغ محدّد للمؤمن له أو المستفید :

الأجل المنصوص علیه في العقد مقابل دفع قسط التّأمین حسب آجال استحقاق المعیّن، في شكلّ رأسمال أو عند حلول 

".متفق علیها في العقد
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فق علیه لا یحصل على ي هذا الأخیر قبل المیعاد المتّ وعلیه إذا توفّ ،رأسمال دفعة واحدة

.1لذویه الأقساط المدفوعةدُ رَّ ولا تُ التّأمینمبلغ 

حیاة لمدى بدفع راتب المؤمّنوفیه یلتزم :)تأمین الرّیع(مرتّببإیراد التّأمین)ب

فق علیها د على دفعات یتّ یسدّ بصفة دوریة، 2بالعقدحدّدله أو حیاة شخص آخر یالمؤمّن

، أو مواعید دوریة أخرىله، قد تكون شهریة، فصلیة، نصف سنویة أو سنویةالمؤمّنمع 

یسمّى، و 3المبیّن بالعقدله على قید الحیاة إلى تاریخ حلول أجل الدفعالمؤمّنإذا بقي وذلك 

.5السّریعالتّأمین، أو 4أیضا بتأمین المعاش

في حالة التّأمینیمكن أن یقترن :)وّلالأ التأّمینلضمان التّأمین(المضاد التّأمین)ج

الحیاة سواء برأسمال مؤجل في حالةالتّأمین (وّلالأالتّأمینالحیاة بتأمین مضاد وهو ضمان 

على حیاته قبل الأجل المؤمّن، مفاده استرجاع الأقساط المدفوعة إذا توفيّ )مرتّبأو إیراد 

سترجع ، فتُ 6یضاف إلى القسط الأصليّ خاصٍّ المتّفق علیه في العقد، وذلك مقابل قسطٍ 

.235، ص 2006إبراهیم على إبراهیم عبد ربه، مبادئ التّأمین، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 1
"نّه، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره، على أ58-75من الأمر رقم 614تنص المادة 2 یجوز أن یكون المرتّب :

.را مدى حیاة الملتزم له أو مدى حیاة شخص آخرمقرّ 

".ا مدى حیاة الملتزم له إذا لم یوجد اتفاق بغیر ذلكویعتبر المرتّب مقررّ 

التّي ینشأ فیها المرتّب لدى الحیاة بموجب عقد وهو عقد التّأمین، حیث یجوز أن ینشأ بموجب تعتبر هذه الحالة الصّورة

"، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره، على أنّه58-75من الأمر رقم 613تنص إذة، وصیّ  یجوز للشخص أن یلتزم :

.بأن یؤدي إلى شخص آخر مرتّبا دوریا مدى الحیاة بعوض أو بغیر عوض

".یكون هذا الالتزام بعقد أو بوصیةو 
.60مشري راضیة، مرجع سابق، ص 3
.1396السنهوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد 4
.94ص مرجع سابق، جدیدي معراج، 5
إنّ ":، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من القانون رقم 64تنص الفقرتین الثاّنیة والثالثة من المادة 6

ضمان التّأمین الأوّل شرط یسمح باسترجاع مبلغ الأقساط المدفوعة المرتّبط بالتّأمین في حالة الحیاة إذا توفي المؤمّن له 

.قبل الأجل المحدّد في العقد لدفع المبلغ المؤمّن علیها

".ویكتتب ضمان التّأمین الأوّل هذا مقابل قسط خاص یدرج في القسط الرئیسي
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المضاد هو التّأمینأنّ یتّضح، ومن هنا بالقسط الإضافيّ المؤمّنة ویحتفظ الأقساط الأصلیّ 

.1لحالة البقاءالتّأمینتأمین لحالة الوفاة یقترن ب

له، كي یستفید منه المؤمّنكوّنه الذّيللإبقاء على الادّخار المضاد وسیلةً التّأمینعدّ یُ 

له المؤمّن، وهو بقاء "الخطر الأساسيّ المضمونتحقّقعدم "ذوو حقوقه، فالخطر هنا هو 

المؤمّنویضاف إلیه، و ة، فهو عقد تأمین معاكس للأصليّ حدّدالممدّةعلى قید الحیاة بعد ال

أنجزهاتّيالالاستثمارات كما یستفید من عوائدخاصّا ى قسطاً لا یفقد حقوقه حیث یتلقّ 

.2ىله المتوفّ المؤمّندفعها التّيقساط الأمجموع ب

یتعلّق ، 07-95من الأمر رقم 65المادة عرّفت:في حالة الوفاةالتأّمین:ثانیا

معیّنبدفع مبلغ المؤمّنعقد یتعهّد بموجبه ...":هبالتّأمینات، التّأمین في حالة الوفاة على أنّ 

اً یدفع مبلغالمؤمّن، ف"له مقابل قسط وحید أو دوريالمؤمّنللمستفید أو المستفیدین عند وفاة 

، 4ةأو أقساط دوریّ 3وحیدله من قسطالمؤمّنللمستفید أو المستفیدین مقابل ما یدفعه اً معیّن

).ج(وتأمین البقاء )ب(والتّأمین المؤقت )أ(وهو على ثلاثة أنواع، التّأمین العمريّ 

من خلاله، من الادّخار الإجباريّ اً نوعل التّأمین العمريّ یشكّ :العمريّ التّأمین)أ

في شكلّ رأس مال أو الّذي یدفعه المؤمّن التّأمینعلى حیاته للمستفید مبلغ المؤمّنیضمن

ي تحدث فیه الوفاة، لذلك سمّ الذّيعلى حیاته أیّا كان الوقت المؤمّن، عند وفاة 5إیراد دوريّ 

وذلك مقابل ، 6تالمؤقّ التّأمیند عكس ، ففي هذه الحالة نكون أمام ادّخار مؤكّ اً عمریّ تأمیناً 

.1398السنهوري، مرجع سابق، أحمد عبد الرزاق1
.82ص مرجع سابق،زیدات دلیلة،2
یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، یمثل المبلغ الذّي یجب على ، 07-95من الأمر رقم 79القسط الوحید حسب المادة 3

.والحصول على الضّمانمكتتب التّأمین أداؤه دفعة واحدة عند اكتتاب عقد التّأمین قصد التحرّر من التزاماته 
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 81المادة تنص 4 إن القسط الدوري هو القسط الذّي :

".یدفعه مكتتب التّأمین كلّما حلّ أجل الاستحقاق طوال المدّة المحدّدة في العقد
.1392عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، 5
.77زیدات دلیلة، مرجع سابق، ص 6
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دوریة أقساطٍ في شكل دفعة واحدة عند الاكتتاب، أو ما یدفعه المكتتب من أقساطٍ، سواء

.سنة25مدّة، مثلا ل1في العقدحدّدتة تدفع إلى أجل مة مؤقّ مدى الحیاة، أو أقساطا دوریّ 

نللمؤمّ یحقّ الأقساط لالدفعةحدّدالممدّةانتهاء العلى حیاته قبللهالمؤمّنتوفيّ إذا

فيمعیّنالللمستفیدالتّأمینمبلغبدفعویلتزمأو المتبقّیة،اللاّحقةالأقساطبدفعالمطالبة

.2ورثتهلأوالعقد

، في شكل تأمین على حیاتین،3متبادل بواسطة عقد واحدوجین اكتتاب تأمینیمكن للزّ 

الحیاةقیدعلىلا یزالالذّيوجالزّ إلى المستفید وهوالتّأمینمبلغبدفعالمؤمّنیلتزم بموجبه

.الآخروجالزّ وفاةعند

للمستفید في التّأمیندفع مبلغ بت مؤقّ الأمین تّ ن في الالمؤمّ یلتزم:المؤقتالتأّمین)ب

، وإذا انقضت هذه وثیقة التّأمینة في حدّدالممدّةعلى حیاته خلال الالمؤمّنحالة وفاة 

، ویلجأ 4لغ الأقساط وانقضى العقداواحتفظ بمبالمؤمّنة ئت ذمّ رّ الأخیرة دون حدوث الوفاة بُ 

والجوّیة، ة البحریّ ن یمارسون نشاطات خطیرة كعمال الملاحة الذّیعادة الأشخاص إلیه

وویة، وهو تأمینٌ ریة والمفاعل النّ خیرة والأبحاث الذّ ال مصانع الذّ حارة، المستكشفین، عمّ البّ 

.5دون أن یشمل على عنصر الادّخارمعیّنیتمّ اكتتابه لمواجهة خطر محضّ 

بدفع المؤمّنعقد یلتزم بموجبه التّأمین على البقاء عبارة عن :على البقاءالتّأمین)ج

قبل )المستفید(على حیاته، وإذا مات المؤمّنبعد وفاة ¦œčƒš�®ƒŽřŪƆƃإذا بقي التّأمینمبلغ 

.1392عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1
.29ص مرجع سابق، حوحو یمینة، 2
.السّالف ذكره، 04-06معدّلة بالقانون رقم ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 69المادة 3
.1393السنهوري، مرجع سابق، ص زاق أحمد عبد الرّ 4
.77ت دلیلیة، مرجع سابق، ص زیدا5



ماھیة التأّمین:الأوّلالفصل 

52

، ویلجأ 1قبضهاالتّيبالأقساطواحتفظالمؤمّنة ئت ذمّ رّ على حیاته انقضى العقد وبُ المؤمّن

.لمعوّلههانإلیه من یرید كفالة شخص عزیز علیه بعد وفاته لفقد

في هذا الأخیر لو توفيّ أنّهالعمري، التّأمینعلى البقاء و التّأمینى الفرق بین یتجلّ 

من تعیین لابدّ ، ومنه قائماً لا ینتهي بل یظّل التّأمینعلى حیاته فعقد المؤمّنالمستفید قبل 

ذوو حقوقه على حیاته قبل تعیین المستفید الجدید استحقّ المؤمّنمستفید جدید، وإذا توفيّ 

، بل اً جدیداً ن فیه مستفیدعیّ لا یُ الذّيعلى البقاء التّأمین، على العكس من 2التّأمینمبلغ 

ا نهائیّ المؤمّنة على حیاته، وتبرّأ ذمّ المؤمّنقبل معیّنالمستفید اليّ ینقضي العقد متى توفّ 

.3بصفة تامّة

إذا حصل الخطر كتسب فقطالضّمان یُ الانتحار، إلاّ أنّ تأمینالجزائريّ المشرّعأجاز

ه الحرّیة في لالمؤمّنبعد مرور سنتین من إبرام العقد، وبسبب مرضٍ أفقد )الانتحار(

خلال حدث ذلك وأإرادته وعن وعيّ محضّ ا إذا انتحر بمنه، أمّ فاته أي دون وعيٍ تصرّ 

حینئذ إلا بإرجاع المؤمّن، ولا یلزم التّأمینكتسب ضمان یین من العقد لا یُ لو الأُ نتین السّ 

.4نه العقد لذوي الحقّوقتضمّ الذّيالرّصید الحسابيّ 

، في حین یقع عبء إثبات المؤمّنله على عاتق المؤمّنیقع عبء إثبات انتحار 

رق ة تقبل الإثبات بكافة الطّ له على المستفید، وباعتبارها وقائع مادیّ المؤمّنفقدان وعيّ 

.والوسائل

غیاب أو وهو على الأشخاص ینفرد بخاصیّة ومبدأ رئیسيّ التّأمینا سبق یلاحظ أنّ ممّ 

المبلغ دفع ملزما بالمؤمّن، حیث یكون 5مقارنة بتأمین الأضراریةالتّعویضانعدام الصّفة 

، الضّررعن حصول النّظربغضّ حدّدالخطر المتحقّقمتى التّأمینفق علیه في وثیقة المتّ 

مجلة المیادین ، 19قمیري حجیلة، أوكیل نسیمة، واقع تأمینات الأشخاص في الجزائر في ظل انتشار وباء كوفید 1

.138، ص 2020، 1، العدد 3، المجلد الاقتصادیة
.السّالف ذكره، 04-06معدّلة بالقانون رقم ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 76المادة 2
.52محمد دبوزین، مرجع سابق، ص 3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 72المادة 4
.177عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، مرجع سابق، ص 5
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له المؤمّنفي حالة الحیاة لا یلحق التّأمینفي أنّهو خاصّة، 1اا بل جزافیّ فهو لیس تعویضیّ 

لصالحه دون أن التّأمینرط تُ شْ المستفید إذا اُ التّأمینضرر، كما قد یستفید من مبلغ أيّ 

2على الحیاة من خطر واحدالتّأمینعقود تعدّدیكون قد أصابه أيّ ضرر، ومنه یمكن أن ت

التّأمین المترتبة عن كلّ على جمیع مبالغسب الحالة حله أو المستفید المؤمّنویحصل 

.العقود

:الیةالأشخاص المبادئ التّ اتیة في تّأمینالتّعویضع عن خاصیّة انعدام الصّفة یتفرّ 

المؤمّنولو لم یصب التّأمینفي وثیقة حدّدالمالتّأمینبالوفاء بمبلغ المؤمّنالتزام -1

یقع المؤمّنعلى اً بل التزامالضّررلیس تعویضا عن التّأمینمبلغ نّ لأضرر، ذلك له أيّ 

.الضّررحصولعنالنّظربغضّ منه المؤمّنالخطر تحقّقعلیه أداؤه متى 

التّأمینعلى واقعة واحدة مؤمن منها والجمع بین مبالغ التّأمینوثائق تعدّدجواز -2

، كون فق علیهمنه أو حلول الأجل المتّ المؤمّنالخطر تحقّقالمذكورة في كلّ وثیقة، عند 

ده لدى ثلاث أوّلان على حیاته لصالح ، كمن یؤمّ 3عن التزام الآخرن مستقلّ التزام كلّ مؤمّ 

.التّأمینوثائقفي حدّدالمالتّأمینن بالوفاء بكامل مبلغ شركات تأمین، فیلتزم كلّ مؤمّ 

تحقّقبسبب المؤمّنیلتزم به الذّيالتّأمینن له الجمع بین مبلغ یجوز للمؤمّ -3

ب لزم به الغیر متسبّ یُ الذّيالتّعویض، ومبلغ التّأمینمنه طبقا لأحكام عقد المؤمّنالخطر 

ب ضدّ الإصابة وتسبّ شخصٌ مّن، مثلا لو أ4قصیریةطبقا لأحكام المسؤولیة التّ الضّرر

ن لهللمؤمّ منها، المؤمّنت الواقعة تحقّقالإصابة و تلك ار في حدوث آخر بفعله الضّ شخصٌ 

عن التّعویضار بوكذلك مطالبة المسؤول عن الفعل الضّ التّأمینبمبلغ المؤمّنمطالبة 

.حق بهاللاّ الضّرر

.11معلال فؤاد، مرجع سابق، ص 1
.69زیدات دلیلة، مرجع سابق، ص 2
.59صسوالم سفیان، مرجع سابق، 3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 61/2المادة 4
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تحقّقجوع على الغیر المسؤول عن له في الرّ المؤمّنمحل المؤمّنعدم جوزا حلول -4

ن للمؤمّ ن له ولا یحقّ للمؤمّ اً خالصحقّاً هذا الأخیر ، ذلك أنّ التّعویضمنها بالمؤمّنالواقعة 

یجوز لانّهإالعام فالنّظاممنالمبدأهذاكانلمایة، و التّعویضلانعدام الصّفة المطالبة به

عن ننازل للمؤمّ ولا یمكن لهذا الأخیر التّ مصلحة المستفید،ضدّ یخالفهماعلىفاقالاتّ 

نّهإالحلول فعلىفاقالاتّ یجزلمإذاأنّهالوفاة، ذلك حصولبعدحتىالمسؤولبلقِ دعواه

.1نازلالتّ علىفاقالاتّ یجوزلالىأوّْ من باب 

ةضدّ الإصابات الجسدیّ التّأمین:الثاّنيالفرع 

بأن یدفع للمؤمن له المؤمّنیلتزم بمقتضاه اعقدیُعرف التأمین ضدّ الإصابات على أنّه

له من أقساط في المؤمّنفي شكلّ رأسمال أو ریع، مقابل ما یدفعه التّأمینأو للمستفید مبلغ 

بأداء مبلغ ، وغالبا ما یضاف إلى الالتزام الأساسيّ 2ةحالة ما إذا حدثت له إصابة جسمانیّ 

یختلف التّأمین، ومبلغ 3ة مصاریف العلاج كلّها أو بعضهابتغطیّ المؤمّنتعهد التّأمین

.4اً تا، كلّیا أو جزئیّ باختلاف ما أفضت إلیه الإصابة عجزا دائما، مؤقّ 

له شخصاً واحداً المؤمّنحیث یكون ا،فردیّ من الإصابات التّأمینیمكن أن یكون 

، أو عامّاً تأمینا یسمّىو التّأمینمدّةتلحق به طوال يتالّ یؤمن نفسه من جمیع الإصابات 

تأمینا یسمّىو )المهنيّ شاط حوادث المرور، حوادث النّ (ة حدّدمن نفسه من إصابة یؤمّ 

ین لهم، ویكون المؤمّنتعدّدحیث یالجماعة،، كما یجوز أن یكتتب في شكلّ تأمین 5خاصاً 

.71ص مرجع سابق، زیدات دلیلة، 1
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 67تنص المادة 2 تهدف التّأمینات من الحوادث :

ل أو ریع للمؤمن له أو للمستفید في حالة وقوع حادث طارئ محدّد في الجسمانیة إلى ضمان تعویض یدفع في شكلّ رأسما

".العقد
.11معلال فؤاد، مرجع سابق، ص 3
یلاحظ أنّ التّأمین من الإصابات الجسدیّة یقترب من التّأمین من المرض، فهو تأمین على الأشخاص فیما یتعلّق بالمبلغ 4

رار فیما یتعلّق بمصاریف العلاج، لكن العنصر الرئیسي في تأمین الإصابات الذّي یدفعه المؤمّن للمؤمن له، وتأمین الأض

هو المبلغ الذّي یدفعه المؤمّن للمؤمن له، أما في تأمین المرض فالعنصر الرئیسي هو مصروفات العلاج أما المبلغ الذّي 

.1379ص مرجع سابق، لسنهوري، عبد الرزاق أحمد ا:یدفعه المؤمّن عنصرا ثانویا، لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة
.1381مرجع نفسه، ص 5
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، كتأمین 1سةأو رئیس مؤسّ اً معنویّ اً للمنخرطین فیه نفس العلاقة مع المكتتب باعتباره شخص

.ریاضيٍّ عمال مصنع أو أعضاء نادٍ 

باً، یشمل في آن واحد تأمین من الحوادث والإصابات تأمیناً مركّ التّأمینیعتبر 

ا ، أمّ المؤمّنیدفعه الذّيهو المبلغ الأشخاص وتأمین الأضرار، وإن كان العنصر الأساسيّ 

اً، فهو تأمین على الأشخاص قبل أن یكون تأمینا من مصروفات العلاج تبقى عنصراً ثانویّ 

.2الأضرار

، السّالف ذكره، 04-06من القانون رقم 12، یتعلّق بالتّأمینات، المعدّلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 62تنص المادة 1

"على أنّه یكتتب عقد تأمین الجماعة من قبل شخص معنوي أو رئیس مؤسسة بغیة انخراط مجموعة من الأشخاص :

.عدة أخطار متعلقة بالتّأمین على الأشخاصتستجیب لشروط محدّدة في العقد من أجل تغطیة خطر أو 

".یجب على المنخرطین أن تكون لهم نفس العلاقة مع المكتتب
.54-53ص ص مرجع سابق، محمد دبوزین، 2
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:الثاّنيالفصل 

التأّمینعقد 

ةمختلف مجالات الحیاة الاجتماعیّ ول وطالكنظام حدیث في مختلف الدّ التّأمینمّم عُ 

تها، نظرا لخطورتها وأهمیّ المیادینأصبح مفروضا في بعض أنّهو خاصّةة، والاقتصادیّ 

ل لضبط طریقة وكیفیة یتدخّ الجزائريّ المشرّعتكتنفها، ما جعل من التّيعن المخاطر ناهیك

لكون ة في العلاقة العقدیّ الضّعیفالطّرف، باعتباره لهالمؤمّنمصلحة إبرامه لدواعي حمایة

من التّوازن العقديٍ لإرساء نوعٍ ، ومحاولة وسعیا من المشرّععقد التّأمین من عقود الإذعان

خاصّة مع تزاید واتّساع مجالات التّأمین الإلزامیة في مقابل سموّ مركز هیآت التّأمین 

).وّلالأالمبحث (

ي خطرا یغطّ س علیه العلاقة من عقد استثنائيّ ؤسّ كنظام، وما تُ التّأمینخصوصیة 

كیفیة ا بخاصّ رسي نظاماً د الأموال أو الأشخاص في وجودهم أو في سلامتهم، تُ ا یهدّ حدّدم

ته مع طول مدّ خاصّةأثناء تنفیذه حتمل نشوبها یُ التّيزاعات فضلا عن تسویة النّ ،انقضائه

یّة یفرضه من التزامات خاصّة تملیها طبیعته الممیّزة باعتباره من عقود حسن النّ وما ،أحیانا

).الثاّنيالمبحث (

:وّلالأ المبحث 

التأّمینإبرام عقد 

المخوّل لها ممارسة التّأمینهیآتباعتباره إحدى المؤمّنبین التّأمینیة تقوم العلاقة 

یهدّده في معیّنیخشى وقوع خطرٍ الذّيالطّرفله باعتباره المؤمّنو نشاط التّأمین قانوناً، 

-75من الأمر رقم 54، على رابطة عقدیة بمفهوم المادة شخصه أو ماله أو شخص غیره

كما هانناحیة القانونیّة بتوافر أركمن الّ التّأمین عقد ن القانون المدني، حیث یبرم تضمّ ، ی58

مرّة التّي تبرزّ في كلّ خاصّةالإلاّ أنّ طبیعته، )وّلالأالمطلب (ة قانوناً حدّدوممتطّلبةهي 

تجعله یمرّ بمجموعة من المراحل من تفاصیله مختلف في كلّ عناصره وأدّق جزیئیاته و 
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،إبرام العقدة عملیّ فترض مراعاتها واحترامها تحت طائلة عدم إتمام ي یُ التّ و ،ةاحیة العملیّ النّ 

).الثاّنيالمطلب (ومنه عدم إمكانیة إرغام طرفیه على تنفیذ محتواه 

:وّلالأ المطلب 

احیة القانونیّةمن النّ التأّمینإبرام عقد 

على وجوده، الشّيءف كن هو ما توقّ ، والرّ هانقانونا كلّما توافرت أركالتّأمینیبرم عقد 

أركان عقد حدّدف وجوده، وتتتخلّ الشّيءإذا تخلف ركن أنّهوكان جزءا من تحقیقه، بحیث 

بب باعتباره عقدا والسّ المحلّ ، بالإضافة إلى )وّلالأالفرع (ضاء من الرّ في كلّ التّأمین

).الثاّنيالفرع (رضائیا 

التّأمینضاء كركن في عقد الرّ :وّلالأ الفرع 

فرد ولا ینطرفیه، د تطابق إرادتيّ ضائیة ینعقد بمجرّ من العقود الرّ التّأمینیعتبر عقد 

راضي الواجب یخرجه عن المفهوم العام في التّ خاصّ وصفٍ بأيّ التّأمینضاء في عقد الرّ 

ضاء بمفهومه العام متى توافر الرّ التّأمینیبرم عقد بالتّالية، عاقدیة كافّ توافره في العلاقات التّ 

.1ببوالسّ المحلّ مع توافر ركني 

عبیر عن إرادته على نحو یتوافق مع التّ )المؤمّن(القابل ر على ذلك یجب أن یعبّ بناءً 

سلیم عن طریق التّ وإن كان هذا الأخیر یتمّ ،ویتطابق معهالتّأمینر من طالب ادالصّ 

ومتى باعتباره من عقود الإذعان، التّأمینهیئة طرف ة مسبقا من المعدّ العامّةروطبالشّ 

، أي یخضع عقد التّأمین في إجراء آخرإلى أيّ عقد دون الحاجة تطابقت الإرادتین ینعقد ال

ذلك للقواعد العامّة، حیث لابدّ من تطابق الإیجاب والقبول وتلاقیهما على عناصر العقد 

.2الأساسیّة، من الخطر، القسط ومبلغ التّأمین

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1أحمد أبو السعود، عقد التّأمین بین النّظریة والتطبیق، دراسة تحلیلیة شاملة، ط 1

.115، ص 2008
.20ماجد بن سلیمان بن محمد المعتق، مرجع سابق، ص 2
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جرت العادة على أن یعلّق إتمام هع شروطه وبیاناته فإنّ وتنوّ التّأمینة عقد نظراً لذاتیّ 

عدم انعقاد العقد إلاّ المؤمّنین، وقد یشترط الطّرفمن التّأمینالعقد على الّتوقیع على وثیقة 

.وّلالأبعد دفع القسط 

ة وخلو الإرادة من العیوب، بمفهوم المخالفة لا یشترط لصحّة التّراضي توافر الأهلیّ 

راضي موجودا بل یجب أن یكون صحیحا، ولا یكون كذلك إلا إذا صدر یكفي أن یكون التّ 

ة أطراف عقد ، ونظرا لخصوصیّ )ثانیا(عیب إرادتهم أيّ بْ شُ ولم یَ )أوّلا(ة أهلیّ كامليمن 

لتجسید همأكثر منب تفاعلایتطلّ الذّيو ككلّ التّأمینإلى خصوصیة نظام النّظربالتّأمین

).ثالثا(ة بدقّ )أطراف العقد(همالعقد على أرض الواقع، وجب تحدید

بالتّصرفللقیامخص ة الشّ یقصد بأهلیة الأداء صلاحیّ :التأّمینعقد ة طرفيّ أهلیّ :أوّلا

، 1ة بما فیها العقودصرفات القانونیّ ة إبرام التّ وهي أهلیّ ،به قانوناعلى وجه یعتدّ القانونيّ 

یسمّىله أو ما المؤمّنو )أ(المؤمّنطرفین متباینیّن،یبرم بین ولاعتبار عقد التّأمین 

).ب(وجب ضبط أهلیتهما بشكل یرفع كل لبس وتأویل بالمكتتب 

شركة ذات أسهم أو شركة (رورة شخصاً معنویّاً بالضّ المؤمّنباعتبار :المؤمّنة أهلیّ )أ

، 07-95من الأمر رقم 215اعتبارا لنص المادة )تعاضدّیة أو شركة في شكلّ تعاضدّي

، وصدر المعنویّةیة الشّخصته متى اكتسب للحدیث عن أهلیّ مجال، فلا أمیناتق بالتّ یتعلّ 

.2ممثله القانونيّ عنالتّعبیر عن إرادته 

ضمن أعمال الإدارة، فیحقّ التّأمینیُدرج أغلب الفقه عقد :لهالمؤمّنة أهلیّ )ب

،1ةتجّار ، كما یجوز ذلك للقاصر الممیّز متى كان مأذونا له بممارسة ال3لكامل الأهلیة إبرامه

.142، ص 2009، بیرتي للنشر، الجزائر، 2، ج ة الحقّ ة الجیلالي، مدخل للعلوم القانونیة، نظریّ عجّ 1
، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره، فإنّه یتمتع الشّخص الاعتباري بجمیع 58-75من الأمر رقم 50حسب المادة 2

.وق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان، في الحدود التّي یقررها القانون، ویكون له نائبا یعبر عن إرادتهالحق
، السّالف ذكره، 04-06من القانون رقم 13، یتعلّق بالتّأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 68المادة تنص 3

"على أنّه ".یّة اكتتاب عقد تأمین على شخصه أو على الغیریمكن كلّ شخص یتمّتع بالأهلیة القانون:

، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره، هو كلّ شخص بلغ سن 58-75من الأمر رقم 40كامل الأهلیة حسب المادة 

.الرّشد المحدّد بتسعة عشر سنة كاملة، متمتعا بقواه العقلیة، ولم یُحْجر علیه



عقد التأّمین:الفصل الثاّني

59

أو الوكیل وكالة عامّة إبرامه لحساب من ینوبون عنهم، كونهم أو الوصيّ ویجوز للوليّ 

ا القاصر الممیّز غیر المأذون له أو ناقص الأهلیة لسفه أو غفلة ، أمّ 2الإدارةیملكون حقّ 

.4ببإذا أجازه بعد زوال السّ ، إلاّ 3له قابلا للإبطال لمصلحتهبالنّسبةفیكون العقد 

الإكراه، الغلط كلّ منل عیوب الإرادة فيتتمثّ :الإرادة من العیوبخلوّ :اثانیّ 

المنصوص علیها في القانون المدني كأصل عام، العامّةوالتدلیس، وتنطبق علیها القواعد 

، وإن كان من النّادر 5بمعنى یكون العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العیب إرادته

للمؤمن له باعتباره یتعاقد مع إحدى شركات بالنّسبةالتّأمینهذه العیوب في عقود تحقّق

.6العیوب من جانبهار صدور هذه ، حیث یصعب واقعیا تصوّ التّأمین

تفرض على التّأمینة عقد في الغلط، ذلك أنّ خصوصیّ التّأمینقد تقع شركة أنّهإلاّ 

المؤمّنة عن الخطر ا إعطاء فكرة حقیقیّ أنّهمن شالتّيله الإدلاء بجمیع البیانات المؤمّن

عن المؤمّنتعبیر منه، وهو التزام وجب علیه الوفاء به وإلا عرض العقد للبطلان، ذلك أنّ 

.لهالمؤمّنیدلي بها التّيف على المعلومات إرادته في تغطیة الخطر تتوقّ 

له أو تصریح المؤمّنمن دالمتعمّ وعلیه كلّ ما تعلّق بالكتمان عن طریق الإغفال 

ر على ه، حیث یؤثّ ر موضوع الخطر أو الحدّ من أهمیّتتغییأنّهكاذب من قبله، من ش

بالتّاليه وتكلفته، یجعل من إرادة هذا الأخیر معیبة، تحقّقبشأن احتمالات المؤمّنتوقعات 

سبتمبر 26في ، المؤرّخ59-75من الأمر رقم 5تناول المشرّع الجزائريّ إمكانیة ترشید القاصر بموجب أحكام المادة 1

، حیث یصبح بعد ، المعدل والمتمم1975دیسمبر 19، صادر بتاریخ 101، یتضمن القانون التجّاري، ج ر عدد 1975

سنة 18، وذلك وفق شروط وهي بلوغ القاصر أو القرارحدود الإذنالترشید كامل أهلیة لمزاولة الأعمال التجّاریة في 

كاملة، والمشرّع لم یمیز بین الذكر والأنثى في ممارسة التجّارة، وحصوله على إذن من والده أو أمه في حالة وفاة الوالد أو 

ض أو مانع، یتعین على إذا كان غائبا أو به عارض من عوارض الأهلیة، وفي حالة غیاب الوالدین معا أو بهما عار 

، ویجب أن ...)وهم أقارب القاصر من الأخ الأكبر، الجد، الخال، العم(القاصر الحصول على قرار من مجلس العائلة 

.یكون الإذن أو القرار مصادق علیه من قبل المحكمة ویقدّم دعما لطلب التّسجیل في السجل التجّاري
.74ع سابق، ص عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، مرج2
.، یتضمن القانون المدني، السّالف الذكر58-75من الأمر رقم 43المادة 3
.، یتضمن القانون المدني، السّالف الذكر58-75من الأمر رقم 101و100المادتین 4
.، یتضمن القانون المدني، السّالف الذكر58-75من الأمر رقم 88و86، 83المواد 5
.56جدیدي معراج، مرجع سابق، ص 6
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حقّاً وتبقى الأقساط المدفوعة له،المؤمّنة سوء نیّ ت بُ متى ثَ بطلانا مطلقایبطل العقد 

التّيحان أجلها وإعادة المبالغ التّي، كما یحقّ له الحقّ المطالبة بالأقساط 1نمكتسبا للمؤمّ 

.دفعها في شكلّ تعویض

:ز بین حالتینله، نمیّ المؤمّنة لیل على سوء نیّ وما لم یقم الدّ 

ن أن یعرض على یكون للمؤمّ و ، المؤمّن منهالخطرتحقّققبلاكتشاف الحقیقة حالة-

.قد مقابل قسط أعلى أو فسخ العقدله الإبقاء على العالمؤمّن

التّأمینفي خفض مبلغ ن الحقّ الخطر للمؤمّ تحقّقبعدأما في حالة اكتشاف الحقیقة -

.2للمستقبلبالنّسبة ل العقد في حدود الأقساط المدفوعة وله أیضا أن یعدّ 

في التّأمینله، سواء تعلق الأمر بعقود المؤمّنیستثنى من هذا الحكم الغلط في سنّ 

:نالتّیمییز بین حجب التّ له، و المؤمّنحالة الحیاة أو الوفاة، فإذا وقع خطأ في سن 

هذه الأخیرة وكانت من سنّه الحقیقیةله سنّا أقلّ المؤمّنیقرّر فیها التّيالحالة -

باطلا بطلانافي هذه الحالة التّأمینیكون عقد :التأّمینفي تعریفة معیّنالحدّ التتجاوز 

من الأمر رقم 88المادة ، حیث تنصّ ن لهالمؤمّ بغضّ النّظر عن حسن أو سوء نیّة، مطلقا

"أنّهات، على التّأمینبیتعلّق ، 95-07 في حالة الحیاة أو التّأمینأيّ عقد من عقود یبطل:

رسمها التّين الحقیقیة خارجة عن الحدود له وكانت السّ المؤمّنالوفاة إذا وقع خطأ في سن 

.3ة كاملة، ویفتح المجال لاسترجاع الأقساط المدفوع"لإبرام العقدالمؤمّن

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذكر، على أنّه07-95من الأمر رقم 21المادة تنص 1 كل كتمان أو تصریح كاذب :

د من المؤمّن له، قصد تضلیل المؤمّن في تقدیر الخطر، ینجر عنه إبطال العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها متعمّ 

.من هذا الأمر75في المادة 

.ویقصد بالكتمان، الإغفال المتعمد من المؤمّن له للتصریح بأي فعل من شأنّه أن یغیر رأي المؤمّن في الخطر

تعویضا لإصلاح الضّرر، تبقى الأقساط المدفوعة، حقّاً مكتسبا للمؤمن الذّي یكون له الحقّ أیضا في الأقساط التّي حان 

علّقة بتأمینات الأشخاص، وفي هذا السیاق یحق أن یطالب المؤمّن له بإعادة المبالغ التّي أجلها مع مراعاة الأحكام المت

".دفعها في شكلّ تعویض
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر قم 19المادة 2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 89المادة 3
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في تعریفة معیّنله الحدّ الأقصى الالمؤمّنلا تتجاوز فیها سنّ التّيالحالة -

ة عن حسن أو سوء نیّ النّظربغضّ ففي هذه الحالة لا یبطل العقد بل یقوم صحیحا :التأّمین

من أكثرالعقد، فإذا كان القسط المدفوع تعدیلله، وكلّ ما یترتب على الغلط هو المؤمّن

ما زاد علیه بدون فائدة، أمّا إذا كان القسط إرجاعالمؤمّنعلى نتعیّ ، القسط المستحقّ 

علیها بنسبة القسط المقبوض إلى المؤمّنالمبالغ تضَ فِ خُ ، من القسط المستحقّ أقلّ المدفوع 

.1ن لهن الحقّیقیة للمؤمّ ما یطابق السّ 

ابطة بین أصحاب المصلحة المباشرة في الرّ التّأمینیبرم عقد :التأّمینطرفا عقد :ثالثا

).ب(له المؤمّنو )أ(المؤمّنوهما عنهاشئة القانونیّة النّ 

لطالبه، بأن یتعهّد بدفع التّأمینل له منح غطاء المخوّ الطّرفیُعدّ المؤمّن:نالمؤمِّ )أ

مقابل حصوله على القسط أو مجموعة الأقساط في شكلّ منتظم، ویتمّثل في التّأمینمبلغ 

من الأمر رقم 215، وحسب المادة التّأمینالمسموح لها بمباشرة عملیات التّأمینت لااو مق

، یأخذ إما شكلّ شركات ذات أسهم، أو شركات ذات شكلّ تعاضدّي أو شركات 95-07

.2تعاضدّیة

المشار إلیها في المادةالتّأمینفي هیأت المؤمّنحصّر الجزائريّ المشرّعیلاحظ أن 

على الحاصلةجنبیة الأالتّأمینعن فروع شركات المشار إلیها أعلاه، وتغاضى 215

، فضلا عن 3اریة المفعولعلى أرض الوطن وفقا للقوانین السّ التّأمینة نشاط لخصة لمزاو الرّ 

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95ر رقم من الأم75المادة 1
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 215تنص المادة 2 أو /تخضع شركات التّأمین و:

:إعادة التّأمین في تكوینها إلى القانون الجزائريّ وتأخذ أحد الشّكلین الأتیین

شركة ذات أسهم،-

.شكلّ تعاضدّيشركة ذات -

غیر أنّه، عند صدور هذا الأمر، یمكن الهیآت التّي تمارس عملیات التّأمین دون أن یكون غرضها الربح أن تكتسب شكلّ 

".الشّركة التّعاضدیة
:، على أنّه2005لسنة 20عكس نظیره الفلسطیني الذّي نص في المادة الأوّلى من قانون التّأمین الفلسطیني رقم 3

شركة أو فروع شركة التّأمین الأجنبیة التّي حصلت على إجازة لمزاولة أعمال التّأمین بموجب أحكام هذا :مّنالمؤ "...

...".القانون
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، وإن الحاصلة على الاعتماد بذلكفي الجزائرالتّأمینوإعادة التّأمینمكاتب تمثیل شركات 

.1اعترف لها بذلك

نجد لها وتجسیدا لذلك ،)1(دت أشكال هیآت التّأمین في الجزائر بموجب القانون دّ حُ 

رویج لمنتجاتها ، وإن كانت عادة ما تستعین بوسطاء للتّ )2(ماذج متعدّدة على أرض الواقع ن

).3(هم لیسوا أطرافا في هذا الأخیر ن لإتمام العقد رغم أنّ التأمینیة ویتفاعلو 

تتّخذّ هیآت التأمین في الجزائر إما شكل شكلّ :أشكال هیآت التّأمین في الجزائر)1

أو شركات تعاضدّیة )1/2(، أو شركات ذات شكلّ تعاضدّي )1/1(شركات ذات أسهم 

)1/3.(

شكلّ شركة ذات أسهم عندما تقوم التّأمینخذ شركات تتّ :ذات أسهمشركات )1/1

مع الشّركاتتحكم هذا النّوع من التّيالعامّة، نظرا لتلاءم القواعد التجّاريالتّأمینات لیّ مبع

شاط من نّ هذا الللاستثمار في الشّركات، وتعتبر من أنسب 2التّأمینالطّابع التّقني لنشاط 

تنفرد التّيفي العالم نظرا لخصائصها التّأمیندارة في سوق الصّ ة، وتحتلّ احیة الاقتصادیّ النّ 

، 04-06، یتعلّق بالتّأمینات، المضافة بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 2مكرر 204تنص الفقرة الأوّلى من المادة 1

"لف ذكره على أنّهاالس فروع لشركات التّأمین الأجنبیة بالجزائر إلى الحصول المسبق على رخصة یمنحها یخضع فتح:

من نفس القانون 3مكرر 204، وتضیف الفقرة الأوّلى من المادة "الوزیر المكلف بالمالیة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

"، أنّه04-06والمضافة بالقانون رقم  إعادة التّأمین في الجزائر إلى الحصول /مین ویخضع فتح مكاتب تمثیل شركات التّأ:

".المسبق على اعتماد یمنحه الوزیر المكلف بالمالیة
یترتب على اتخاذ المؤمّن شكلّ شركة ذات أسهم اعتبار عقد التّأمین عقدا تجّاریا بالنّسبة له لاعتبار هذا النوع من 2

ا ، السّالف ذكره، أمّ ، یتضمّن القانون التجّاري59-75رقم من الأمر 544المادة الشّركات تجّاریة بحكم الشّكل حسب

العقد مدنیا بالنّسبة له ما لم یكن تاجرا وأبرم العقد لأغراض تجارته على غرار ما تعلق عقد التأمین المؤمّن له فالأصل أنّ 

الجهة القضائیة بنظر المنازعات ، وعلیه فالقاعدة في تحدید )من نفس القانون4و3، 2المواد (ة بالتّجارة البحریة والجویّ 

عى علیه إن اشئة عن عقد التّأمین هل المحكمة التجّاریة المتخصّصة أم القسم المدني تتحدّد بصفة العقد بالنّسبة للمدّ النّ 

وذلك إذا كان العقد بذلك القسم المدني وإن كان تجّاریا اختصت بذلك المحكمة التجّاریة المتخصّصةكان مدنیا اختص 

سبة للمؤّمن له مدنیا لتعلق الأمر بعمل مختلط، أما إذا كان العمل تجاریا بالنسبة لكلاّ طرفي العقد فتختص بالفصل في بالن

، 09-08مكرر من القانون رقم536ي نزاع یمكن أن یشوب بینهما المحكمة التجاریة المتخصصة استنادا إلى المادة 

أفریل 23، الصادر بتاریخ 21راءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد ، یتضمن قانون الإج2008فیفري 25المؤرّخ في 

.2022جویلیة 17، صادر بتاریخ 48، ج ر عدد 2022جویلیة 12، المؤرّخ في 13-22، بموجب القانون رقم 2008
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الأخرى، منها قدرتها على تجمیع رؤوس أموال ضخمة التّأمینهیآتبها مقارنة مع أنواع 

.1ةة عالیّ ، فهي بذلك هیآت ذات ثقة مالیّ التّأمینوتشابك عملیات تعقّدومواجهة 

توافرها على بعض التّأمینتمارس نشاط التّيذات الأسهمالشّركاتیشترط في 

تتعلّق، و التجّاريالمنصوص علیها في القانون العامّةإلى جانب الشّروطخاصّةلشّروط الا

).1/2/1(ها على الاعتماد حصولة وضرور )1/1/1(برأس المال 

له المؤمّنلا یوجد ضمان لأموال :رأسمال شركات ذات الأسهم التأّمینیة)1/1/1

عن طریق إلزام هذه الأخیرة بحدّ أدنى من یتحقّق، وهو ما التّأمینقة المالیّة في شركة الثّ إلاّ 

من أكثر المؤسسات خضوعا التّأمین، وهو ما یجعل من شركات رأس المال والاحتیاطيّ 

.ین لهمالمؤمّنعلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشّركاتللقوانین، بهدف ضمان قدرة هذه 

ات، التّأمینبیتعلّق ، 07-95من الأمر رقم 216في المادة الجزائريّ المشرّعأشار 

ة المطلوبة لإنشاء شركات أسیسیّ إلى ضرورة تحدید الحدّ الأدنى للرأس المال أو الأموال التّ 

المتعلّق، 344-95رقم التنّفیذيد من خلال المرسوم ، وهو ما تجسّ التّأمینوإعادة التّأمین

.2التّأمینلرأس مال شركات بالحد الأدنى

الأدنى المذكور أعلاه، الحدّ التنّفیذيمن المرسوم 2ت المادة حدّدوفي هذا الإطار 

تمارس التّيللشّركاتبالنّسبة، بملیار دینار التّأمینأو إعادة /والتّأمینلرأسمال شركات 

تمارس التّيللشّركاتبالنّسبةسملة، وملیاران دینار على الأشخاص والرّ التّأمینات عملیّ 

تمارس حصریا التّيللشّركاتبالنّسبةعلى الأضرار، وخمس ملاییر التّأمینات عملیّ 

.3، ویجب أن یحرّر كلّیا ونقدا عند الاكتتابالتّأمینعملیات إعادة 

نقدي ، محاضرات في اقتصاد التّأمینات، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة لیسانس، تخصص اقتصادلباز الأمین1

.48ص ، 2019-2018وبنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجّاریة وعلوم التسییر، جامعة زیان عاشور الجلفة، 
، یتعلّق بالحدّ الأدنى من لرأسمال شركات التّأمین، ج ر عدد 1995أكتوبر 30، مؤرخ في 344-95مرسوم تنفیذي رقم 2

، ج ر 2009نوفمبر 16، المؤرّخ في 375-09، معدل ومتمم بالمرسوم التّنفیذي 1995أكتوبر 31، صادر بتاریخ 65

.2009نوفمبر 19، صادر بتاریخ 67عدد 
.، یتعلّق بالحدّ الأدنى من لرأسمال شركات التّأمین، السّالف ذكره344-95المرسوم التّنفیذي رقم من4المادة 3
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 بعد ممارسة نشاطها إلاّ التّأمینوإعادة التّأمینلا یمكن لشركات :الاعتماد)1/1/2

.2، وفي حدود العملیات المبیّنة فیه1حصولها على الاعتماد

أو مدّةیُطلب الاعتماد في حالة إنشاء شركة جدیدة، كما في حالة اندماج شركات معت

، 3التّأمینانفصالها عن بعضها، فضلا عن ممارسة شركات قائمة لأصناف جدیدة من 

، 4إبداء رأي المجلس الوطنيّ للتّأمیناتیُمنح بموجب قرار من الوزیر المكلّف بالمالیّة، بعد و 

.5للتّعدیل بنفس الأشكالقابلاعلى أن یكون

على الهیآت التّأمینعلى الاعتماد لممارسة نشاط المسبق شرط الحصول لم یقتصر 

في التّأمینوإعادة التّأمینمكاتب تمثیل شركات القائمة بالجزائر فقط، بل فُرض أیضا على 

.6الوزیر المكلّف بالمالیّةیمنحه و ،الجزائر

أو إعادة /، یحدّد شروط منح شركات التّأمین و1996أوت 3، مؤرخ في 267-96المرسوم التّنفیذي رقم من 4المادة 1

.1996أوت 7، صادر بتاریخ 47التّأمین الاعتماد، وكیفیات منحه، ج ر عدد 
"نّه، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أ07-95من الأمر رقم 204تنص الفقرة الثاّنیة من المادة 2 أن لا یمكن :

"من نفس الأمر، على أنّه218، وتنص الفقرة الثالثة من المادة "سوى العملیات التّي اُعتمدت من أجلهاتمارس  یجب أن :

من المرسوم 5كما تنص المادة ".أو عملیات إعادة التّأمین التّي أهلت الشّركة لممارستها/یتضمّن الاعتماد عملیة التّأمین و

أو إعادة التّأمین الاعتماد، وكیفیات منحه، السّالف ذكره، على /، یحدّد شروط منح شركات التّأمین و267-96م التّنفیذي رق

"أنّه ".أو إعادة التّأمین لممارستها/یجب أن یوضح قرار الاعتماد عملیة أو عملیات التّأمین التّي تؤهل شركة التّأمین و:
أو إعادة التأّمین الاعتماد، وكیفیات /، یحدّد شروط منح شركات التّأمین و267-96المرسوم التّنفیذي رقم 4المادة 3

.منحه، السّالف ذكره
.، السّالف ذكره04-06، یتعلّق بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 218/1المادة 4

، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، ویحدّد 07-95من الأمر رقم 274أُستحدث المجلس الوطني للتّأمین بمقتضى المادة 

أمین للتّ ، یتضمن صلاحیات المجلس الوطنيّ 1995أكتوبر 30، المؤرّخ في 339-95صلاحیاته المرسوم التّنفیذي رقم 

.1995أكتوبر 31، صادر بتاریخ 65وتكریسه وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
.بالتّأمینات، السّالف ذكره، یتعلّق 07-95من الأمر رقم 219المادة 5
، 04-06من القانون رقم 24، مستحدثة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 3مكرر 204الفقرة الأوّلى من المادة 6

.السّالف ذكره

ة من نحت شركات التّأمین وإعادة التّأمین التّي لدیها مكاتب تمثیل تنشط بالجزائر، أجل أقصاه سنتجدر الإشارة إلى أنّه مُ 

، لتسویة وضعیتها المتعلّقة بالحصول على 2006مارس 12، المذكور أعلاه، وهو 04-06تاریخ نشر القانون رقم 

.المذكورة أعلاه3مكرر 204الاعتماد، حیث لم یكن هذا الإجراء قائما قبل هذا التعدیل، تطبیقا للفقرة الثاّنیة من المادة  
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تت إدانته بُ ثَ شخص ، كلّ التّأمینوإعادة التّأمینیُمنع من تأسیس وإدارة شركات 

واطؤ على ارتكاب جنحة یعاقب علیها القانون ، أو عن التّ 1ة ارتكابلاو بارتكاب، أو عن مح

خاصّةالقوانین الالعام، أو عن سرقة أو خیانة الأمانة أو احتیال، أو جنحة تعاقب علیها 

م أو إصدار صكوك بدون رصید، أو عن إخفاء بعقوبات الاحتیال أو عن نهب أموال أو قیّ 

ة إبان الحرب الحصول علیها بواسطة هذه الجنح أو عن تصرفات غیر مشرفّ أشیاء تمّ 

لهم الاعتبار، فضلا عن كلّ دْ ن لم یُرَ الذّیالتّحریریة، كما یمتد حكم المنع إلى المفلسین 

.2اتالتّأمینین بالمتعلّقشخص أُدین بسبب مخالفة الّتشریع والتنظیم 

الشّركةمنح الاعتماد أو رفضه على ملف، یتلاءم وشروط إمكانیة إنشاء یتوقّف

:5الیةن الوثائق التّ ، یتضمّ 4ةلف بالمالیّ ، یرسل إلى الوزیر المكّ 3ویَسَارها

، 6ممارستهاالشّركةتنوي التّيالتّأمینح عملیة أو عملیات طلب یوضّ -

.ةالتأسیسیّ العامّةر الجمعیة محضّ -

.للشّركةنسخة من العقد التأسیسيّ -

.وثیقة تثبت تحریر رأس المال-

.7نسخة من القانون الأساسيّ -

حتّى على الشروع في ارتكاب الجرائم المبیّنة أعلاه، سعیاً منه على الحفاظ على ع الجزائريّ یعاقب رّ یلاحظ أن المش1

حقوق المؤمّن له باعتباره الطّرف الضّعیف في العلاقة النّاشئة عن عقد التّأمین، والحفاظ على الاقتصاد الوطنيّ ككلّ 

.الاستثماردعم لاعتبار التّأمین وسیلة لتوفیر الادّخار ومنه 
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 217المادة 2
.، السّالف ذكره04-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 218الفقرة الثاّنیة من المادة 3
تماد، وكیفیات أو إعادة التّأمین الاع/، یحدّد شروط منح شركات التّأمین و267-96من المرسوم التّنفیذي رقم 10المادة 4

.منحه، السّالف ذكره
أو إعادة التأّمین الاعتماد، وكیفیات /، یحدّد شروط منح شركات التّأمین و267-96من المرسوم التّنفیذي رقم 6المادة 5

.منحه، السّالف ذكره
30، المؤرّخ في 338-95من المرسوم التّنفیذي رقم 2حصر المشرّع الجزائريّ قائمة عملیات التّأمین بموجب المادة 6

.1995أكتوبر 31، صادر بتاریخ 65، یتعلّق بقائمة عملیات التّأمین وحصرها، ج ر عدد 1995أكتوبر 
تجدر الإشارة إلى أنّه في حالة طلب الاعتماد لممارسة عملیات تأمین جدیدة، تعفى الشّركة المعنیة من تقدیم الوثائق 7

أو /، یحدّد شروط منح شركات التّأمین و267-96رقم من المرسوم التّنفیذي 8ادة السابق ذكرها باستثناء الطلب، حسب الم

.إعادة التّأمین الاعتماد، وكیفیات منحه، السّالف ذكره
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ة، وتاریخ ومكان والعنوان والجنسیّ قباللّ ین، تبیّن الاسم و رین الرئیسیّ قائمة المسیّ -

.رینة لدى هؤلاء المسیّ المهنیّ تثبت الكفاءة التّيالمیلاد، مصحوبة بالوثائق 

سین واحد من المؤسّ بكلّ ةالخاصّ 3وابق القضائیة رقم مستخرج من صحیفة السّ -

.للشّركةین رین الرئیسیّ فین والمسیّ المتصرّ 

شر، فیما على الجمهور أو للنّ وزیع ة للتّ المعدّ التّأمیننسخة من استمارات ووثائق -

.طلب من أجلها الاعتمادالتّيالتّأمینة من عملیات عملیّ كلّ یخصّ 

:الیةن الوثائق التّ ط تقدیري یتضمّ مخطّ -

ىوّلالألاثة نوات الثّ للسّ بالنّسبة:

 التقدیرات المتعلّقة بنفقات التّسییر من غیر نفقات التّجهیز، لاسیما

.وعمولات الوسطاءالنّفقات العامّة 

التّقدیرات المتعلّقة بالأقساط أو المساهمات وبالحوادث.

الوضعیة التقدیریة للخزینة.

التّقدیرات المتعلّقة بالوسائل المالّیة الموجّهة لتغطیة الالتزامات.

 لتغطیة الالتزاماتالموجّهةة بالوسائل المالیة المتعلّقالتقدیرات.

 یجب أن تتوفر لدى التّية بهامش القدرة على الوفاء المتعلّقالتقدیرات

.للتنظیم المعمول بهوفقاالشّركة

 التّأمینإتباعها في مجال إعادة الشّركةتقترح التّيالمبادئ الرئیسیة.

غ لّ بَ بموجب قرار مبرّر من الوزیر المكلّف بالمالیّة، ویُ لمنح الاعتماد یتمّ وكل رفضٍ 

.1عن فیه أمام المحكمة الإداریة للاستئنافطّ لطالبه، ویكون قابلا لل

السّالف ، 04-06المعدّل بالقانون رقم ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 218حسب الفقرة الرابعة من المادة 1

القانون عن في قرار رفض الاعتماد أمام مجلس الدّولة، إلا أنّه ما تجدر الإشارة إلیه أنّه بموجب تعدیل الطّ فإنّه یمكن ذكره، 

عن فیه الطّ فإنّ السّالف ذكره، ، 13-22، بموجب القانون رقم ون الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن قان، 09-08رقم 

.مكرر منه900حسب المادة عاصمة الیكون أمام المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر 
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ا، بموجب قرار صادر من الوزیر المكلّف بالمالیّة یمكن سحب الاعتماد كلّیا أو جزئیّ 

التّأمینمصیر عقود )القرار(ن أیضا للتّأمینات، یتضمّ بعد إبداء رأي المجلس الوطنيّ 

.2مسبقاالشّركةعذار ا، وذلك بعد 1اریة المفعولسّ ال

حالات جواز أو إمكانیة سحب الاعتماد كلّیا أو جزئیا، زیادة على حالة التوقّف حدّدتت

:3عن النّشاط وحالات الحلّ والتّسویة القضائیة والإفلاس، فیما یلي

نظیم المعمول بهما، أو لقوانینها الأساسیّة شریع والتّ لا تسیر طبقا للتّ التّيالشّركةحالة-

الشّروط الأساسیّة للاعتماد،أو لغیاب شرط من 

غیر كافیة للوفاء بالتزاماتها،للشّركةضح بأن الوضعیة المالیّة إذا اتّ -

زیادات أو تخفیضات غیر منصوص علیها في مدّةتطبق بصفة متعالشّركةإذا كانت -

ق ، یتعلّ 07-95من الأمر رقم 233قابة طبقا للمادة التّعریفات المبلغة إلى إدارة الرّ 

أمینات،بالت

من تاریخ تبلیغ سنة واحدة، ابتداءً مدّةلنشاطها لالشّركةفي حالة عدم ممارسة -

.سنة واحدةمدّةلالتّأمینفها عن اكتتاب عقود الاعتماد أو في حالة توقّ 

منذ الاستقلال إلى جانب الجزائرشهدت :التّعاضديالشّكلذات الشّركات)1/2

سمح بإنشاء ، وبعد أن كان یُ التّعاونیةالتّأمینعرف بصنادیق الوطنیّة للتّأمین ما یُ الشّركات

اتّخاذات، إمكانیة التّأمینبیتعلّق، 07-95ة، أقر الأمر رقم معیّنهذه الأخیرة في قطاعات 

.، السّالف ذكره04-06یتعلّق بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 07-95من الأمر رقم 221و220المادتین 1

عن فیه أمام المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر، عملا بالمادة یكون قرار السحب الجزئي أو الكلّي للاعتماد، قابلا للطّ 

.، السّالف ذكره04-06، یتعلّق بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 222
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 221تنص الفقرة الأوّلى من المادة 2 لا یجوز سحب :

مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل استلام توضح فیها أوجه إعذار الشّركة إذا تمّ الاعتماد جزئیا أو كلّیا إلاّ 

ابتداء من )1(التقصیر الثابتة ضدّها، ویطلب فیها منها تقدیم ملاحظاتها كتابیا إلى إدارة الرقابة في أجل أقصاه شهر واحد 

".تاریخ استلام الإعذار
، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف 04-06ل والمتمم بالقانون رقم معدّ ، یتعلّق بالتّأمینات، ال07-95من الأمر رقم 220المادة 3

.ذكره
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-09رقم التنّفیذي، لیصدر المرسوم التّعاضديالشّكلشكلّ شركات ذات التّأمینشركات 

الذّي، و 1التّعاضديالشّكلذات التّأمینلشركات النّموذجي، یتضمّن القانون الأساسي 13

وأطلق من إمكانیة، المذكور أعلاه، 07-95من الأمر رقم 215المادة جاء تطبیقا لنصّ 

.معیّندون أن یحصرها في قطاع أو تعاونيّ يّ إنشاء شركات ذات شكلّ تعاضد

ى لا تستهدف تحقیق الرّبح حتّ ة، شركات مدنیّ التّعاضديالشّكلذات الشّركاتتعتبر 

ات، تسعى لتقدیم الخدمة التّأمینة أيّ نوع من أنواع لاو ، ولها مز 2یةتجّار لو مارست أنشطة 

.3المعنویّةیة الشّخصبتتمتّعلأعضائها بأقل تكلّفة ممكنة، التّأمینیّة

مجموع، من4قره موثّ بموجب عقد یحرّ التّعاضديالشّكلذات التّأمینس شركات ؤسَّ تُ 

ون لشروط الانخراط ن یستوفّ الذّیین، و ین كانوا أو معنویّ ین فیها طبیعیّ الأشخاص المنخرطّ 

ة مثل المهنة معیّن، حیث تجمعهم صفة 5ةالعادیّ العامّةة ة من قبل الجمعیّ حدّدبول الموالقَ 

ل أقّ یسها بح تأسّ ضین لأخطار متشابهة، ولا یصّ ، ومعرّ ...)ال الصحّةموظفین، فلاحین، عمّ (

تهدّدهم مقابل ما یدفعونه من التّيأعضاؤها المخاطر تحمّل، ی6من خمسة آلاف منخرط

، یتضمّن القانون الأساسي النّموذجي لشركات التّأمین ذات 2009جانفي 11، مؤرخ في 13-09مرسوم تنفیذي رقم 1

.2009جانفي 14، صادر بتاریخ 3الشّكل التّعاضدي، ج ر عدد 
-06، یتعلّق بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95مكرر من الأمر رقم 215تنص الفقرة الأوّلى من المادة 2

"، السّالف ذكره، على أنّه04 وهو ما أكده المشرّع ،"لیس للشّركة ذات الشّكل التّعاضدي المذكورة أعلاه، هدفا تجّاریا:

، یتضمّن القانون الأساسي 13-09المرسوم التّنفیذي رقم مادة الأوّلى من الملحق المرفق بالجزائريّ في الفقرة الأوّلى من ال

.النّموذجي لشركات التّأمین ذات الشّكل التّعاضدي، السالف ذكره
، یتضمّن القانون الأساسي النّموذجي 13-09المرسوم التّنفیذي رقم لى الملحق المرفق بلى من المادة الأو و الفقرة الأ3

.ركات التّأمین ذات الشّكل التّعاضدي، السّالف ذكرهلش
، یتضمّن القانون الأساسي النّموذجي لشركات التّأمین ذات 13-09من الملحق المرفق بالمرسوم التّنفیذي رقم 3المادة 4

.الشّكل التّعاضدي، السّالف ذكره
ن القانون الأساسي النّموذجي لشركات التّأمین ذات ، یتضمّ 13-09من الملحق المرفق بالمرسوم التّنفیذي رقم 5المادة 5

.الشّكل التّعاضدي، السّالف ذكره
، یتضمّن القانون الأساسي النّموذجي 13-09المادة الأوّلى من الملحق المرفق بالمرسوم التّنفیذي رقم الفقرة الأخیرة من 6

، 07-95مكرر من الأمر رقم 215لأخیرة من المادة لشركات التّأمین ذات الشّكل التّعاضدي، السّالف ذكره، والفقرة ا

.، السّالف ذكره04-06یتعلّق بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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بالتزاماتهم خلال فترة ذلكیخلّ وقت شرط ألاّ ، ویمكنهم الانسحاب في أيّ 1اشتراكات

.تهمعضویّ 

المؤمّنو المؤمّنكلّ عضو فیها یقوم بدورَيْ أنّ التّعاضديالشّكلذات الشّركاتتتمّیز 

ع الأضرار ، وفیه تتوزّ تبادلیّاً أنّهالتّأمینوع من صف هذا النّ الوقت، ومن هنا وُ ذاتله في 

لا یستهدف التّأمینوع من هذا النّ أنّ حیث ین، تلحق بأيّ عضو على مجموع المنخرطّ التّي

خطر التحقّقیتغیٍّر تبعاً لنسبة التّأمینومنه اشتراك ما توزیع الخسائر، بح إنّ تحقیق الرّ 

.ثابتاً فیها أین یكون القسط ذات الأسهممنه، عكس الوضع في شركاتالمؤمّن

عن مجموع الإیرادات النّاتجيّ التّأمینعرف بالفائض أو ما یُ فائض المداخیل ع یُوزّ 

ذات الشّركةه تحقّقالذّي، و 2كالیفوما منه مختلف التّ الواردة لصندوق المشتركین مخصّ 

ة في نظامها الأساسيّ، بعد تكوین حدّدأعضائها وفق الشّروط المعلىالتّعاضديالشّكل

ات التّعویضتزید فیها التّينوات احتیاطات لمواجهة احتمال عدم كفایة الاشتراكات في السّ 

لَة، وتسدید القروض إن وجدت ، وبالمقابل إن كان الاشتراك المبدئيّ 3عن الاشتراكات المحصَّ

في حالة خاصّةرق، االفبتسدیدالمنخرطینلزم یُ نّهإفیضالتّعو أقلّ من حصة العضو في 

.5جوء للقرض الحسنة ذلك عن طریق اللّ تغطیّ یتمّ ، أو 4اطاتعدم وجود احتیّ 

قیمةز جاوُ الخطر وتَ تحقّقبین المنخرطین، ففي حالة التّضامنمن نوعٍ یلاحظ قیامُ 

رق عوض اون تغطیة الفتحمّلالمنخرطین یات مبالغ الاشتراكات فإنّ الموسّرین من التّعویض

رین منهم، ونظرا لخطورة الممارسة وما یتولّد عنها من التّخوف من الإقبال على هذا المعسّ 

الذّيعادة ما یتمّ تحدید حدّ أقصى لمبلغ الاشتراك نّهإوالعزوف عنه، فالتّأمینالنّوع من 

اط اعتادت الاحتیّ التّعاضديالشّكلذات التّأمینشركات یمكن مطالبة العضو به، كما أنّ 

.7فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 1
مجلة مالیةجدید إیمان، زوامبي جهاد، شاني محمد عبد الوهاب، إدارة الفائض التّأمیني في شركات التّأمیني التكافلي، 2

.31، ص 2023، 2، العدد 2، المجلد ومحاسبة الشّركات
.8فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 3
.51لباز الأمین، مرجع سابق، ص 4
.31جدید إیمان، زوامبي جهاد، شاني محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 5
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لجأ إلى تكوین تكات مرتفعة، وفي حالة وجود فائض لهذا الأمر عن طریق فرض اشترا

.بقسط ثابتالتّأمین، فهو یقترب من 1اطي عوض إعادة توزیعه على المنخرطیناحتیّ 

أس ى بالرّ تسمّ ، 2ةً ما أموالاً تأسیسیّ إنّ ماً هُ أسْ التّعاضديالشّكلذات الشّركاتلا تملك 

ملیون دینار جزائري 600حدّه الأدنى المقدّر ب الجزائريّ المشرّعحدّد، المال التأسیسيّ 

سملة، وملیار دینار على الأشخاص والرّ التّأمینتمارس عملیات التّيللشّركاتبالنّسبة

كلّیا ونقدا ، ویحرّر 3على الأضرارالتّأمینتمارس عملیات التّيللشّركاتبالنّسبةجزائري 

.4عند الاكتتاب

یتعلّق ، 07-95من الأمر رقم 215جاء في المادة :ةالتّعاضدیالشّركات)1/3

عند صدور هذا التّأمینتمارس عملیات التّية للهیآت یمكن بصفة استثنائیّ أنّهات، التّأمینب

شكلّ شركة ، دون أن یكون غرضها تحقیقّ الربح أن تكتسيّ )1995أي سنة (الأمر 

.تعاضدّیة

ة الجزائریّ ة التّعاضدیفي كلّ من ةالجزائریّ التّأمینة في سوق التّعاضدیالشّركاتتتمثّل 

ركتین لا هما للتّعاضدّیة الفلاحیة، هتین الشّ الجهوي، والصندوقالثقّافةلتأمین عمال التّربیة و 

شكلّ اخذأن تتّ المشرّعولا بشركات ذات شكلّ تعاضدّي، وسمح لهما ذات أسهمبشركات 

.اتالتّأمینبیتعلّق، 07-95لهما في ظلّ الأمر رقم شركة تعاضدّیة كإطار قانونيّ 

المشرّع لم یحدّد ة عن الشّركة ذات الشّكل التّعاضدي حیث أنّ تختلف الشّركة التّعاضدیّ 

وعین نّ الذلك، كما تنحصر في یتولّى قانونها الأسّاسيّ إذا أدنى لرأسمال هذه الأخیرة، حدّ 

.ة تسمیةالمذكورین أعلاه فقط، عكس الشّركات ذات الشّكل التّعاضدي التّي تتخذّ أیّ 

.8فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 1
، یتضمّن القانون الأساسي النّموذجي لشركات التّأمین ذات 13-09من الملحق المرفق بالمرسوم التّنفیذي رقم 27المادة 2

منه تتكون موارد الشّركة من اشتراكات المنخرطین فیها، حقوق 28وحسب المادة .الشّكل التّعاضدي، السّالف ذكره

الها ممتلكاتها العقاریة والمنقولة، أرباح مساهماتها، الهبات والوصایا وأي الانخراط، مداخیل خدماتها، مداخیل رؤوس أمو 

.مورد آخر تحدّده الجمعیة العامّة العادیة
.، یتعلّق بالحدّ الأدنى من لرأسمال شركات التّأمین، السّالف ذكره344-95من المرسوم التّنفیذي رقم 3المادة 3
.، یتعلّق بالحدّ الأدنى من لرأسمال شركات التّأمین، السّالف ذكره344-95من المرسوم التّنفیذي رقم 4المادة 4
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ةالجزائریّ التّأمینن سوق تكوّ ت:السّوق الجزائریّةفيالتأّمیننماذج من شركات )2

:نها على سبیل المثال كما یلينذكر البعض مالتّأمینمن العدید من شركات 

بعد الاستقلال الشّركة الوطنیّة للتّأمین ست تأسّ :SAAللتأّمین الوطنیّةالشّركة)2/1

ة جزائریّ -مختلطة ، كشركة 1963دیسمبر 12ادر بتاریخ بمقتضى قرار الاعتماد الصّ 

،1291-66بموجب الأمر رقم تأمیمها تمّ الشّركة الجزائریّة للتّأمین، تسمیّةتحت -ةمصریّ 

.802-85بعد صدور المرسوم رقم الوطنیة للتأمین الشّركةى أصبحت تسمّ و 

والاستقلال المعنویّةیة الشّخصبتتمتّعة ذات أسهم شركة عامّ الشّركة الوطنیّة للتّأمین 

ات تأمین ل القیام بعملیّ تخوّ ، 5ها بمدینة الجزائرمقرّ ، 4، تاجرة في علاقاتها مع الغیر3الماليّ 

وعربات ة البرّیّ بات عن استعمال المركّ الحوادث والأمراض و عنةالنّاتججمیع الأخطار 

ة عن الحرائق النّاتجة والبحیریة، ومختلف الأخطار البحریّ ة و كة الحدیدیة، والعربات الجویّ السّ 

من القروض والكفالة التّأمینة و ة عامّ المسؤولیة المدنیّ بالإضافة إلى تأمین والانفجار، 

.6التّأمینة وإعادة الخسائر المالیّ مختلف و 

شركة الشّركة الجزائریّة للتّأمین تعتبر :CAARة للتأّمینالجزائریّ الشّركة)2/2

، 1963جوان 08في المؤرّخ، 197-63بموجب القانون رقم ة ذات أسهم أنشأت عمومیّ 

، یتضمن تأمیم الشّركة الجزائریة للتّأمین، 1966ماي 27، المؤرّخ في 129-66مر رقم المادتین الأولى والثانیة من الأ1

).ملغى(، 1966ماي 31، صادر بتاریخ 43ج ر عدد 
، یحدّد القانون الأساسي للشّركة الجزائریّة 1985أفریل 30، المؤرّخ في 80-85م رقم تنص المادة الأوّلى من المرسو 2

"، على أنّه1985ماي 01، الصادر بتاریخ 19، ج ر عدد "الشّركة الوطنیة للتأمین"للتأمین ویجعلها تسمیتها  الشّركة :

".الشّركة الوطنیة للتأمین"الجزائریّة للتأمین مؤسسة عمومیة تسمى 
الشّركة الوطنیة "، یحدّد القانون الأساسي للشّركة الجزائریّة للتأمین ویجعلها تسمیتها 80-85من المرسوم رقم 2لمادة ا3

.، السّالف ذكره"للتأمین
الشّركة الوطنیة "، یحدّد القانون الأساسي للشّركة الجزائریّة للتأمین ویجعلها تسمیتها 80-85من المرسوم رقم 3المادة 4

.، السّالف ذكره"ینللتأم
الشّركة الوطنیة "، یحدّد القانون الأساسي للشّركة الجزائریّة للتأمین ویجعلها تسمیتها 80-85من المرسوم رقم 4المادة 5

.، السّالف ذكره"للتأمین
والمتضمن 1998ریل بأ6الموافق 1418ذي الحجة عام 9، یعدل القرار المؤرّخ في 2011جویلیة 14قرار مؤرخ في 6

.2011أكتوبر 16، صادر بتاریخ 56اعتماد الجزائریة للتأمین وإعادة التّأمین، ج ر عدد 
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، التّأمینللتأمین وإعادة الجزائريّ إحداث الصندوق و القانوني التّأمینإنشاء إعادة المتضمّن

الشّركة"تها إلى لت تسمیّ تحوّ التّيو ، 1التّأمینللتّأمین وإعادة الجزائريّ بتسمیة الصندوق 

تعدّ تاجرة في علاقاتها و ، والاستقلال الماليّ المعنویّةة یّ الشّخصبتمتّعت، 2"أمینة للتّ الجزائریّ 

.3ها بمدینة الجزائرمع الغیر، مقرّ 

في الجزائر، التّأمینالكبرى لقطاع الشّركاتإحدى أمین ة للتّ الجزائریّ الشّركةتعتبر 

.الفرنسیة بعد مغادرتها الجزائرالتّأمینتركته شركات الذّيالفراغ سدّ كان هدفها الأساسيّ 

وتنازلت عن الصّناعیةتخصصت في تأمین 1985بعد ظهور قانون التخصیص سنة 

مع إلغاء التخصیص 1989ة لتأمین النقل، وفي سنة الجزائریّ للشّركةأنشطة تأمین النقل 

تنازلت عن 1995، وفي ..)السّیاراتالنقل، (التّأمینأصبحت تمارس مختلف عملیات 

ة للتّأمین وضمان الجزائریّ الشّركةصدیر إلى ه للتّ محفظتها في فرع القرض الموجّ 

.4الصادرات

للتّأمین ةالشّركة الجزائریّ أنشأت:CAATامل ة للتّأمین الشّ الجزائریّ الشّركة)2/3

ة الجزائریّ الشّركة، یتضمن إنشاء 82-85، بموجب المرسوم رقم 1985سنة الشاّمل

المعنویّةیة الشّخصبتتمتّعة سة عمومیّ وهي مؤسّ ،5قل وقانونها الأساسيّ لتأمینات النّ 

.6ها بمدینة الجزائر، تاجرة مع الغیر، مقرّ والاستقلال الماليّ 

یعدل القانون الأساسي  الخاص بالصندوق الجزائريّ ، 1985أفریل 30المؤرّخ في ، 81-85رقم ألغي بموجب المرسوم 1

.1985ماي 01، صادر بتاریخ 19، ج ر عدد "ریّة للتأمینالشّركة الجزائ"للتأمین وإعادة التّأمین ویجعل تسمیته الجدیدة 
"...تنص المادة الأوّلى من نفس المرسوم على أنّه2 یعدّ الصندوق الجزائريّ للتأمین وإعادة التّأمین مؤسسة عمومیة تسمى :

"".الشّركة الجزائریّة للتأمین"
ي الخاص بالصندوق الجزائريّ للتأمین وإعادة التّأمین ، یعدل القانون الأساس81-85من المرسوم رقم 4و3، 2المواد 3

.، السّالف ذكره"الشّركة الجزائریّة للتأمین"ویجعل تسمیته الجدیدة 
.34معلال، مرجع سابق، ص فؤاد 4
جقل وقانونها الأساسي، یتضمن إنشاء الشّركة الجزائریّة لتأمینات النّ ، 1985أفریل 30مؤرّخ في ، 82-85مرسوم رقم 5

.1985ماي 10، صادر بتاریخ 19ر عدد 
، یتضمن إنشاء الشّركة الجزائریّة لتأمینات النقل وقانونها الأساسي، السّالف 82-85من المرسوم رقم 4إلى 1المواد من 6

.ذكره
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هريّ والنّ البحريّ قلات النّ القیام بمختلف عملیّ مل اللتّأمین الشّ ةالشّركة الجزائریّ تخوّل 

.1ةكك الحدیدیّ قل بالسّ طة بمرور القطارات والنّ مرتّبالالتّأمینوعملیات ،البرّيّ ي و الجوّ و 

، وإلغاء 1989تم تحویلها إلى مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات أسهم في أكتوبر 

ل بین ص، وبعد صدور قانون الفالتّأمینتخصیصها في تأمینات النقل لتمارس جمیع فروع 

جوان 14تأمینات الأشخاص والأضرار، تم تركیز تخصیصها في تأمینات الأضرار بتاریخ 

20112.

التّأمینة لإعادة المركزیّ الشّركةأنشأت:CCRالتأّمینالمركزیة لإعادة الشّركة)2/4

والمصادقة التّأمینالمركزیة لإعادة الشّركةیتضمن إحداث ، 54-73بموجب الأمر رقم 

،والاستقلال الماليّ المعنویّةیة الشّخصبتتمتّعة سة عمومیّ مؤسّ وهي، 3على قانونها الأساسيّ 

.5التّأمینات إعادة تقوم بمختلف عملیّ ، 4، مقرها بمدینة الجزائرمع الغیرتاجرة في علاقاتها 

.5التّأمین

تعتبر الشّركة الجزائریّة لضمان :cagexادرات ة لضمان الصّ الجزائریّ الشّركة)2/5

شركات تأمین (مساهمین 10ادرات، تضم ست لضمان الصّ شركة مساهمة تأسّ الصّادرات 

، التّأمینلإعادة الجزائريّ الشّركة، عاون الفلاحيللتّ ندوق الجهوي الصّ :وهم)ومساهمین

ة للتّأمین وإعادة الجزائریّ الشّركةة للتّأمین، الجزائریّ الشّركةامل، ة للتّأمین الشّ الجزائریّ الشّركة

یفیة، البنك نمیة الرّ للتّ الجزائريّ یة، البنك المحلّ التّنمیة، بنك الجزائريّ عبيّ ، القرض الشّ التّأمین

.الجزائريّ ، البنك الوطنيّ الخارجيّ الجزائريّ 

.الف ذكره، یتضمن إنشاء الشّركة الجزائریّة لتأمینات النقل وقانونها الأساسي، السّ 82-85من المرسوم رقم 5المادة 1
.181لفتاحة سعاد، الذوادي مهیدي، مرجع سابق، ص 2
، یتضمن إحداث الشّركة المركزیة لإعادة التّأمین والمصادقة على قانونها 1973أكتوبر 01، مؤرّخ في 54-73أمر رقم 3

أفریل 30ي ، المؤرّخ ف83-85، ملغى بموجب المرسوم رقم 1973أكتوبر 16، صادر بتاریخ 83الأساسي، ج ر عدد 

.1985ماي 1، صادر بتاریخ 19، یعدل القانون الأساسي الخاص بالشّركة المركزیة لإعادة التّأمین، ج ر عدد 1985
، یعدل القانون الأساسي الخاص بالشّركة المركزیة لإعادة التّأمین، السّالف 83-85المرسوم رقم من 4و3، 2، 1المواد 4

.الذكر
.، یعدل القانون الأساسي الخاص بالشّركة المركزیة لإعادة التّأمین، السّالف الذكر83-85رقم المرسوم من 5المادة 5
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Trustست شركت تر )2/6 Algeria: ،ةشركة ذات أسهم مختلطة، بحرینیّ ترست

تتقاسمها كلّ من الجزائريّ حصة (، %35بنسبةجزائریةو ، %5بنسبة، قطریة%60بنسبة 

، ))ciar(التّأمینالمركزیة لإعادة الشّركةو )caar(وإعادة التّأمینة للتّأمینالجزائریّ الشّركة

سملة واستثمار اج، الولادة الرّ و على الحیاة والوفاة، الزّ التّأمینتمارس ، 19971ست سنة تأسّ 

.موالالأ

للشّركةابعةالتّ الفروعإحدىلتأمینات الجزائر سلامةشركةتمثل :شركة سلامة)2/7

القرار اعتمدت بمقتضىو عودیة، ها السّ ومقرّ الإماراتیة"إیاك"للتّأمین ةالإسلامیّ العربیة 

والآمان"والأمانالبركة"ركةشعلىبعد أن استحوذت،20062جویلیة02بتاریخادرالصّ 

سلامة لتأمینات "ى ت تسمّ وأصبح،2000مارس 26في المنشأةالتّأمینللتّأمین وإعادة

".الجزائر

150علىرحیث تتوفّ وقالسّ ة فيتعدّدمخدماتشركة سلامة لتأمینات الجزائر رتوفّ 

التّيالمستوى الوطنيّ الوحیدة على، وهي3الوطنيّ رابالتّ ةكافّ مستوىعلىبیعنقطة

، تأمین الحریق السّیاراتمن منتوجاتها تكافل ، 4الإسلاميّ التّكافليّ التّأمینبتتعامل

.بيّ كافل الطّ التّ ، البحريّ التّأمینوالممتلكات وتأمین الحوادث المتنوعة، 

لا یدار بنفس طریقة إدارته، أنّهرغم التّعاضديالتّأمینالتّكافليّ من التّأمینیقترب 

ة عن صة مستقلّ إدارته واستثماره إلى شركة متخصّ لوكّ تُ حیث ،فهو لا یحتاج إلى رأس مال

1997نوفمبر سنة 18الموافق 1418رجب عام 17، یعدل القرار المؤرّخ في 2011جویلیة 14قرار مؤرخ في 1

.2011أكتوبر 16، صادر بتاریخ 56، ج ر عدد "ترست الجزائر للتأمین وإعادة التّأمین"والمتضمّن اعتماد شركة 
جمادى الثانیة عام 16، یعدّل القرار المؤرخ في القرار المؤرخ في 2011جویلیة 14معدل بموجب القرار المؤرّخ في 2

16، صادر بتاریخ 56، ج ر عدد "شركة سلامة للتأمینات الجزائر"والمتضمن اعتماد 2006جویلیة 2الموافق 1427

.2011أكتوبر 
"تجربة شركة سلامة للتّأمینات الجزائر، الملتقى الدّولي السابع:شركات التّأمین التّكافليّ "أمنة أمحمدي بوزینة، 3 الصّناعة :

، كلّیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجّاریة وعلوم التسییر، جامعة "الواقع العملي وآفاق التطویر، تجّارب الدّول:التّأمینیّة

.11، ص 2012دیسمبر 4-3لشلف، حسیبة بن بوعلي ا
جلولي سهام، تطبیق المنتجات التّأمینیّة الإسلامیّة في الجزائر كبدیل للمنتجات التقلیدیة لتمویل الاقتصاد الوطني، الواقع 4

.233، ص 2021، 1، العدد 10، المجلد مجلة دفاتر بوادكسوالآفاق، 
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ة للعامّ اهموجّ أنّه، كما 1ة مقابل أجرالإسلامیّ الشّریعةالمشتركین وفق نظام الحساب وقواعد 

.ةمعیّنولیس لفئة 

ة بما مستقلّ ة تأمین تكافليّ لمن قبل مقاو یتمّ إدارة هذا الحساب على سبیل الوكالة 

التّكافليّ على أساس عقود التّأمینویقوم ،ةمقابل عمولة،الإسلامیّ الشّریعةیتوافق وأحكام 

.2المخاطر عند وقوعهاتحمّلفيبرع من حیث اشتراك كلّ مستفید التّ 

، ولا التّأمینرة لهذا المسیّ الشّركةالتّكافليّ عن رأس مال التّأمینالاشتراكات في تنفصل 

فیه ، وإذا كان )التّكافليّ التّأمینحساب (كافل ما یتشكلّ منها صندوق التّ إنّ ،تكون مملوكة لها

المعهود إلیها تسییر هذا ینالتّأمیه شركة تؤدّ ته بواسطة تسبیق تكافليّ عجز یتمّ تغطیّ 

ائض المالیّة ه من الفو على أن تستردّ فوائد،ةب على ذلك أیّ ترتّ ت، من دون أن التّأمین

بمحاسبة الشّركة، وعلیه تلتزم ى المشتركینعاد توزیعه علیُ اكان هناك فائضإن، و ةالمستقبلیّ 

وافق مع تصرف فیه بما یوالتّ يالتّأمینذات الأسهم مع وجوب حساب الفائض التّأمینشركات 

.3ةالإسلامیّ الشّریعةمبادئ 

اُعتمدت التّعاضدیّة :ال التّربیة والثقّافةالتّعاضدیة الجزائریّة لتأمین عمّ )2/8

، وانطلق نشاطها 1964في دیسمبر (MAATEC)ال التٍّربیة والثقّافة الجزائریّة لتأمین عمّ 

الأخطار مختلف ال التّربیة والثقّافة من عمّ ، تعمل على تأمین1965جانفي في ا رسمیّ 

.المحیطة بهم

للتّعاضدیّة الجهويأنشأ الصّندوق :للتعاضدّیة الفلاحیةالجهويندوق الصّ )2/9

، من أجل مزاولة عملیات التّأمین التّعاوني، یمارس عملیات 1972سنة (CRMA)الفلاحیة 

...امل على الماشیةالتّأمین من أخطار البرد، الحریق، التّأمین الشّ 

مجلة تواتي بن علي فاطمة، آلیات توزیع واستثمار أموال الفائض التّأمیني في شركات التّأمین التكافلي الإسلاميّ، 1

.227، ص 2018، 2، العدد 4، المجلد الاقتصاد والمالیة
.9معلال فؤاد، مرجع سابق، ص 2
، مجلة الاقتصاد الجدیدت التأمین التكافلي، أوموسى ذهبیة، فروخي خدیجة، طرق استغلال الفائض التّأمیني في شركا3

.66، ص 2015، 1، المجلد 12العدد 
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شركة تأمین المحروقات الهیآت المذكورة نجد شركات تأمین أخرى مثلبالإضافة إلى

cash ،ت تأمین المحروقات إلى جانب فروع ست لممارسة عملیاّ شركة ذات أسهم تأسّ وهي

Gamة للتّأمینات المتوسطیّ العامّةالشّركةالأخرى، وهناك أیضاالتّأمین assurance ،

،س للتّأمین، وشركة ألیونالتّأمینوإعادة التّأمینلیات شركة ذات أسهم تقوم بجمیع عموهي 

cardifشركة تأمین كاردیف الجزائر ، التّأمینوإعادة التّأمینتمارس مختلف أنواع 

Djazair...

أمین، ة لإبرام مختلف عقود التّ ة أو معنویّ أمین بأشخاص طبیعیّ قد تستعین هیآت التّ 

في المیدان، یعملون إلى جانبها دون أن تربطهم صلة الحاجتها للاستفادة من خبراتهظرا ن

.في إطار ما یعرف بوسطاء التّأمینبالعقد النهائيّ 

لون في ما یتدخّ لا یعتبر وسطاء التّأمین أطرافاً في عقد التّأمین، إنّ :وسطاء التّأمین)3

وحثّهم على ر دورهم على إقناع الأشخاص عملیة إبرام العقد، یستعین بهم المؤمّن، ویقتص

یل كلّ من الوكّ فيویتجسّدونة لمصالحهم، الإقبال على إبرام مختلف عقود التّأمین حمایّ 

.)3/2(1وسمسار التّأمین)3/1(العام للتّأمین

، یتولّ یل العام للتّ یتحدّد الوكّ :یل العام للتّأمینالوكّ )3/1 ى أمین في شخص طبیعيٍّ

ة شركات، في حدود العقود التّي تُوكّل له إدارتها تمثیل إحدى شركات التّأمین أو عدّ مهمّة 

، والحائز على بطاقة مهنیة تسلّم له من 2بموجب عقد التّعیین المتضمّن اعتماده بهذه الصّفة

، 340-95المرسوم التّنفیذي رقم من 2، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، والمادة 07-95من الأمر رقم 252المادة 1

لیة المهنیّة وسحبه منهم، ومكافئتهم، ، یحدّد شروط منح وسطاء التّأمین، الاعتماد والأه1995أكتوبر 30المؤرّخ في 

.1995أكتوبر 31، صادر بتاریخ 65ومراقبتهم، ج ر عدد 
، 340-95من المرسوم التّنفیذي رقم 15، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، والمادة 07-95من الأمر رقم 253المادة 2

.وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم، السالف ذكرهیحدّد شروط منح وسطاء التّأمین، الاعتماد والأهلیة المهنیّة 

تتولى جمعیات شركات التّأمین مهمة إعداد العقد النّموذجي للتعیین المنظم للعلاقات بین الوكیل العام وشركة التّأمین التّي 

علّق بالتّأمینات، ، یت07-95من الأمر رقم 254ه إدارة الرقابة، حسب المادة یمثلها، وفي حالة عدم قیامها بذلك، تعدّ 

.السّالف ذكره

قل، التمتع بالجنسیة سنة على الأ25الخلق الحسن، بلوغه :الیةروط التّ أمین على توفر الشّ یتوقّف اعتماد الوكیل العام للتّ 

-95رقم من المرسوم التّنفیذي16بالكفاءة المهنیّة المطلوبة وامتلاك الضمانات المالیة المطلوبة، حسب المادة و الجزائریّة

=، یحدّد شروط منح وسطاء التّأمین، الاعتماد والأهلیة المهنیّة وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم، السالف ذكره،340
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م ، على أن یُبَّیّن اسمه وعنوانه في نسخة وثیقة التّأمین التّي تسلّ 1جمعیة شركات التّأمین

.2للمكتتب

أمین تخصیص جلّ إنتاجه للشّركة التّي وكلته بموجب عقد یتعیّن على الوكیل العام للتّ 

، وبمفهوم 3التّعیین، ولا یسمح له بتمثیل أكثر من شركة بالنّسبة لعملیات التّأمین نفسها

ات التّي لا تمارسها شركة المخالفة یمكنه أن یكتتب لحساب شركات تأمین أخرى في العملیّ 

ات التّي لم تكن موضوع توكیل بینه والشّركة التّي یمثلها، فضلا التّأمین التّي یمثلها، والعملیّ 

بت علیها عقود سبق وأن فسختها الشّركة التّي یمثلها، ناهیك عن ات التّي ترتّ عن العملیّ 

.4ات التّي قدم بشأنّها اقتراحات ورفضتها الشّركة أو رفضت شروطهاالعملیّ 

ات أمین المتوقّف عن ممارسة مهامه، أن یُقدم نفس عملیّ یل العام للتّ الوكّ یُمنع على 

التّأمین التّي اُعتمد من أجلها خلال مدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، سواء بطریقة مباشرة أو 

.5غیر مباشرة، ما لم یتم الاتّفاق بینه وبین مستخلفه وشركة التّأمین على خلاف ذلك

شخص طبیعيّ أو معنويّ، كلّ في سمسار التّأمین یتمثّل:سمسار التّأمین)3/2

مهنة التوسّط بین طالب التّأمین باعتباره وكیلا عنه ومسؤولا تجاهه یمارس لحسابه الخاصّ 

، بعد 6دون أن یكون طرفا في العقد، وبین شركات التّأمین بغرض اكتتاب عقد التّأمین

من نفس المرسوم، بناء على طلب مرفق بمستخرج من عقد المیلاد، مستخرج 17ویتم منح الاعتماد حسب المادة =

جنسیة، شهادة الإقامة، تصریح كتابي من طالب الاعتماد یثبت فیه أنّه لا ، شهادة ال3صحیفة السوابق القضائیة رقم 

یمارس أي نشاط مهني یعتبره التشریع الساري المفعول منافیا لصفة الوكیل العام للتأمین، بالإضافة إلى شهادات الكفاءة 

.ثبت الضمانات المالیة المطلوبة، والوثائق التّي تمن نفس المرسوم18دة في المادة المهنیّة المطلوبة كما هي محدّ 
.، السّالف ذكره04-06، یتعلّق بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95مكرر من الأمر رقم 252المادة 1
، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، 1995أكتوبر 30، المؤرّخ في 341-95من المرسوم رقم 31المادة 2

.1995أكتوبر 31، صادر بتاریخ 65ج ر عد 
من 255/2، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، السّالف الذكر، والمادة 341-95من المرسوم رقم 3المادة 3

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95مر رقم الأ
.، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، السّالف الذكر341-95من المرسوم رقم 4المادة 4
.، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، السّالف الذكر341-95من المرسوم رقم 25المادة 5
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95ر رقم من الأم258المادة 6
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بعد استشارة المجلس الوطنيّ 1لیّة بقرارحصوله على اعتماد یمنحه الوزیر المكلّف بالما

، والتّسجیل في السّجل التجّاري لاعتبار مهنته نشاطا 3ة، وحیازته لبطاقة مهنیّ 2للتّأمین

.5، حیث یخضع لجلّ الالتزامات الأخرى الملقاة على عاتق التجّار4تجّاریا

، یتضمن اعتماد الشّركة ذات الشّخص الوحید وذات المسؤولیة 2011جویلیة 14كمثال على ذلك القرار المؤرّخ في 1

.2011أكتوبر 16، صادر بتاریخ 56بصفتها شركة سمسرة التّأمین، ج ر عدد "إنارة أسورنس"المحدودة 
، یحدّد شروط منح وسطاء التّأمین، الاعتماد والأهلیة المهنیّة وسحبه منهم، 340-95ن المرسوم التّنفیذي رقم م4المادة 2

.ومكافئتهم، ومراقبتهم، السّالف ذكره

یتوقّف اعتماد سمسار التّأمین على توفر نفس شروط اعتماد الوكیل العام للتأمین المذكورة أعلاه، كلما كان شخصا طبیعیا، 

، فیشترط أن تتوفر في مسیري شركات السّمسرة كل من الخلق الحسن ذا تعلق الأمر بسمسار تأمین شخص معنويّ أما إ

سنة على الأقل، فضلا عن الجنسیة الجزائریّة والكفاءة المهنیّة المطلوبة، كما یجب أن تتوفر في الشركاء 25وبلوغ 

یر رأسمال الشّركة حسب الشروط المعمول بها، وامتلاك الضمانات الجنسیة الجزائریّة، حسن الخلق، الإقامة بالجزائر، تحر 

، یحدّد شروط منح وسطاء التّأمین، 340-95من المرسوم التّنفیذي رقم 5والقدرات المالیة المطلوبة، عملا بأحكام المادة 

.الاعتماد والأهلیة المهنیّة وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم، السّالف ذكره

من نفس المرسوم، بناء على طلب مرفق بمستخرج من عقد المیلاد، مستخرج صحیفة 6عتماد حسب المادة یتم منح الا

، شهادة الجنسیة، شهادة الإقامة، تصریح كتابي من طالب الاعتماد یثبت فیه أنّه لا یمارس أي 3السوابق القضائیة رقم 

ار التّأمین، بالإضافة إلى شهادات الكفاءة المهنیّة المطلوبة نشاط مهني یعتبره التشریع السّاري المفعول منافیا لصفة سمس

، والوثائق التّي تثبت الضمانات المالیة المطلوبة، إذا كان سمسار التّأمین من نفس المرسوم18دة في المادة كما هي محدّ 

ق الأصل من القانون شخصا طبیعیا، أما إذا تعلق الأمر بسمسار التّأمین شخصا معنویا فیحتوي الملف على نسخة طب

الأساسي لشركة السمسرة، وثیقة تثبت تحریر رأس المال، كما یحتوي الملف بالنّسبة للمسیرین شهادات الكفاءة المهنیّة 

، شهادة الجنسیة، شهادة الإقامة، شهادات 3للمسیرین، مستخرج من عقد المیلاد، مستخرج صحیفة السوابق القضائیة رقم 

لوبة، والوثائق التّي تثبت الّضمانات المالیة المطلوبة، في حین یطلب بالنّسبة لكل واحد من الشركاء، الكفاءة المهنیّة المط

، شهادة الجنسیة، شهادة الإقامة، والوثائق التّي تثبت الضّمانات المالیة المطلوبة، 3مستخرج صحیفة السوابق القضائیة رقم 

یحدّد شروط منح وسطاء التّأمین، الاعتماد والأهلیة المهنیّة وسحبه ،340-95من المرسوم التّنفیذي رقم 6حسب المادة 

.منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم، السّالف ذكره
، یتعلّق 07-95مكرر من الأمر رقم 252یسلم بطاقة سمسار التّأمین المهنیّة الوزیر المكلّف بالمالیّة حسب المادة 3

.، السّالف الذكر04-06بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم
، یحدّد شروط منح وسطاء التّأمین، الاعتماد والأهلیة المهنیّة وسحبه منهم، 340-95من المرسوم التّنفیذي رقم 7المادة 4

.ومكافئتهم، ومراقبتهم، السّالف ذكره
:من نفس القانون فإنّه264وحسب المادة .، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 259المادة 5

".تتعارض ممارسة نشاط وسیط التّأمین مع أي نشاط تجّاري آخر أو مماثل له في نظر القانون"

تجدر الإشارة إلى أنّه تتوقف مشاركة سماسرة إعادة التّأمین الأجانب سواء في شكل مكتب سمسرة أو شركة سمسرة في 

صول على رخصة للمشاركة في السّوق الجزائریّة، تصدر عن لجنة الإشراف على التّأمینات عقود إعادة التّأمین على الح

=المادتین الثاّنیة:ویوافق علیها بمرسوم تنفیذي تمنح لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة
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ن وهما المؤمّ نبین طرفیة فلابدّ أن تتمّ باعتبار العلاقة التّأمینیة تقوم على رابطة عقدیّ 

.فصیلن له وهو ما نتعرض له بشيء من التّ كما تمّ تفصیله بالإضافة إلى المؤمّ 

في عقد الثاّنيالطّرفبالمكتتب یسمّىله أو كما المؤمّنیعتبر :لهلمؤمّنا)ب

ا، وهو ا أو معنویّ ، یستوي أن یكون شخصا طبیعیّ التّأمینیّة، وهو صاحب المصلحة التّأمین

، یرغب في درءه بنقل أو شخص غیرهفي شخصه أو ماله معیّنده خطر كلّ شخص یهدّ 

.في مقابل ما یدفعه من أقساطالمؤمّنتبعته إلى 

وهو التّأمینبین ثلاث صفات، فیكون طالب التّأمینله في عقد المؤمّنقد یجمع 

اشئة عن جمیع الالتزامات النّ تحمّلیالذّيالمكتتبأي التّأمینالمتعاقد مع شركة الطّرف

یؤول إلیه مبلغ الذّيالشّخص، وهو لهالمؤمّنمنه أيالمؤمّنوهو المهدّد بالخطر ،عقدال

، وتجتمع هذه 1اً مستفیدفة بهذه الصّ یسمّىو منه المؤمّنالخطر تحقّقفي حالة التّأمین

تعاقد مع الذّيالتّأمینلحالة الحیاة، بأن یكون طالب التّأمینالصفات في تأمین الأضرار و 

.التّأمینیهدده الخطر وهو المستفید من مبلغ الذّيله المؤمّنهو نفسه المؤمّن

لحالة الوفاة، كأن التّأمینة في تعدّدقد تتوزّع هذه الصّفات على أشخاص مأنّهغیر 

له أو المؤمّند أوّلاصا آخر مثل له لكن المستفید شخالمؤمّنیكون المكتتب هو نفسه 

على حیاة أبیه )المكتتب(زوجته، وقد تفترق كلّ الصفات الثلاّث كأن یكتتب شّخص تّأمینا 

).المستفید(لصالح أخته )لهالمؤمّن(

منه، دون المؤمّنالخطر تحقّقإذا التّأمینمبلغ إلیهیُعتبر مستفیداً كلّ شخص یؤول 

مباشرا بموجب حقّاً كونه لیس طرفا في العقد، ویكتسب التّأمین أقساط أن یكون ملزما بدفع 

.2خالصّاً لهحقّاً ینه باعتباره له بتعیّ المؤمّنبالاشتراط لمصحّة الغیر، یستقلّ خاصّةالقواعد ال

یات مشاركة سماسرة إعادة التّأمین الأجانب في ، یحدّد شروط وكیف2010أكتوبر 19والسادسة من القرار المؤرّخ في =

أو إعادة التّأمین المعتمدّة وفروع شركات التّأمین الأجنبیة المعتمدّة في /عقود أو تنازلات إعادة التّأمین لشركات التّأمین و

.2010دیسمبر 5، صادر بتاریخ 74الجزائر، ج ر عدد 
.68ق، ص عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، مرجع ساب1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 11المادة 2
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في أيّ وقت من یوم إبرام العقد إلى تاریخ استحقاق مبلغ 1یُعیّن المستفید أو المستفیدین

، ویمكن استبداله أو 3ق یضاف إلیهانفسها أو في ملحٍ التّأمینواء في وثیقة ، س2التّأمین

ان الطّرفعه الأصلیة یوقّ التّأمینإضافة مستفید آخر بموجب ملحق یضاف إلى وثیقة 

.4شریع الجاري به العمل، أو بموجب وصیّة مطابقة للتّ معیّنالمتعاقدان والمستفید ال

الزّوجة، الابن، (بصفته، أو )الاسم، العنوان المهنة(باسمهیجوز تعیین المستفید 

مبلغمنهم فإنواحدكلّ نصیبنیعیّ دون أنالمستفیدونتعدّدإذا، و ...)الأب، البنت، الجدّ 

.ساويبالتّ علیهمیقسمالتّأمین

وقت قبوله العقد ولیس منإبراموقتمنالتّأمینالمستفید الحقّ في مبلغ یكتسب

همحقّ استفاءوفاتهبعدله أثناء حیاته أوالمؤمّنلدائنيیحقّ وبناء على ذلك لا،5التّعیّین

حیث وارثاالمستفیدلو كانىوحتّ وحده،للمستفیدخالصاً حقّاً باعتبارهالتّأمینمبلغمن

العمل بقاعدةیمكنومنه لاباعتباره مستفیدا ولیس وارثا،المؤمّنمن قبلالتّأمینمبلغىیتلقّ 

.الدّیونسدادبعدإلاتركةلا

، ولا یجوز 6اصراحة أو ضمنیّ المستفید قطعیّا في حالة موافقة هذا الأخیریُصبح تعیین

أثناء و ،احصریّ التّأمینباعتباره طرفا في عقد )المكتتب(من المتعاقدإبطال الاستفادة إلاّ 

، یتعلّق بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 76یجوز أن یتعدّد المستفیدین حسب المادة 1

.، السّالف ذكره06-04
-06، یتعلّق بالتّأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 76و78و11وهو ما یستنتج من المواد 2

.، السّالف ذكره04
.9ص مرجع سابق، حوحو یمینة، 3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذكر07-95من الأمر رقم 78المادة 4

، یتضمن قانون 1984جوان 9في ، المؤرّخ 11-84من الأمر رقم 201إلى 184تخضع الوصیة لأحكام المواد من

فیفري 25المؤرّخ في ، 10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984جوان 12، الصادر بتاریخ 24الأسرة، ج ر عدد 

.2005فیفري  27الصادر بتاریخ 15، ج ر عدد 2005
إذا فقد المؤمّن له أهلیته قبل موافقة المستفید على الاستفادة، ولكون حق هذا الأخیر قائما من یوم إبرام العقد فإنّه متى 5

قبلها بعد ذلك كانت صحیحة، ومنه یحق لدائنیه الطعن في رفضه للاستفادة بموجب الدعوى البولیصیة إذا كان هذا الرفض 

.12ص مرجع سابق، حوحو یمینة، :صیل یمكن مراجعةلمزید من التفا.یؤدي إلى إفقاره
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 77/1المادة 6

.یعد ضمن القبول الضّمني على تعیین الشّخص كمستفید قیامه بدفع الأقساط بدلا من المؤمّن له على حیاته
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فلا یجوز الضّمنیةالصّریحة أوموافقته ، أما بعد المعیّنالمستفیدقبل موافقةوذلك حیاته

.1فعلاهلَ تَ أو قَ لهالمؤمّنقتل لاو إذا حإلاّ )إبطال الاستفادة(ذلك

، ممارسة )التّأمینشركة (یجوز لورثته وحتّى للمؤمّن )المشترط(في حالة وفاة المتعاقد 

ة ستّ انقضاءله إذا لم یقبلها المستفید، على شرط المؤمّنحق إبطال الاستفادة وذلك بعد وفاة 

لقبول بعقد غیر قضائيّ )المستفید(من تاریخ إنذار هذا الأخیر على الأقلّ أشهر )6(

في إبطال الاستفادة باعتباره المؤمّنالورثة و حقّ یتوقّف، ومنه 2التّأمینعقد الاستفادة من 

:الیةروط التّ استثناء على الشّ 

).أو المكتتبالمتعاقد(المشترط وفاة -

).على حیاتهالمؤمّن(له المؤمّنوفاة -

.اسواء صراحة أو ضمنیّ التّأمینالاستفادة من معیّنعدم قبول المستفید ال-

.التّأمینعقدلقبول الاستفادة منبعقد غیر قضائيّ معیّنإنذار المستفید ال-

ه للمستفید دون قبوله ستة أشهر على الأقلّ من تاریخ الإنذار الموجّ مدّةانقضاء -

.الاستفادة

من بقبول المستفید أو إبطال استفادته إلاّ المؤمّنعلى حتجّ لا یُ أنّهتجدر الإشارة إلى 

.لاعه على ذلكوقت اطّ 

الأخیر إذا لم یقم المكتتب بتعیین المستفید في العقد على غرار في حالة عدم قبول هذا

قسم طبقا له ویالمؤمّنذوي حقوقإلى التّأمینیؤول مبلغ ،الاستفادة دون أن یتمّ استبداله

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 3و77/2المادة 1

، السّالف ذكره، عندما یكون المستفید موضوع 04-06من القانون رقم 19من نفس الأمر المعدلة بالمادة 73حسب المادة 

فقط بدفع مبلغ )هیئة التّأمین(زم المؤمّن ، ویلت"في حالة الوفاة"حكم بسبب قتل المؤمّن له، فإنّه لا یستحق المبلغ المؤمّن 

من نفس 74الرصید الحسابي الذّي تضمنه العقد للمستفیدین الآخرین إذا تمّ دفع قسطین سنویا على الأقلّ، وحسب المادة 

.لهالقانون، فإن الرصید الحسابي هو الفرق بین القیم الحالة للالتزامات التّي یتعهّد بها كلّ من المؤمّن والمؤمّن
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 5و77/4المادة 2
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مبلغ (م دائني المشترط منه لا ورثة مما یحرّ مستفیدین، باعتبارهم 1للتّشریع السّاري المفعول

.2)التّأمین

ة، وتكون الاستفادة من أعمال من وراء العقد مجرّد هبّ )المشترط(قد یقصد المكتتب 

، وقد یقصد من وراء تعیین المستفید ...أو الولد، الجدّ وجكأن یكون المستفید هو الزّ التبرع

في حدود الدّائنفي حالة الوفاة لصالح التّأمینته، فیبرم عقد ضمان الوفاء بدین على ذمّ 

على حیاته استحقّ المؤمّنتوفيّ ، بحیث إذا التّأمینكمستفید من عقد الدّائنن الدّین، ویعیّ 

إذ كان سببه بعوضالتّأمینین، وعلیه یكون ا لمبلغ الدّ یكون مساویّ الذّيالتّأمینمبلغ الدّائن

.3هو الوفاء في حالة وفاة المدین

له، قد یستفید من مبلغ المؤمّنة من طرف یّ بالإضافة إلى حالة تعیین المستفید بكلّ حرّ 

:أشخاص آخرون وهمالتّأمین

المستفید لحساب من له الحقّ نكون في حالة:المستفید لحساب من له الحقّ فیه)1

اشتراطا ، ویعدّ معیّنلحساب شخص يّ الشّخصله عقد تأمین باسمه المؤمّنعندما یبرم فیه

، موجودا أو غیر موجود معیّنا أو غیر معیّنالمستفیدلمصلحة الغیر، ویستوي أن یكون

، ومن أمثلته 4الخطرتحقّقن فعلا وقت ن أو یتعیّ یوقت إبرام العقد شرط أن یكون قابلا للتعیّ 

ن ن صاحب البنك على الودائع المودعة لدیه لفائدة أصحاب هذه الودائع، أو یؤمّ أن یؤمّ 

یظلّ المكتتب وحده الملزم ینقلها لمصلحة أصحابها، على أن التّيقل على البضاعة أمین النّ 

.5التّأمینأقساطبدفع

.، السّالف ذكره04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم ،، یتعلّق بالتّأمینات07-95من الأمر رقم 76/2المادة 1
.47سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 2
.7حوحو یمینة، مرجع سابق، ص 3
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 11تنص المادة 4 أدناه، 86مع مراعاة أحكام المادة :

یمكن اكتتاب التّأمین لحساب شخص معیّن، وإذا لم یسلم هذا الشّخص تفویضه بذلك، فإنّه یستفید من التّأمین حتى وإن 

".التّأمین لحساب من له الحقّ فیهتمت المصادقة بعد وقوع الحادث كما یمكن إبرام عقد 
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 11/3المادة 5
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ات التّأمینلا بإحدى علیه مثقّ المؤمّنإذا كان المال :ة القانونالمستفیدون بقوّ )2

الامتیاز، انتقلت هذه الحقّوق تخصیص أو حقّ ، حقّ ، رهن حیازيّ ة، من رهن رسميّ العینیّ 

منه، المؤمّنالخطر تحقّقى متّ التّأمینللمؤمن له بمقتضى عقد المستحقّ التّعویضإلى 

لا یجوز لهذا الأخیر دفع ما )الهیئة(المؤمّنوعلیه إذا شُهّرت هذه الحقّوق أو أعلنت إلى 

التّعویضین، إذ یتمّ تخصیص مبلغ الدّائنن له إلا برضاء للمؤمّ التّأمینته من مبالغ في ذمّ 

ب رتبهم في علیه حسالمؤمّنالشّيءفي تأمین الأموال للوفاء بالدّین للدائنین الممتازین على 

.1لهالمؤمّنعوضالضّمان، ویصبحون هم المستفیدون 

أیضا لیستفید منه كلّ مضرور حُكم لصالحه بتعویض جراء ثبوت التّأمینینتقل مبلغ 

متى كان جارا له، أو عن ثبوت مسؤولیته يّ الشّخصة عن فعله له التقصیریّ المؤمّنة مسؤولیّ 

.2راعن الحریق متى كان مستأجرا والمضرور مؤجّ )لهالمؤمّن(

:له ما یليالمؤمّنة القانون بدلاً من للمستفید بقوّ التّأمینشترط لدفع مبلغ یُ 

علیه من خطر اً مؤمنئاأي أن یكون هناك شی:وجود عقد تأمین على الأشیاء-

، والحلول الشّيءتنتقل إلى مقابلالدّائنة أفضلیّ فإنّ الشّيء، وفي حال ما إذا هلك هذا معیّن

التّيبدلا من العین الدّائنص بمقتضاه المقابل لوفاء حقّ خصّ یُ ،الا شخصیّ ا هنا حلولا عینیّ 

.3صة لذلك قبل هلاكهاكانت مخصّ 

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95، من الأمر رقم 36تنص الفقرة الأوّلى من المادة 1 إذا وقع حادث :

ممتازون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتّشریع السّاري على التّعویضات في مجال تأمینات الأموال، یحصل الدّائنون ال

".المستحقة
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95، من الأمر رقم 36تنص الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 2 تطبق :

124دث تسبب فیه المستأجر أو الجار بموجب المادتین أحكام الفقرة الأوّلى على التّعویضات المستحقة في حال وقع حا

.من القانون المدني496و

، في مجال التّأمین على الخطر الإیجاري أو رجوع الجار، إلى غیر مالك ن أن یدفع التّعویض المستحقّ لا یجوز للمؤمّ 

".المال المؤجر أو الجار أو الغیر الذّي یحل محلها في أخذ حقوقهما
.44، مرجع سابق، ص بلیل لیندة3
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دا بتأمین كأن یكون مزوّ :علیهالمؤمّنالشّيءخاصّاً على حقّاً ائن أن یكون للدّ -

له المؤمّن، أو أن یكون مضرورا حُكم لصالحه بتعویض جراء ثبوت مسؤولیة عینيّ 

.أو بعدهالتّأمینت الحقّ قبل إبرام عقد بُ أعلاه، سواء ثَ ت الإشارة إلیهقصیریة كما تمّ التّ 

أو الإعلام، وذلك ه واردا على عقارإذا كان حقّ بالشّهر حقه للمؤمنالدّائنإعلان -

.1للمؤمن لهالتّأمینقبل دفع مبلغ 

عقد التأّمینببسّ و محلّ :الثاّنيالفرع 

تطابق إرادتيّ كلّ من هیئة التّأمین ضرورة إضافة إلى التّأمینإبرام عقد یتوقّف

ا هو قابل للتغطیة قانونا ن له ممّ احتمال حدوث خطرٍ یخشاه المؤمّ ضرورة على ، والمؤمن له

).ثانیا(مشروع ببٍ على أن یستند في ذلك إلى س،)أوّلا(

التّأمینعقد محلّ :أوّلا

له وقوعه، وفي هذا المؤمّنیخشى الذّيفي الخطر التّأمینفي عقد المحلّ ل ثّ یتم

"عبد الرزاق أحمد السنهوري"الأستاذالصّدد یقول  یعتبر القسط :ثلاثةالتّأمینإن عناصر ":

ا الخطر وهو أهمّ ، أمّ المؤمّنالتزام هو محلّ التّأمینله، ویعتبر مبلغ المؤمّنهو محل التزام 

له یلتزم بدفع أقساط المؤمّنله، فالمؤمّنو المؤمّنالتزام كلّ من هذه العناصر فهو محلّ 

له المؤمّنلتأمین التّأمینیلتزم بدفع مبلغ المؤمّنن على نفسه من المخاطر، و لیؤمّ التّأمین

، 2"یقاس به كلاّ منهماالذّيهو القیاس التّأمینمن الخطر، إذن هو من وراء القسط ومبلغ 

مقدار التزامات أطرافه، وبزواله حدّدیالذّيوهو معیّنلتغطیة خطر إلاّ التّأمینفلا یقوم عقد 

.ینقضي العقد

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95، من الأمر رقم 36تنص الفقرة الثاّنیة من المادة 1 غیر أن :

".المدفوعات المقدمة عن حسن نیة مبرئة
غیرات الدولیة نقلا عن بناي مصطفى، واقع وآفاق شركات التّأمین الجزائریّة في ظلّ الإصلاحات الاقتصادیة والمت2

، 3، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجّاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر )2005-2011(

.59ص ،2014
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یُخشى وقوعها التّيعن معانٍ مختلفة، فیقصد به الحادثة التّأمینعقدبر الخطر في عَ یُ 

، كما قد یفهم منه قیمة الخطر أي درجة احتمال وقوعه، فقد )السّرقة، الحریق، الوفاة(مثل 

شاط أو مان أي عنصر الذّمة المالیّة أو النّ الضّ را، كما یقصد به محلّ یكون ثابتا أو متغیّ 

الحادثة مان، فإذا كان المقصود به ینصب علیه الضّ الذّيیهدده الخطر و الذّيالشّخص

(ضدّ "أو "من"لالة على ذلك یستعمل للدّ  ، وإذا كان )ضدّ الحریق، من الحریقالتّأمین "

(على"فیستعمل يء المؤمن علیه أي الشّ المحلّ المقصود به  على البضاعة، على التّأمین "

.شى وقوعهاخْ نا في هذا المقام هو الخطر كحادثة یُ ، وما یهمّ 1)المنزل

بب أو بمعنى السّ همفهومفيللخطر وكثیرا ما یحدث خلط جامعٍ یصعب وضع تعریفٍ 

الخطر هو ب على وقوع الحادث، فیقال أنّ تترتّ التّيمعنى الآثار وبین ،اذاتهةالحادث

الخطر هو الخسارة ، ویقال أیضا أنّ )السّرقة، الوفاة(اوقوعهالشّخصیخشى التّية الحادث

.2ة عن هذا الحادثئاشالمحتملة النّ 

دخل لإرادة أحد الوقوع لا ةمحتملةمستقبلیّ ةحادثأنّهعموما یمكن تعریف الخطر على 

هو، أو 3ه مشروعاً على أن یكون محلّ له، المؤمّنإرادة ، خصوصااأطراف العقد في حدوثه

، ویشمل "معیّنمن عدم وقوع خطر الشّخصة مشروعة تعود على مصلحة اقتصادیّ كلّ "

من جمیع بهم ة من له صلّ نفسه، ماله وسائر حقوقه وسلامة كلّ ذلك سلامة الإنسان في

.4الكوارث والأخطار

د الإنسان من أحداث عبارة عن كلّ ما یهدّ العامّةإن كان الخطر في إطار القواعد 

على الأشیاء من التّأمینوإن كان یتضمّن هذا المعنى في التّأمینفي عقد نّهإة، فضارّ 

، مثل في التّأمین على الأشخاصقد یكون حادثة سعیدةأنّه، إلاّ السّرقة أو الحریق مثلا

.62-61محمد دبوزین، مرجع سابق، ص ص 1
آیة سالم محمد مراجع، تغیر الخطر في عقد التّأمین والآثار المترتّبة علیه، دراسة مقارنة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، 2

.15، ص 2019كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
.14صالحي شهرزاد، مرجع سابق، ص 3
.99عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، مرجع سابق، ص4
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ة هدف من وراء العقد تغطیّ ستله لا یالمؤمّن، ف1واجلحالة البقاء وتأمین الولادة والزّ التّأمین

التّيةالإضافیّ فقاتما تغطیة الأعباء المالیّة أو النّ ارة، إنّ ترتبها الأحداث الضّ التّيالخسائر 

.2قد یعیشهاالتّيتصاحب بعض الأحداث السّارة 

، فيوجودهالعقد على یتوقّفته باعتباره ركنا ة الخطر في عقد التّأمین وأهمیّ خصوصیّ 

هي یفترض توافرها فی، تفرض تحدید الشّروط التّ ظلّ إمكانیة تأویل مفهومه لفضفضته

مع ضرورة )ج(لضبط كیفیة تحدیده بدّقة ،)ب(أو معقودا علیه )أ(باعتباره حادثة محتملة 

).د(التّعرض لمختلف تقسیماته 

التّأمینیُقبل بالتّاليلكي تعتبر حادثة ما خطرا:الشّروط الواجب توافرها في الخطر)أ

إرادة طرفيّ العقد محضّ لا تتوقّف على )ب(ة ، احتمالیّ )1(ة تكون مستقبلیّ علیها، یجب أن 

).د(ومشروعة )ج(

بمعنى یمكن أن تحدث بعد إبرام العقد وابتداء من :ةحادثة مستقبلیّ تكونأن )1

عند للخطرعلیه أو أصبح غیر معرض المؤمّنالشّيءوعلیه إذا هلك تاریخ سریانه، 

ن له كلّما ه، ویجب إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمّ اكتتاب العقد، كان العقد باطلا لانتفاء محلّ 

.3المؤمّنا إذا كان سيّء النّیة احتفظ بها كان حسن النیّة، أمّ 

وقوعها من عدمها غیر مؤكّد، لكنه لیس أي أنّ :أن تكون حادثة احتمالیّة)2

ة مرتبّالاحتمال ، ذلك أنّ 4هلقا لاستحالة محلّ مستحیلاً وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطّ 

فكرة الاحتمال هي جوهر العقود الاحتمالیّة تحالة، على أساس أنّ أكید والاسّ وسطى بین التّ 

تأمین الولادة عبارة عن عقد یلتزم بموجبه المؤمّن بدفع مبلغ التّأمین للمؤمن له عند إنجابه لكل طفل خلال مدّة معیّنة 1

مقابل أقساط دوریة، أما تأمین الزّواج عقد یلتزم بموجبه المؤمّن بدفع مبلغ للمؤمن له متى تزوج قبل بلوغه سنّا معیّنة في 

وریة، والمقصود من هذا العقد تدبیر الأموال اللاّزمة لتغطیة نفقات الزواج، وتعتبر صورا من مقابل التزامه بدفع أقساط د

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع :تأمینات الأشخاص غیر صور التّأمین على الحیاة، لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة

.1376سابق، ص ص
.14آیة سالم محمد مراجع، مرجع سابق، ص 2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 43دة الما3
.122أحمد أبو السعود، مرجع سابق، ص 4
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غیر الكن تاریخهة مؤكّدةً كون الحادثفي حالات قد تأنّه، رغم 1التّأمینینتمي إلیها عقد التّي

لحالة الوفاة، فالاحتمال في هذه الحالة ینصب على تاریخ التّأمینمعروفٍ، كما في حالة 

حدوثه یدخل في حكم الغیب، ومنه لكن وقتالموت أكید الوقوع ، ذلك أنّ 2وقوع الحادثة

.3زمانهیكون الاحتمال في وقوع الخطر في حدّ ذاته أو في 

الحیاةعلىالتّأمینق الوقوع كما في حالةمحقّ غیرمنهالمؤمّنالخطروقد یكون

لكن،بدّ لأاإلىعلى قید الحیاةله على حیاتهالمؤمّنیستحیل بقاءأنّهالبقاء، ذلك لحالة

.4الوقوعا وممكنحقیقیّ الخطرممكن الوقوع، ومنه یبقىاأمر معیّنتاریخا إلى بقاءه حیّ 

كون ذلك یتنافى مع فكرة :إرادة المتعاقدینمحضّ الخطر على تحقّقیتوقّفألاّ )3

ولا ،غیر إرادة أطراف العقد في إحداث الخطرل عامل خارجيّ من أن یتدخّ لابدّ الاحتمال، ف

إرادة محضّ ف حصول الخطر على ا إذا توقّ ، أمّ 5هذه الأخیرة في ذلكساهمتیهمّ إن 

ف عنصر من عناصر الخطر وهو الاحتمال، ومنه بطلان العقد لانعدام فیتخلّ المتعاقدین

.6محله

له المؤمّنالعقد، وبین تعمّد إرادة أحد طرفيّ محضّ ق الخطر بفرقة بین تعلّ تجب التّ 

ة یترتب علیها سقوط الثاّنیى یبطل العقد لانعدام محله، أما وّلالأالخطر، ففي الحالةإحداث

.التّأمینالحقّ في مبلغ 

له تأمین أخطائه المؤمّنمثاله أن یطلب التّأمینیبطل عقد الذّيفالخطأ العمدي 

عقوبة تنفیذسببهكانإذاالموتعلىالتّأمینمثل عادة ما تشكلّ جرائما، التّيالعمدیة، و 

فإذا كان الخطأ العمدي یشكلّ جنایة أو جنحة وكان ضمان هذه الأخطاء یمثل الإعدام،

.العقد أساسا فالعقد باطلٌ محلّ 

.13لعور صندرة، مرجع سابق، ص 1
.63دبوزین محمد، مرجع سابق، ص 2
.79عمارة مریم، مرجع سابق، ص 3
.68ص مرجع سابق، حوحو یمینة، 4
.845بن ناصر نذیر، مرجع سابق، ص 5
.65دبوزین محمد، مرجع سابق، ص 6
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من الشّخص، فمثاله أن یؤمن التّأمینسقط الحقّ في مبلغ یُ الذّيأما الخطأ العمدي 

المؤمّنالخطر تحقّقإلى يیؤدّ رتكب خطأ عمدیا ویعلیها، التّأمینیجوز التّيالأخطار 

.على منزل من الحریق ویضرم النّار فیه عمداالتّأمینمنه، ك

المستفید كلّما كان شخصا آخر لا أثر للخطأ العمدي على حقّ أنّهتجدر الإشارة إلى 

رغم ارتكابه خطأ عمدیا كلّما التّأمینله مبلغ المؤمّنله، كما یجوز أن یتقاضى المؤمّنغیر 

، كمن یعرض نفسه للإصابة لإنقاذ شخص العامّةكان ذلك أداء لواجب أو حمایة للمصلحة 

.1آخر، أو قیامه بإتلاف بعض المنقولات لمنع امتداد الحریق لغیرها

له، المؤمّنمنادرالصّ العمديالخطأضدّ التّأمینجوازعدمهوالمبدأكانوإذا

التّأمینفي إطار الغیر،منالصادرالعمديالخطأعلىالتّأمینیجوزعلى العكس،نّهإف

.ةة التقصیریّ من المسؤولیة المدنیّ 

ظام العام لنّ ة الخطر ألاّ یخالف ایقصد بمشروعیّ :یجب أن یكون الخطر مشروعا)4

مثلا ضدّ التّأمین، فلا یجوز معیّنتحظر ممارسة عمل التّيوالقوانین العامّةوالآداب 

هریب، یمكن أن یحكم بها في الجنایات، أو مصادرة عائدات التّ التّيالغرامات أو المصادرة 

، والدّعارةص للقمارقیق، أو منزل مخصّ بالرّ تجّارة على الاالمترتبّأو المخدرات أو الأخطار 

كونها محظورة قانوناً ،والجمركيّ ریبيّ هرب الضّ أو أخطار عملیات غسیل الأموال والتّ 

.2العامالنّظامولتصادمها مع 

ل تدخّ )لهالمؤمّن(رف المذعن ، وحمایة للطّ من عقود الإذعانالتّأمینكون عقد 

وهي الحالات الواردة ،التّأمینترد في وثیقة التّيلإبطال الشّروط المجحفة الجزائريّ المشرّع

.كما وضّحناه سابقامن القانون المدنيّ 622في المادة 

.51سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 1
 یمكن حصر الحالات التّي لا یجوز فیها التّأمین لمخالفتها للنظام العامّ والآداب العامّة، كون فكرة النّظام العامّ تختلف لا2

للتطّورات الاقتصادیة والاجتماعیة وحتّى من دولة إلى أخرى، وقد تختلف من زمان إلى آخر في نفس الدّولة، وذلك تبعا 

.الدّین
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روط فيیتعیّن توفر بعضا من الشّ :روط الواجب توافرها في المعقود علیهالشّ )ب

یجب أن یكون مالاً للقول بقیام عقد التّأمین صحیحا، حیث وهو المعقود علیه ،محل العقد

ا في العقد، معیّنوالغالب أن یكون ،أو عملا أو امتناعا عن العملأو نقودا أو منفعة أو دینا 

عاقد مادام قابلا وقت التّ معیّنأن یكون غیر من من حیث المبدأ الیس هناك مانعأنّهرغم 

على أثاث ومعدات موجودة في منزل التّأمینالخطر، كتحقّقین على الأكثر وقت للتعیّ 

ر من اجعلى ما قد یخسره التّ التّأمینعلى المبالغ الموجودة بالخزینة، و التّأمین، أو معیّن

، )1(أمین شرعا العقد أن یكون قابلا للتّ محلّ ، ویشترط في1أرباح عقب احتراق متجره

).3(ومعلوما للمتعاقدین )2(عاقد وقت التّ وموجودا

ه من الأعیان أو بمعنى أن یكون محلّ :العقد شرعاقابلا لحكمالمحلّ أن یكون )1

.الأعمال أو المنافع المشروعة أو المباحة

ضدّ الحریق یجب أن التّأمینكما في :موجودا عند إبرام العقدالمحلّ أن یكون )2

.التّأمینیكون العقار أو محتویاته موجودة عند طلب 

یكون العلم كافیا نافیا للجهالة على أن:رفینالعقد معلوما للطّ أن یكون محلّ )3

له المؤمّنى یكون تحدیدا دقیقا، حتّ ا حدّدمالمحلّ وهو ما یفرض أن یكون،اعة للنزّ المؤدیّ 

.التّأمینعلى علم متى یكون له حق المطالبة بمبلغ 

المؤمّنة تحدید الخطر حریّ بلمتعاقدین ایتمتّع :منهالمؤمّنكیفیة تحدید الخطر )ج

طبیعة الخطر تعدّد، ولا مانع من العامّةالعام والآداب النّظامیخالف ذلك منه شرط ألاّ 

ة وضدّ الحریق وضدّ السّرقة، المسؤولیّ منن سیارته ، كمن یؤمّ المحلّ منه مع وحدة المؤمّن

.ضدّ كلّ هذه الأخطارالتّأمینأو یكون 

ه، فإذا كانت تحقّقكذلك بسببه، أي سبب حدّده یتالخطر بطبیعته ومحلّ حدّدكما یت

یران، الأسلاك الكهربائیة، الألغام، ه عدیدة مثل النّ ؤ یق مثلا، فإن أسباب نشو طبیعته الحرّ 

.42-41دبوزین محمد، مرجع سابق، ص ص 1
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منه هي المؤمّن، كما إذا كانت طبیعة الخطر ...منهالمؤمّنالشّيءالصواریخ، عیب في 

...ة مثل الغرق، القتل، حادث سیر، الانتحار، المرضتعدّدالوفاة، فأسبابها م

تحقّقتبعة المؤمّنعندئذ تحمّللا ی، و منه بسببه قد یكون إیجابیاالمؤمّنتحدید الخطر 

اتج عن منزله ضد الحریق النّ على ن كمن یؤمّ ، حدّدإذا كان ناجما عن السّبب المالخطر إلاّ 

الخطر من تحقّقبعض أسباب المؤمّنعن طریق استبعادیكون سلبیا انفجار الغاز، كما قد

أن یكون هذا لابدّ و ...واریخ، والصّ 1واعقة عن الصّ النّاتجكاستبعاده للحرائق هاننطاق ضم

أو ما التّأمینفي وثیقة ظاهرا بارزاإذا كان ا تحدیدا دقیقا، ولا یكون كذلك إلاّ حدّدالاستبعاد م

فاق أو باتّ )1(قانونيّ بنصّ التّأمینیقوم مقامها، وقد یكون استبعاد بعض المخاطر من 

.)2(ینالطّرف

د بعض استبعالمشرّع الجزائري لاتدخّل :قانونيّ بنصّ استبعاد بعض الأخطار)1

:خطار من نطاق التّغطیة التّأمینیة، تتلخّص في كلّ منالأ

، ما یعني 2ما لم یتمّ الاتفاق على خلاف ذلك:الحرب الأجنبیةعنالنّاجمةالأخطار -

المؤمّنأصاب الذّيالضّررأن یثبت أنّ المؤمّنالعام، وعلى النّظامأنّ استبعادها لیس من 

عبیة ة والاضطرابات الشّ الحرب الأهلیّ ة، وبمفهوم المخالفة فإنّ عن حرب أجنبیّ اً له ناتج

علیها، التّأمینیمكن بالتّاليّ ة، خریب والإرهاب تخرج عن نطاق الحرب الأجنبیّ وأعمال التّ 

.3مقابل قسط إضافيٍّ خاصّةوإن كان ذلك في إطار العقود ال

.53سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 1
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 39/1تنص المادة 2 لا یتحمّل المؤمّن مسؤولیة :

".الخسائر والأضرار التّي تسبب فیها الحرب الأجنبیة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك
"ى أنّه، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، عل07-95من الأمر رقم 40تنص المادة 3 یمكن التأّمین كلّیا أو جزئیا على :

:الخسائر الأضرار النّاجمة عن الأحداث التالیة في إطار العقود الخاصّة بتأمینات الأضرار مقابل قسط إضافي

الحرب الأهلیة،-

الفتن أو الاضطرابات الشعبیة،-

".أعمال الإرهاب والتخریب-
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یتعلّق ، 07-95من الأمر رقم 12یستنتج من المادة و :العمديّ ن لهلمؤمّ اخطأ-

.، أي لا یجوز الاتّفاق على ما یخالفه1العامالنّظامات، وهو من التّأمینب

، یتعلّق بالتّأمینات،07-95من الأمر رقم 35لمادة عملا با:الشّيءفي عیب ذاتيّ -

تأمینات الأشیاء، والمستبعد في هذه الحالة هو ، ویخصّ امخالفافاقما لم یكن هناك اتّ 

را ما یصیب الأشیاء الأخرى جراء یسببه العیب للجهاز ذاته، أمّ الذّيالضّرر الجهاز تضرٍّ

.2مضمونةفهيّ 

ا في عقد الخطر عنصرا أساسیّ كون:ینالطّرففاق استبعاد بعض الأخطار باتّ )2

نطاق التزام كلّ تلعب الإرادة دورا في تحدید ،لجانبیناً ملزماً عقدهذا الأخیرنّ ، ولأالتّأمین

ة منه تطبیقا لمبدأ الحریّ المؤمّنیة تحدید الخطر للمتعاقدین حرّ والأصل أنّ ، یهطرفمن 

یخالف ذلك نصوص ین شرط ألاّ الطّرففاق عاقدیة، ومنه یجوز استبعاد بعض الأخطار باتّ التّ 

.4ة ووضوحذلك بدقّ یُحدّدأن على، 3العامالنّظامالقانون و 

إلى مّة المالیّةمن زاویة مساسها بالذّ مت الأخطارسّ قُ :امنهالمؤمّنالأخطارأنواع )د

الجوانب خص، وأخطار غیر اقتصادیة تمسّ الجوانب المالیّة للشّ أخطار اقتصادیة تمسّ 

الضّررة، ومن ناحیة مصدر ة والاجتماعیّ بدراستها العلوم الفلسفیّ للفرد تختصّ المعنویّة

الضّرروق، ومن ناحیة طبیعة ة وأخطار السّ ة وأخطار اجتماعیّ مت إلى أخطار مادیّ سّ قُ 

ض للخطر المعرّ الشّيء، وأخطار المضاربة، ومن ناحیة )بحتة(ة محضّ قسمت إلى أخطار 

هوقوعدرجة وحسب، 5ةة المدنیّ المسؤولیّ و ة وأخطار الممتلكات فقسمت إلى أخطار شخصیّ 

معیّنخطر ینقسم إلىعیینومن زاویة التّ ،)1(ریقسم إلى خطر ثابت وخطر متغیّ مان في الزّ 

).2(ذي یهمّنا قسیم الّ وهذا هو التّ معیّنوخطر غیر 

"ق بالتّأمینات على أنّه، یتعلّ 07-95من الأمر رقم 12تنص المادة 1 :یلزم المؤمّن:

:...تعویض الخسائر والأضرار-1

".النّاتجة عن خطأ غیر متعمد من المؤمّن له-ب
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 48المادة 2
.55بلیل لیندة، مرجع سابق، ص 3
.36مشري راضیة، مرجع سابق، ص 4
.16آیة سالم محمد مراجع، مرجع سابق، ص 5
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في تقسیم الخطر من حیث یأخذ بعین الاعتبار :الثبّاتمن حیث تقسیمات الخطر )1

)1/1(ا وفقا لما تشیر إلیه الإحصائیات ویكون ثابتالتّأمینمدّةخلال هتحقّقاحتمالیّة الثبّات 

).1/2(أو متغیرا 

ه ودرجة احتمال تحقّقمتى كانت ظروف الخطر ثابتاً یكون :ابتالخطر الثّ )1/1

ر من وصف ، ولا یغیّ 1ة عادة ما تكون سنةحدّدزمنیة ممدّةرة خلال وقوعه ثابتة غیر متغیّ 

من التّأمینة أو عارضة، فمثلا وقتیّ ة نسبیّ ابت ما یطرأ علیه من تغیرات الخطر بالثّ 

ثابتا وإن كانت تزداد فرص وقوعه في فترات عادة ما یكون الخطر فیهالحریقالمسؤولیة أو

ة راسات الإحصائیّ الدّ أنّ تاء، إلاّ یر في الشّ یف، وحوادث السّ ة ككثرة الحرائق في الصّ معیّن

على المدى هي الغالبةالثبّاتفاوت الكبیر بین سنة وأخرى لذا تظلّ سمة تشیر إلى عدم التّ 

.ویلالطّ 

راسات الإحصائیة تشیر إلى را متى كانت الدّ یكون الخطر متغیّ :رالخطر المتغیّ )1/2

على الحیاة لحالة التّأمینرة زیادة أو نقصانا، مثل العقد متغیّ مدّةه خلال تحقّقأن احتمال 

غار، ومنه سن أكبر من الصّ مة في الّ ه كلّما وقع على الأشخاص المتقدّ تحقّقالوفاة تزداد نسبة 

.ارا تصاعدیّ ر تغیّ خطر الوفاة من قبیل الخطر المتغیّ تحقّقیعتبر 

قسط ر في تحدید مقدار متغیّ خطر ى أهمیة تقسیم الخطر إلى خطر ثابت و تتجلّ 

ب علیه ثبات مقدار القسط والعكس بدفعه، فثبات الخطر یترتّ لهالمؤمّنیلتزم الذّيالتأّمین

ي ر الخطر یؤدّ تغیّ ، وإذا كان المفروض أنّ 2صحیح تطبیقا لمبدأ تناسب القسط مع الخطر

التّأمیندیدة في سوق ة ونظرا للمنافسة الشّ احیة العملیّ من النّ أنّهإلى تغیر هذا المقدار إلاّ 

قسطا ثابتا المؤمّن، یفرض هوتشجیعا على الإقدام على مختلف أنواعالتّأمینلیة وتیسیرا لعم

القسطقیمةحیث تكون، 3یلازم الخطرالذّيیر فیه هذا التغیّ ير یراعللخطر المتغیّ بالنّسبة

.فقطاظاهریّ إلاّ القسطثباتیكونلاوعلیه،الخطروقوعاحتمالدرجةمنأعلى

.28بدر الدین یونس، مرجع سابق، ص 1
.21أیة سالم محمد مراجع، مرجع سابق، ص 2
.28بدر الدین یونس، مرجع سابق، ص 3
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خطر ع الخطر من حیث التعیّین إلى یتفرّ :عیینالخطر من حیث التّ اتتقسیم)2

).2/2(معیّنغیر وخطر)2/1(معیّن

ا وقت معیّنعلیه المؤمّنالمحلّ ا متى كان معیّنیكون الخطر :معیّنالخطر ال)2/1

ن لف، أو من یؤمّ ن على منزله ضدّ الحریق، أو على البضاعة من التّ إبرام العقد، كمن یؤمّ 

المنزل أو وقت إبرام العقد كون البضاعة و امعیّنعلى حیاته، ففي هذه الحالات الخطر 

.1عاقدة وقت التّ حدّدمعلومة ومأمورعلى حیاته المؤمّنالشّخص

علیه المؤمّنالمحلّ متى كان الخطر غیر معیّنیكون :معیّنالخطر غیر ال)2/2

من التّأمینالخطر مثل تحقّقن وقت عیّ ، على أن یالتّأمینوقت إبرام عقد معیّنغیر 

.2السّیاراتعن حوادث النّاجمةة المسؤولیة المدنیّ 

الذّيالتّأمینمبلغ في تحدید مقدار ،ى أهمیة تقسیم الخطر من حیث التّعیینتتجلّ 

ن العلم بحجم للمؤمّ یحقّقمعیّن، فالخطر الن منهالمؤمّ الخطرتحقّقإذا المؤمّنیلتزم بأدائه 

المؤمّنالشّيءبقیمة حدّدیتالتّأمینعاقد، فمقدار مبلغ وقت التّ الملقى على عاتقه الالتزام 

على التّأمین، وفي المؤمّنالاتفاق على حدّ أقصى لضمان تمّ منه متى علیه أو بأقلّ 

ا منه، أمّ المؤمّنالخطر تحقّقبأدائه عند المؤمّنیلتزم الذّيالأشخاص یجوز تحدید المبلغ 

وقت الوفاء به، فیلتزم إلاّ المؤمّنفلا یمكن معرفة حجم التزام معیّنفي الخطر غیر ال

ة عن كلّ حادث یقع خلال فترة له تعویضا كاملا عن المسؤولیّ المؤمّنبتعویض المؤمّن

.3المؤمّنفق الأطراف على حدّ أقصى لالتزام ما لم یتّ التّأمین

وبإمكان معیّنیجب دفعه في الخطر الالذّيالتّأمینهل معرفة مبلغ ویكون من السّ 

ر تقدیر لتعذّ معیّنله الحصول على ضمان كامل، على العكس من الخطر غیر الالمؤمّن

.52سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 1
.29بدر الدین یونس، مرجع سابق، ص 2
.52سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 3
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من المبلغ بقا، لكن قد یحصل على تعویض كامل إذا كانت نتائج الخطر أقلّ نتائجه مسّ 

.1فق علیهالمتّ 

في عقد التّأمینالسّبب:ثانیا

الملتزم الوصول إلیه من وراء یستهدفالذّية الغرض المباشر بب عامّ یقصد بالسّ 

، أي المصلحة التّأمینیّةهو المصلحة التّأمینالسّبب في عقد یرى غالبیة الفقهاء أنّ التزامه، و 

، 58-75من الأمر رقم 621المادة تنصّ ، حیث 2علیها من وقوع الخطرالتّأمینالمراد 

"أنّهیتضمن القانون المدني، على  اقتصادیة مشروعة تعود مصلحةأمین كلّ تكون محلا للتّ :

".معیّنمن دون وقوع خطر الشّخصعلى 

من الأمر 621ة، اعتبارا لنصّ المادتین المصلحة لابدّ أن تكون اقتصادیّ القول بأنّ 

أمینات، لا ، یتعّلق بالتّ 07-95من الأمر رقم 29و،المدني، یتضمّن القانون 58-75رقم 

لتأمینات الأشخاص، فلا فهم من ذلك أنّها تخصّ تأمینات الأضرار دون أن تمتدّ یجب أن یُ 

یمكن القول أنّ المشرّع الجزائريّ استبعد المصلحة في التّأمین على الأشخاص، باعتبارها 

مكتتب التأمین على الأشخاص لا ذلك أنّ بَطُل العقد، تترجم ركن السّبب، وإذا تخلّف الرّكن 

یُقْبِل على التّأمین على حیاته أو حیاة غیره إن لم تكن له مصلحة في ذلك، وطبیعة هذه 

.الأخیرة في التّأمین على الأشخاص یمكن أن تكون اقتصادیة أو معنویّةً أو الاثنتین معاً 

ذلك إلى الحصول على مبلغ التّأمین، فأن تؤمّن زوجة على حیاة زوجها فهي تسعى ب

ن استیفاء حقّه من مبالغ التّأمینات إذا توفّي اضمدّائن على حیاة مدینه فهو یسعى لوتأمین ال

، وأن یؤمّن شخصاً على حیاته بهولم تكن تركته كافیة للوفاء یوفي بدینهالمدین قبل أن 

ن لضمان مورد الرّزق إذا بقي حیّا لحالة البقاء فهو یستهدف بذلك الحصول على مبلغ التّأمی

لك الحصول على مبالغ بعد مدّة معیّنة، وتأمین الابن على حیاة أبیه لصالح إخوته یضمن بذ

.29بدر الدین یونس، مرجع سابق، ص 1
.59ناي مصطفى، مرجع سابق، ص ب2
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ا الجانب ، وبهذا یتّضح جلیّ 1ضمن لهم العیش بكرامة بعد وفاة الوالد المعیلتالتّأمینات 

.للمصلحة في تأمینات الأشخاصالاقتصاديّ 

له تكمن في المؤمّنات، فمصلحة التّأمینالمصلحة ترافق كافة أنواع یلاحظ أنّ وعلیه 

، ویجب أن تكون 2من المخاطرعلیهالتّأمینالمراد الشّخصأو الشّيءالمحافظة على 

ا ، كمّ 3كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، وإلاّ العامّةالعام والآداب النّظاملا تتعارض و مشروعة

.طوال فترة سریان العقدتظلّ و التّأمینن أن تقوم مشروعیة المصلحة وقت طلب یتعیّ 

:الثاّنيالمطلب 

من النّاحیة العملیّةالتأّمینإبرام عقد 

بمراعاة جملة من الإجراءات بعدة مراحلة ة العملیّ من النّاحیّ التّأمینإبرام عقد یمرّ 

قبول إمكانیةفينالتّأمین، لینظر المؤمّ ، بدءاً من تقدیم طّلب ةتفرضها طبیعته الخاصّ 

الفرع (في حالات الضّرورة التّغطیة المؤقّتةمذكّرةتا من خلال مؤقّ المحدّد به تغطیة الخطر 

العقد علىتعدیلات ، وقد یعمد طرفا العقد على إدخال النّهائیةحین توقیع الوثیقة ل،)وّلالأ

وثیقة یطلق علیها ملحق وثیقةعن طریق ة العملیّ رورات تملیها الضّ ،بعد إتمامهالأصليّ 

).الثاّنيالفرع (التّأمین

التّغطیة المؤقّتةمذكّرةو التّأمینطلب :وّلالأ الفرع 

، )أوّلا(له المؤمّنإیداع طلب من قبل واقعیّاالتّأمینعقد یتطلّب الإقدام على إبرام

،النّهائیةبه لحین استصدار الوثیقة حدّدالمة الخطر تغطیّ باتّخاذ قرارلیتسنّى بموجبه للمؤمّن

).ثانیا(هائيّ خاذه القرار النّ ن اتّ یأو یقوم بذلك مؤقتا لح

.41سلوى بن الشیهب، مرجع سابق، ص 1
.58، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التّأمین الجزائريّ، ط 2
"لمدني، السّالف ذكره، على أنّه، یتضمن القانون ا58-75من الأمر رقم 97تنص المادة 3 إذا التزم المتعاقد لسبب غیر :

".مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا
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التّأمینطلب :أوّلا

في ، 1لهالمؤمّناحیة الواقعیة بتقدیم طلب من من النّ التّأمینعاقد في تبدأ مراحل التّ 

بعناصر تتعلّقتضمّن عادة أسئلة ت،المؤمّنقبل مسبقا منورقة مطبوعة معدّة منشكل

ن ، تسمح للمؤمّ ..ما یؤثر في احتمالاته، جسامته، كیفیة دفع الأقساطو مثل الخطر، التّأمین

والتّيوالخطر المرغوب في تغطیتهالتّأمینة بطالب المتعلّقعرف على مختلف البیانات بالتّ 

.2فضبالقبول أو الرّ الطّلبفيه من البثّ تمكنّ 

لا أنّه، إلا التّأمینیبرم على أساسها عقد التّيیتضمّن البیانات التّأمینطلب غم أنّ ر 

بناء على و ، المؤمّنرغم توقیعه علیه ولا التّأمینطالب به لزم ة، فلا یُ ة إلزامیّ قوّ یتمتّع بأیّة 

، وإن كان ذلك 3المؤمّنقبول طالما لم یصدرجوع عن إیجابه ن له الرّ ذلك یجوز للمؤمّ 

وهذا ،میعاد للقبولحدّدتقضي بإلزامیة الإیجاب متى التّيالعامّةض مع القاعدةیتعار 

ما تعلق بتعلیق تمام العقد على توقیع وثیقة خاصّة،التّأمینعارض تقتضیه ذاتیة عقد التّ 

.االعقد في أصله رضائیّ رغم أنّ التّأمین

التّغطیة المؤقّتةمذكّرة:ثانیا

ن له م للمؤمّ یسلّ التّأمینة الخطر طبقا للبیانات الواردة في طلب تغطیّ المؤمّنإذا قبل 

، 4على الفورالتّأمینیتعذر فیها إصدار وثیقة التّيوذلك في الحالات التّغطیة المؤقّتةمذكّرة

بشكلّ بحاجة لبعض الوقت للبثّ المؤمّن، أو متى كان لب إعداد هذه الأخیرة وقتاً كأن یتطّ 

ة غطیّ أو رفضه، حیث تستغرق المفاوضات بشأن شروط التّ التّأمینقاطع في قبوله لطلب 

.وثیقة تثبت تأمینه للخطریكون المكتتب بحاجة إلى و وقتا طویلا، 

ذلك أن شركات التّأمین تستعین بوسطاء التّأمین ینتقلون ،رورة أن یسعى طالب التّأمین إلى المؤمّن في مقرهلیس بالضّ 1

.ناعه بمزایا التّأمین، وإذا اقتنع قدم له الوسیط نموذجا مطبوعا لطلب التّأمین لیقوم بملء بیاناتهإلى موطن المؤمّن له لإق

.60بناي مصطفى، مرجع سابق، ص :لمزید من التفاصیل یمكن الإطّلاع على
.35سلوى بن الشیهب، مرجع سابق، ص 2
"لف ذكره، على أنّه، یتعلّق بالتّأمینات، السّا07-95من الأمر رقم 8تنص المادة 3 لا یترتب على طلب التّأمین التزام :

...".المؤمّن له والمؤمّن إلا بعد قبوله،
.28فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 4
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معتادٍ غیرُ ة أخطارٍ لتغطیّ إلاّ التّغطیة المؤقّتةمذكّرةعامل بالتّ لا نجد في الواقع العمليّ 

الشّركاتولا تسعف ، )إحدى الشّركات الكبرى(ة عرضها الأشخاص المعنویّ تُ عامل معها التّ 

الحصول على تقاریر أو هائيّ النّ ب إبداء الرأيّ حیث یتطلّ ،ةة أو المعلوماتیّ خبراتها العملیّ 

ر ل فیه من مؤثرات وعوامل تأثّ لبیان طبیعة الخطر وما یتدخّ ،صةة أو متخصّ دراسات فنیّ 

.1التّأمینغطیة من قبل معیدي ه أو للحصول على تأكید التّ تحقّقرصّ في زیادة أو انخفاض ف

فیشهد علیه المؤمّنءا رضاع منه، أمّ طلبه المكتوب الموقّ یثبتهالتّأمینرضاء طالب 

التّيلة كافة البیانات المفصّ على لا تشمل إن كانت ، و التّغطیة المؤقّتةمذكّرةعلى توقیعه 

عاقد كنوع ما تقتصر على ذكر القواعد الأساسیّة للتّ ، إنّ النّهائیةالتّأمینوثیقة یتعیّن أن ترد في

.والقسطالتّأمین، مبلغ التّأمین

الالتزام التّأمین، تعبّر عن قبول شركة بمثابة عقد ابتدائيّ التّغطیة المؤقّتةمذكّرةتعتبر 

المذكورة فیها مدّةساریة طوال ال، وتظلّ هائيّ ابقة على إبرام العقد النّ بتغطیة الخطر للفترة السّ 

ن له وأرسلها للمؤمّ النّهائیةوقّع على الوثیقة بعدها إبرام العقد النهائيّ المؤمّنفقط، فإن قبل 

یتحلّل العقد، وإن رفض إبرام العقد النهائيّ مدّةالمؤقتة إلى غایة نهایة مذكّرةلتحلّ محلّ ال

.2مذكّرةالة فيحدّدالممدّةمن التزاماته بانقضاء ال

تقوم المؤمّنمن عةّ ة وثیقة مكتوبة موقّ تة، فأیّ المؤقّ مذكّرةلللا یوجد شكلّ خاصٌّ 

بها حدّدالمالتّاریخن علیها أو من المدوّ التّاریخا من هان، ویبدأ سری، ولو خطاب عاديّ مقامها

لاسیما الخطر، مبلغ التّأمینبها عقد یتطلّ التّيالبیانات الأساسیّة یجب أن تتضمّنلذلك، لذا

.سریانهامدّةو ،ومقدار القسطالتّأمین

له یستدل من المؤمّنا رضاء فقط أمّ المؤمّنمن طرف المؤقّتة غطیة التّ مذكّرةع توقّ 

التّغطیة المؤقّتةمذكّرةمه الموقع علیه من طرفه في حالة تقدیمه كتابة، أو تسلّ التّأمینمقترح 

.3اشفویّ التّأمینودفعه القسط في حالة طلبه 

.169أحمد أبو السعود، مرجع سابق، ص 1
.60بناي سفیان، مرجع سابق، ص 2
.29ص مرجع سابق، فؤاد معلال، 3
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ة المعلوماتیّ تطّورالمؤقتة بسبب مذكّرةعامل بالتضییق مجال التّ یشهد الوقت الحاليّ 

في التّأمینة، حیث أصبح یسمح بإصدار وثیقة النّموذجیّ باعة مع انتشار العقود ووسائل الطّ 

وقت قصیر، ورغم ذلك قد تستدعیها الحاجة في بعض الحالات كما في حالة عرض 

، التّأمینوقیع على وثیقة عندما لا یملكون سلطة التّ التّأمینمن قبل وسطاء التّأمینعملیات 

...)البحريّ قل الجوّي و النّ (كذلك حالة المخاطر الكبرى 

ز بین ، نمیّ عقد التّأمینإثبات قیام فيللقیمة القانونیّة لمذكّرة التّغطیة المؤقـّتةبالنّسبة

:نالتیّح

المؤمّنبین التّأمینعلى نهائيّ فاقٍ اتّ تفید حصولَ مذكّرةإذا كانت ال:الحالة الأولى

منه المؤمّنللخطر المؤمّنة ة على إبرام العقد، ومن ثم تثُْبَت تغطیّ له، فتعتبر حجّ المؤمّنو 

فیها أو تاریخ تسلیمها في حال عدم تعیینه معیّنالالتّاریخ، و التّأمینإلى حین تسلیم وثیقة 

.1یعتبر تاریخ سریان العقد النهائيّ 

ة في انتظار المبدئیّ المؤمّنا تفید موافقة أنّهمذكّرةإذا تبیّن من صیغة ال:الحالة الثاّنیة

تة تنتهي بانتهاء قبول تغطیة الخطر لفترة مؤقّ بالتّاليعلى تغطیة الخطر، النّهائیةموافقته 

بحیث إذا التّغطیة المؤقّتةقیام ىة علهذه الأخیرة حجّ ، فإنّ مذكّرةة في الحدّدالممدّةال

غطیة، ومتى صدرت الوثیقة التّ معهاانتهتالتّأمیندون إصدار وثیقة مدّةانقضت تلك ال

ین على الطّرفما لم یقم دلیل على حصول اتفاق بین مذكّرةا التنسخ مبدئیّ ا نّهإفالنّهائیة

.2التّأمینعقد حیث على أساسها بنيّ مذكّرةشروط جدیدة، لذا یجب ترجیح ال

وملحقهاالنّهائیةالتّأمینوثیقة :الثاّنيالفرع 

ع له یوقّ المؤمّنم من قبل لب المقدّ بالطّ معیّنتغطیة الخطر الالمؤمّنبعد قبول 

ب الأمر ذلك عن ما تطلّ غییر كلّ تبقى قابلة للتّ التّي،)أوّلا(النّهائیةالتّأمینان وثیقة الطّرف

).ثانیا(یُضاف إلیها طریق ملحق 

.28فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 1
.29-28مرجع نفسه، ص ص 2
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ةالنّهائیّ التّأمینوثیقة :أوّلا

ده بشكلّ مكتوب، وجرت العادة أن ذاته وتجسّ التّأمینعن عقد التّأمینتُعبّر وثیقة 

دون أن یكون ،في نموذج معدّ مسبقابوضعهاالمؤمّنیستقلّ التّين جملة من الشّروط تتضمّ 

، بالإضافة العامّةفي إطار ما یعرف بالشّروط ،اأنّهللمؤمن له إمكانیة مناقشتها والتفاوض بش

فیما لة ، والمتمثّ 1التّأمینیّةى بالشّروط ة قانونا تسمّ حدّدإلى مجموعة من البیانات الإلزامیة الم

:2یلي

ین المكتتبین،الطّرفتوقیع -

ما،هانین المتعاقدین وعنو الطّرفأسماء -

علیه،المؤمّنالشّخصأو الشّيء-

طبیعة المخاطر المضمونة،-

تاریخ الاكتتاب،-

ته،تاریخ سریان العقد ومدّ -

.التّأمینمان بالإضافة إلى مبلغ قسط أو اشتراك مبلغ الضّ -

، 07-95من الأمر رقم 7شملتها المادة التّيتجدر الإشارة إلى أنّ هذه البیانات 

فاق ات، واردة على سبیل المثال ولیس الحصر، ومنه یجوز لأطراف العقد الاتّ التّأمینبیتعلّق

...3وكیفیة تقدیر الأضرارالتّأمینعلى ذكر بیانات أخرى غیرها كطریقة ومیعاد دفع مبلغ 

ما الأشخاصعلى التّأمینزیادة على هذه البیانات الإلزامیة یجب أن تتضمن وثیقة 

:1یلي

.61بناي مصطفى، مرجع سابق، ص 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 07المادة 2
.61جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التّأمین الجزائريّ، مرجع سابق، ص 3
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لهم وألقابهم وتواریخ میلادهم،المؤمّنله وتاریخ میلاده أو أسماء المؤمّناسم -

، تمّ تعیینهمأسماء المستفیدین وألقابهم إذا -

علیها،المؤمّنعلیه استحقاق المبالغ یتوقّفالذّيالحادث أو الأجل -

طبیقیة وفقا للمواد صفیة والشّروط التّ خفیض والتّ ة بالتّ المتعلّقبالإضافة إلى الإجراءات -

.اتالتّأمینبیتعلّق، 07-95من الأمر رقم 90و85، 84

آخر دلیل كتابيّ متى وجد أيّ التّأمینقائما في حالة غیاب وثیقة التّأمینیعتبر عقد 

المؤمّنإلى المؤمّنادرة من ة الصّ لمراسلات المتبادلة بینهما، البرقیّ یثبت اتفاق طرفیه، مثل ا

...له

المؤمّنیسلمها التّيباعتبارها الوثیقة التّأمینوشهادة التّأمینهناك فرق بین وثیقة 

، وترد بشكلّ مختصر تقتصر على الشّروط الأساسیّة، التّأمینللمكتتب لإثبات وجود عقد 

هادة تستخرج منها لتمكین المكتتب من وثیقة یمكنه الإدلاء بها، بما والشّ فالوثیقة هي الأصل 

.2ات الإجباریةالتّأمینفي خاصّةخضع للتّأمین أنّهلالة على ة للدّ لطات العمومیّ في ذلك للسّ 

التأّمینملحق وثیقة :ثانیا

القائم بینهما، التّأمینعدیلات على عقد إلى إدخال بعض التّ التّأمینقد یعمد طرفا عقد 

التأثیر على اأنّهمن شالتّأمینرات بعد إصدار وثیقة المتغیّ ضا أن تطرأ بعائع عملیّ فمن الشّ 

ر بعض عناصر الخطر ما یستلزم تعدیل القسط، فقد تتغیّ الوثیقة، في تفاق علیه الاّ تمّ ما 

مدّةأو إطالة التّأمینله في تغطیة أخطار إضافیة أو زیادة مبلغ المؤمّنكما قد یرغب 

في بند أو أكثر عدیلالتّ ب وهو ما یتطلّ العقد، وحتى تغییر المستفید أو إضافة مستفید آخر، 

هذه التعدیلات عن طریق وثیقة إضافیة وتتمّ من بنود الوثیقة مع بقاء باقي البنود ساریة، 

، 3اریة دون تعدیلل سلبنود تظّ اباقي لة مع الإشارة إلى أنّ ن البنود المعدّ یتضمّ تسمى بملحق

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 70المادة 1
.29معلال، مرجع سابق، ص فؤاد 2
.191أحمد أبو السعود، مرجع سابق، ص 3
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بوسائل كتابیة التّعدیلات فها یمكن إثبات، وفي حالة تخلّ 1وهي إجباریة في كل تغییر وتعدیل

.وُجدتأخرى متى 

فاق على تطبیقها عدیلات كأصل عام من تاریخ إجرائها ما لم یتم الاتّ یسري مفعول التّ 

ح شروط الملحق، ویصبح جزءاً من رجّ ، وإذا تعارضت شروط الوثیقة والملحق تُ 2بأثر رجعي

م یسري على الوثیقة الأصلیة من أحكا، وما التّأمینعقد الأصلیة لیشكلاّ معاً التّأمینوثیقة 

.3ة وبطلاناة یسري على الملحق صحّ ونصوص قانونیّ 

:الثاّنيالمبحث 

التّأمینآثار عقد 

ة من الأخیرة لما للصّناعة التّأمینیّ یعتبر عقد التّأمین من أهم العقود المنتشرة في الآونة 

�ĎƔƈ§²دور في تمویل الاستثمارات ƅ¥�ƌƊÃƄ�Áŷ�¾ƔƍŕƊ��řƎŠ�Áƈتي الّ ا في بعض المجالات

له إلى المؤمّنیقوم على نقل الخطر من ، وباعتباره عامل فیها على مخاطر كبرىینطوي التّ 

ب حقوقا والتزامات رتّ ه یفإنّ وفق تنظیم دقیقرها ة یؤطّ ، في إطار عملیّ أقساطمقابل المؤمّن

، نظراما أمكن ذلكیضمن تجسید محتواه والإبقاء علیه ساریا كلّ وما عاتق طرفیه، على 

).وّلالأالمطلب (ى في كلّ مراحله وعناصرهته التّي تتجلّ الخصوصیّ 

حسب ظروف كل منهما من التزاماتهل كلّ عقدا ملزما لجانبین یتحلّ التّأمینیعتبر عقد 

یة في ن النّ م طواعیة وفقا لمبدأ حسّ یتّ دة عنه أني تنفیذ الالتزامات المتولّ عقد، والأصل ف

قد یخّل أحدهما بأحد التزاماته ما یستوجب إلزامه بذلك عن طریق أنّهة، إلاّ تنفیذ العقود عامّ 

).وّلالأالمطلب (ة المطالبة القضائیّ 

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 9تنص المادة 1 لا یقع أي تعدیل في عقد التّأمین إلا :

".بملحق یوقعه الطّرفان
.30فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 2
.193، مرجع سابق، ص أحمد أبو السعود3
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:وّلالأ المطلب 

التأّمینعقد تنفیذ

التزامات ه یلقي ما یعني أنّ ضمن طائفة العقود الملزمة لجانبین، التّأمینیندرج عقد 

من وقد تطول مدّته ة والممتدّة في الزّ متبادلة على عاتق طرفیه، ولاعتباره من العقود المستمرّ 

بالشّكل فإنّ تنفیذه في بعض أصناف التّأمینات، ناهیك عن توسّطه طائفة عقود حسن النیّة، 

على فریدة التزامات حقیقة یُرسيمنهمستهدفاطرفیه یحصل على ما كان ذي یجعل كلاّ الّ 

الفرع (لا نجد لها مثیلا في غیره من العقود المؤمّنو )وّلالأالفرع (له المؤمّنكلّ من 

).الثاّني

التّأمینله في عقد المؤمّنالتزامات :وّلالأ الفرع 

بموجب العقد ما هو مفروض علیه ة باحترام كلّ له بصفة عامّ المؤمّنالتزامات حدّدتت

منه المؤمّنة بالخطر المتعلّقوالإدلاء بجلّ البیانات ،)أوّلا(التّأمینوإن كان أهمّها دفع قسط 

).ثانیا(العقد انقضاءالخطر أو تحقّقمن وقت إبرام العقد إلى غایة 

أو الاشتراكالالتزام بدفع القسط:أوّلا

"أنّهات، على التّأمینبیتعلّق ، 07-95من القانون رقم 15تنص المادة  المؤمّنیلزم :

"....بدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتّفق علیها...له

أساسا بضرورة دفع حدّدله یتالمؤمّنمحلّ التزام ضح جلیّا من خلال هذه الفقرة أنّ یتّ 

).ب(یعرضه لجزاءات بذلكوكلّ إخلال )أ(تكلفة ضمان الخطرالقسط، باعتباره 

على أنّهلقسط أو الاشتراك یعرف ا:مقتضى الالتزام بدفع القسط أو الاشتراك)أ

، 1منهالمؤمّنتبعة الخطر تحمّلبالمؤمّنزام تلله مقابل االمؤمّنیدفعه الذّيالمقابل الماليّ 

لتزام یقع على عاتق المؤمّن له مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیّة هذا الاوهو التزام جوهريّ 

).نفصل فیه لاحقا عند التّعرض لجزاء عدم دفع القسط(.في التّأمین على الحیاة

.40مشري راضیة، مرجع سابق، ص 1
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، )يتجّار تأمین (شركة ذات أسهم المؤمّنإذا كان قسطاالمقابل الماليّ هذا یسمّى

، وإن درج شركة تعاضدیة أو شركة ذات شكل تعاضديّ تعلّق الأمر بمؤمّنإذا واشتراكا

یسمّىان على دفعه جملة واحدة فالطّرفالعمل على استعمال مصطلح القسط، وقد یتّفق 

ة بالعقد حدّدالممدّةطوال ال...)سنة، سداسي، فصل(، أو على دفعات 1بالقسط الوحید

.2بالقسط الدّوريّ یسمّىف

، المدین بههو و كأصلٍ عامٍ التّأمینبدفع القسط باعتباره طرفا في عقد لهالمؤمّنیلتزم 

، مثل المستفید أو 3هلكلّ من له مصلحة في استمرار العقد أن یتولّى ذلك نیابة عنجازوإن 

بالنّسبةین الدّائنذلك على جماعة ویجب، بل ذلك للمصفيّ یجوزله، كما المؤمّنورثة 

ن أن ، وبناء على ذلك یجوز للمؤمّ 4العقدكوا بفسخیتمسّ قرب أجلها ما لم التّيللأقساط 

.5عقدالمكتتب لَ بَ مسك بها قِ التّ كان لهالتّيفوع یتمسك قِبَل المدین بالقسط بالدّ 

المعمول، وإن كان هوقت إبرامالعقد يّ رفطفاق یتمّ تحدید زمان الوفاء بالقسط وفقا لاتّ 

زمة من الحصول على الأموال اللاّ لتتمكّن،مادفعه مقدّ أنّها تشترط التّأمینهیآتبه من قبل 

العامّةلقواعد ل، خلافا المؤمّن، كما جرت العادة أن یتمّ ذلك في موطن 6لتغطیة المخاطر

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذكر، على أنّه07-95من الأمر رقم 79تنص المادة 1 یمثل القسط الوحید، المبلغ الذّي :

".صول على الضمانیجب على مكتتب التّأمین أداءه دفعة واحدة عند اكتتاب عقد التّأمین قصد التحرّر من التزامه والح
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 81تنص المادة 2 إن القسط الدوري هو القسط الذّي :

".یدفعه مكتتب التّأمین كلّما حلّ أجل الاستحقاق طوال المدّة المحدّدة في العقد
"ینات، السّالف ذكره، على أنّه، یتعلّق بالتّأم07-95من الأمر رقم 83تنص المادة 3 یمكن لأي شخص، له مصلحة في :

".إبقاء التّأمین، أن یحلّ محلّ مكتتب التّأمین في دفع الأقساط
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذكر، على أنّه07-95من الأمر رقم 23تنص المادة 4 إذا أفلس المؤمّن له أو صدرت :

تمر التّأمین لفائدة جماعة الدّائنین الذّین یتعین علیهم دفع الأقساط التّي قرب حلول أجلها، في شأنّه التسویة القضائیة یس

ابتداء من إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة، غیر أن لجماعة الدّائنین والمؤمّن، الحقّ في فسخ العقد بعد إشعار مسبق 

ر ابتداء من تاریخ إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة، أشه)4(یوما خلال فترة لا تزید عن أربعة )15(بخمسة عشر 

وفي هذه الحالة یجب أن یعید المؤمّن إلى جماعة الدّائنین حصة القسط المطابقة للمدّة الباقیة لاستنفاذ أجل التّأمین والتّي 

".زال فیها الخطر
.1290عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 5
.40بق، ص مشري راضیة، مرجع سا6
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النّظامكون القاعدة لیست من له، المؤمّنفع هو موطن المدین أي مكان الدّ تقضي أنّ التّي

.1العام لذا یجوز الاتفاق على مخالفتها

كما في حالة تفاقم الخطر، تعدیله زیادةجوز یلب أن یكون القسط ثابتا، مع ذلك یغ

المؤمّنمنه وكان المؤمّنث الخطر و حدقبلحالة الإدلاء ببیانات كاذبة وتمّ كشف الحقیقیة و 

.2زیادة تفاقم الخطرأنّهمن شكان الذّيبب ة، كما یجوز خفضه إذا زال السّ له حسن النیّ 

ات التّأمینبواسطتها القسط في إطار حدّدیالتّيین التّعریفات ید وتحیّ تُعهد مهمّة تحدّ 

، 3إلى جهاز متخصّص في مجال التّعریفات یُحدث لدى الوزیر المكلّف بالمالیّة،ةالاختیاریّ 

ة وقوعها الأخیرة، احتمالیّ بناءً على العناصر المكوّنة لتعریفة الأخطار، من نوعیة هذه 

بكل خاصّةبالتّعریفة الیتعلّق ونفقات اكتتابها وتسییرها، بالإضافة إلى كلّ عنصر تقنيّ آخر 

.اتالتّأمینبیتعلّق، 07-95من الأمر رقم 232، تطبیقا للمادة التّأمینعملیة من عملیات 

بها من قبل خاصّةیتمّ تحدید التّعریفة أو المقاییس الالإلزامیةات التّأمینأما في مجال 

إدارة الرّقابة، باقتراح من الجهاز المتخصّص في میدان التّعریفة بعد إبداء رأي المجلس 

.4الوطنيّ للتّأمینات

القسطله دفعه من المؤمّنیقع على عاتق الذّيالتجّاريبناء على ذلك یتكوّن القسط 

أسفرت عنه الحسابات الذّيمنه، و المؤمّنوجه التّقریب لقیمة الخطر الموازي على الصّافي

أوت سنة 19الصادر بتاریخ (إبراهیم أبو النجا، التّأمین في القانون الجزائريّ، الأحكام العامّة طبقا لقانون التّأمین الجدید 1

.210، ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ج )1980
.1295عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95لأمر رقم من ا231المادة 3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذكر07-95من الأمر رقم 233المادة 4

، یضبط كیفیات تحدید 2004أوت 29، المؤرّخ في 269-04من المرسوم التّنفیذي رقم 4دد تنص المادة في هذا الصّ 

"، على أنّه2004سبتمبر 1، الصادر بتاریخ 55الطّبیعیّة، ج ر عدد التعریفات وحدود تغطیة آثار الكوارث  تحسب نسب :

أعلاه، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة بعد إبداء رأي المجلس الوطني 2القسط أو الاشتراك، المذكور في المادة 

.للتأمینات

".تراجع نسب الأقساط أو الاشتراكات حسب الأشكال نفسها

بلجدوى بسمة، هیآت الرقابة :یمكن الإطلاع على...)تشكیلته، مهامه(ني للتأمینات طالتفاصیل حول المجلس الو لمزید من

.138-137، ص ص 2017، جوان 47، المجلد ب، العدد مجلة العلوم الإنسانیةوالإشراف على التّأمین، 
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في سبیل اكتتاب المؤمّنها تحمّلیالتّيالأخرى الأعباءمختلف إلى بالإضافةالإحصائیة، 

.بعلاوات القسطفي إطار ما یعرف ،1العقد

یتقاضاها وسطاء التّيالعمولات عاقد من مصاریف التّ علاوات القسط مختلف تشمل 

التّأمینیّةبوسطاء في سبیل إیصال المنتجات التّأمینحیث عادة ما تستعین شركات ،التّأمین

بإرسال مندوبیها إلى التّأمینهیآت تقوممصاریف تحصیل الأقساط حیث و ، للمستهلكین

نایقضیّ نیالتّأمینوالعرف إن كان الواقع و ،وریةموطن العملاء لتحصیل الأقساط الدّ 

وهي مختلف التّأمینیّةة ، بالإضافة إلى مصاریف إدارة العملیّ المؤمّنبتسدیدها في موطن 

فیها تزاولالتّيها الهیئة في سبیل القیام بعملها من مبالغ إیجار الأماكن تحمّلتالتّيفقات النّ 

الخبراء، نفقات الإدارة ووسائل أتعابأجور العمال، ومصاریف الكهرباء والماء، نشاطها، 

الضّرائب والرّسوم المفروضة على ممارسة النّشاط، وأرباح وقایة، مختلف الحمایة وال

مصاریف الكشف و مصاریف الإعلانو ، شركة ذات أسهمالمؤمّنالمساهمین إذا كان 

افي یساوي القسط الصّ التجّاريالقسط ، وعلیه 3، في إطار ما یعرف بقسط الجرد2الطّبي

.مضافا إلیه قسط الجرد

له دفعه إلى المؤمّنن على یتعیّ الذّي)مثلا(نوي م القسط السّ أن یقسّ المؤمّنقد یقبل 

ة ثلاثة أشهر أو ستّ كلّ مثلا (فاق تحدیدها بالاتّ فترة یتمّ ما كلّ منها مقدّ أجزاء، یدفع كلاّ 

نة كان السّ أوّلفي الخطر تحقّق، بحیث إذا امع بقاء القسط سنویّ فقطفع، تیسیرا للدّ )أشهر

.التّأمینبأكملها وتخصم من مبلغ سنويالّ له دفع جمیع أجزاء القسطالمؤمّنعلى 

عقد أو الفُسخكاملا، ثمّ المؤمّننة وقبضه السّ أوّلنوي في القسط السّ إذا اُستحقّ أمّا 

ن له ما یقابل للمؤمّ یُرّدیقضي أن جزئةقابلیة القسط للتّ مبدأ ، فإنّ مدّةبعد بطلانهر تقرّ 

المؤمّنلا یمنع من أن یستبقي وإن كان مبدأ الهذایة على انقضاء العقد، ذلك أنّ المتبقّ مدّةال

في غیر هذه إلاّ أنّه ، لهالمؤمّنلغشّ البطلان تقرّرقبضه إذا الذّينويّ القسط السّ كلّ 

.32بلیل لیندة، مرجع سابق، ص 1
.328ص إبراهیم علي عبد ربه، مرجع سابق،2
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95قم ر من الأمر 80تنص المادة 3 إن قسط الجرد هو القسط الصافي :

".المطابق لتكلّفة الخطر مضافا إلیه نفقات التّسییر الواقعة على عاتق المؤمّن
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المؤمّنتحمّللم یالذّيقسط جزءا من الن له للمؤمّ درِّ یُ و جزئة قابلا للتّ الحالة یكون القسط 

المشرّعو ، 1جزئة في بدایة الأمربمبدأ قابلیة القسط للتّ ماولو لم یكن مسلّ ،خطره أيّ مقابل

.2مبدأهذا البأخذالجزائريّ 

فاق علیها له بدفع الأقساط كما تمّ الاتّ المؤمّنإذا لم یلتزم :طجزاء عدم دفع القسّ )ب

له یحقّ كما إیقاف الضّماناالعقود المجدّدة تلقائیّ في للمؤمّنیمكنفإنّه ، التّأمینفي عقد 

طة بكل مرتّبة الالعقد، وذلك بعد مراعاة جملة من الإجراءات واحترام الآجال القانونیّ فسخ

:3ما یليكة قانونا، حدّدإجراء كما هي م

على شهرله بتاریخ استحقاق القسط قبل المؤمّنبتذكیرالقیام المؤمّنعلى یتعیّن-

.، مع تعیین المبلغ الواجب دفعه فضلا عن أجل الدفعالأقلّ 

من تاریخ على الأكثریوما 15له الالتزام بدفع القسط خلال المؤمّنعلى یجب-

.الاستحقاق

عن عذارهإالمؤمّنعلى یجب، حدّدله القسط في الوقت المالمؤمّنإذا لم یدفع-

المطلوب خلال بضرورة دفع القسططریق رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام، 

له المؤمّنبذلك یكون (ة بخمسة عشر یوما، حدّدالمى وّلالأ یوما التاّلیة لانقضاء المهلة 30

).یوما من تاریخ استحقاق القسط لدفعه45قد مُنح أجل قدره 

مع -ا دون إشعار آخر تلقائیّ مانإیقاف الضّ ن للمؤمّ یمكنفع في حالة عدم الدّ -

بضمانالمؤمّنالتزاممان أنّ فهم من إیقاف الضّ ویُ ،-تأمینات الأشخاصعقود مراعاة 

المؤمّن لم یكن فترة إیقاف الضّمانمنه خلال المؤمّنالخطر تحقّق، فإذا الخطر یُوقَف

أوت سنة 19الصادر بتاریخ (امة طبقا لقانون التأمین الجدید أمین في القانون الجزائري، الأحكام العجا، التّ إبراهیم أبو النّ 1

.207، ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ج )1980
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 23على سبیل المثال حالة إفلاس المؤمّن، المادة 2
.ق بالتّأمینات، السّالف ذكره، یتعلّ 07-95من الأمر رقم 16المادة 3
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كنوع ،بدفع القسطلهالمؤمّنلالتزام بالنّسبةساریاً العقدمع بقاء، التّأمینبدفع مبلغ ملزما

.إذا فُسخ العقدإلاّ ه ل منفلا یتحلّ ،1ه هذاع علیه جزاء إخلاله بالتزامة توقّ قوبة المدنیّ عمن ال

المؤمّنعلیه تبلیغ ویجب،العقدفسخمن إیقاف الضّمان امأیّ 10للمؤمّن بعد یحقّ -

له مطالبا المؤمّنله بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام، مع بقاء 

عقود حالات جواز فسخ مراعاةمع ، كلّ ذلك الضّمانإیقاف فع القسط المقابل لفترة بد

.تأمینات الأشخاص

في حالة إیقاف الضّمان من دون فسخ العقد، یعود سریان مفعول عقد التّأمین بعد دفع 

من الیوم )12:00(الثاّنیة عشرة اعةالعقد ابتداء من السّ ستأنف آثاروتُ لقسط المطلوب ا

أین تستأنف آثار العقد التأّمین من هلاك الحیوان، باستثناء 2لدفع القسط المتأخرالموالي

.3الأقساط المستحقّةجمیعمن دفع أیام 5بعد 

أو ضرارالأیقوم في جمیع أنواع التّأمینات سواء تأمینات ادفع القسط التزامإن كان 

المؤمّن له لا یجبر حیث خاص نفرد بحكم یهذه الأخیرة ه فيأنّ إلاّ ، شخاصالأتأمینات 

، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 84المادة ، حیث تنصّ استثناءً إلاّ دفعهعلى 

"على أنّه لا یجوز للمؤمّن رفع دعوى قصد فرض دفع الأقساط، وفي حالة عدم دفع :

من هذا 16ن، بعد تمام الإجراءات المنصوص علیها في المادة الأقساط، لا یجوز للمؤمّ 

:ما یليالأمر، إلاّ 

أو كان القسط السنوي وفاةفي حالة وقتيق الأمر بتأمین العقد إذا تعلّ فسخ-1

.غیر مدفوعمن التّأمین ن لییّ و نتین الأ السّ المستحق عن 

أن تكون الأقساط المستحقة شریطةآثار العقد في جمیع الحالات الأخرى تخفیض-2

".السنتین الأوّلیین مدفوعةعن 

.1314عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 16الفقرة الأخیرة من المادة 2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 51المادة 3
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العقد فقط إذا تعلّق الأمر بتأمین وقتي لحال الوفاة، أو إذا فسخللمؤمّن یجوزوعلیه 

ا خارج هتین الحالتّین یتمّ ن غیر مدفوع، أمّ لییّ نوي المستحقّ على السّنتین الأو كان القسط السّ 

.آثار العقد شرط أن تكون الأقساط المستحقّة للسّنتین الأوّلیین مدفوعةتخفیض

ما یستغرق تأمینات الأشخاص عادة عقودأنّ على أساسیعللّ الفقهاء هذا الحكم 

إذا أقدم شخص علیها أن یظلّ مقیدا بها طوال أنّهلیس من الحكمةو تنفیذها سنوات طویلة، 

عاقد، عن التّ عزفكلّ فترة، وإلاّ منح فرصة تقدیر مركزه الماليّ هذه السّنوات، لذا یجب أن یُ 

وقت، على أنّ من العقد في أيّ المؤمّن لهلحلّ تاء بهذا الغرض أن یتقرّر جواز ویكفي للوف

الوفاء القانون لم یجز إجباره على ما في الأمر أنّ ، وكلّ تهدفع القسط لا یزال التزاما في ذمّ 

یقتصر على جزاء على الإخلال به با، یترتّ لا طبیعیّ امدنیّ رغما عن ذلك التزاما ویظلّ ، به

، ودون التّنفیذ العینيّ سریان العقد دون وقفإن كان له محل الفسخآثار العقد أو تخفیض

.1من التّنفیذ العینيّ والفسخة الأخرى یشمل كلاّ في حین الجزاء في الالتزامات المدنیّ 

ةالالتزام بالتّصریح بالبیانات الضّروریّ :ثانیا

روف المعروفة بجمیع البیانات والظّ التّأمینعقدصریح عند اكتتاب بالتّ لهالمؤمّنلزم یُ 

من الأمر رقم 15تطبیقا للمادة یر الخطر أو تفاقمهیقیق بتغصریح الدّ التّ فضلا عن ،لدیه

ى على لو الأراسات الإحصائیة ترتكز بالدّرجة الدّ ذلك أنّ ، ، یتعلّق بالتّأمینات95-07

لذا یتعیّن الالتزام بذلكمنه، التّأمینعن الخطر المراد التّأمینیدلي بها طالب التّيالبیانات 

ة في الزّمن، سواء في حالة وطیلة فترة تنفیذه باعتباره من العقود الممتد)أ(عند إبرام العقد 

).ج(ن بذلك مّ ؤ ه من خلال إعلام المتحقّقعلى غرار )ب(تفاقم الخطر

ة أو رفض المؤمّن تغطیّ بول یتوقّف قَ :ة بالخطرالمتعلّقصریح بالبیانات الالتزام بالتّ )أ

وقدرته على ذلك، بناء على البیانات التّي یصرّح بها المؤمّن عاً بَ الخطر المعروض علیه تِ 

، ولاعتبار المصّرح بهاة یُفترض صحّة البیاناتله، ولاعتبار عقد التّأمین من عقود حسن النیّ 

تهب مسؤولییرتّ ل بهإخلا، فكلّ المؤمن لهیقع على عاتق االتزامبالالتزاماتصریح التّ 

.1289، ص 2عبد الرزاق أحمد السنهوري،  مرجع سابق، هامش رقم 1
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)2(نفصّل فیه تبعة ذلك عن طریق فرض جزاء علیه نتعرض له المدنیة من خلال تحمّله 

).1(بعد عرض مضمون هذا الالتزام 

له بتقدیم المؤمّنیلتزم :مضمون الالتزام بالتّصریح بالبیانات المتعلّقة بالخطر)1

ن عاقد، ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمّ منه عند التّ المؤمّنكافة البیانات المحیطة بالخطر 

التّيضدّ الحریق عن طبیعة المواد التّأمینح في یتكفل بها، كأن یصرّ التّيبتقدیر الأخطار 

ذلك لا یعفي طالب وإن كانمنه وطبیعة الأماكن المجاورة له، المؤمّنالشّيءصنع منها 

بالنّسبةة ا هامّ أنّهأسئلة متى رأى لم تكن محلّ التّيمن الإدلاء بالبیانات الأخرى التّأمین

.نللمؤمّ 

، التّأمینفي تقدیر أمر قبول أو رفض طلب المدلَى بها إلیه البیانات بالمؤمّنیستعین 

ةموضوعیّ يالخطر، وهذه البیانات منها ما هوفي تحدید قیمة القسط إن هو قبل تغطیة

یكون التّيروف المختلفة المحیطة به والملابسات الظّ و منه كصفاته، المؤمّنبالخطر تتعلّق

كاسمه، موطنه التّأمینبطالب تتعلّقةشخصیّ يا تحدیده بشكلّ دقیق، ومنها ما هأنّهمن ش

...1ومقدار یسره

الجزاء المترتّب على یتباین :جزاء الإخلال بالإدلاء بالبیانات المتعلّقة بالخطر)2

ذلك تغییر رأي بله المؤمّنبحسب ما قصد لاء بالبیانات المتعلّقة بالخطر الإخلال بالإدّ 

ا إذا لم یقصد ذلك أن كان إغفالا عمّ )2/1(ته الخطر عن طریق سوء نیّ تقدیر في المؤمّن

التّأمین أحكام تأمین المغالاة و ، مع الأخذ بعین الاعتبار )2/2(ة النیّ نَ سَ منه لاعتباره حَ 

).2/4(ات تأمینات الأشخاص لحال الحیاة أو الوفاة خصوصیّ و )2/3(البخس 

تصریح مخالف للحقیقة صدر من كلّ :له سيّء النیّةالمؤمّنما إذا كان الة ح)2/1

تغییر موضوع الخطر أو أنّهله وعن قصد منه أي متعمدا وعن سوء نیّته، من شالمؤمّن

الخطر وتكلفته، ومنه تحقّقبشأن احتمالات المؤمّنالحدّ من أهمیتّه، ویؤثر على توقعات 

غیر معیبةالمؤمّنإرادةات، یجعل من التّأمینعلى طریقة تحدید القسط فضلا عن مبالغ 

.68ص مرجع سابق، سوالم سفیان،1
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على دور ، باستثناء ما 1بطلانا مطلقاالتّأمینبطلان عقد صحیحة، یتقرّر على إثرها 

في حالة الحیاة أو التّأمینق الأمر بعقود سواء تعلّ خاصّةتأمینات الأشخاص من أحكام 

.الوفاة، نتعرض لها لاحقا

تقضي بإعادة الحالة إلى ما كانت التّيفي البطلان المطلق العامّةخروجا عن القواعد 

العقد من ، ویتحلّل طرفيّ ویزول بأثر رجعيّ عاقد، حیث یعتبر العقد كأن لم یكنعلیه قبل التّ 

یة یخرج عن هذه باعتباره من عقود حسن النّ التّأمینة عقد الالتزامات، نجد خصوصیّ كلّ 

له رغم تقریر البطلان المطلق، كعقوبة المؤمّنالقاعدة حیث یرتب نوعا من الجزاء على 

:2ى من خلالیتجلّ الذّي، و المؤمّنفرض علیه نتیجة سوء نیّته وتحایله على تُ 

.مكتسبا لهحقّاً بالأقساط المدفوعة باعتبارها المؤمّناحتفاظ-

.حان أجلهاالتّيالأقساطالحقّ في نللمؤمّ -

.دفعها في شكلّ تعویضاتالتّيالمبالغ بإعادةله المؤمّنللمؤمن مطالبة یحقّ -

في حالة الحكم ببطلانه لسو نیّة المؤمّن له زوال العقد بأثر رجعي یلاحظ أنّ وعلیه 

له المؤمّنلالتزام بالنّسبةا ، أمّ فقطمنهالمؤمّنبضمان الخطر المؤمّنینطبق على التزام 

كعقوبة التّعویضعلى سبیل الأقساط المؤمّنیستحقّ لأقساط فالأمر یختلف، حیث بدفع ا

.3لهالمؤمّنمدنیة تترتب على غشّ 

المؤمّنة لیل على سوء نیّ ما لم یقم الدّ :له حسن النیّةالمؤمّنما إذا كان الة ح)2/2

عرض للفسخ أو تمكن أن یأوإن، هنولا یمكن الحكم ببطلااصحیحالتّأمینعقد یقوم له، 

إلى وقت اكتشاف النّظرات، وذلك بالتّأمینبقیمة القسط أو مبالغ یتعلّقعدیل سواء فیما للتّ 

، )2/2/1(منه المؤمّنالخطر تحقّقلى بها إن كان ذلك قبل دْ المُ التّصریحات ة عدم صحّ 

.)2/2/2(ه تحقّقأو بعد 

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 21/1المادة 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 21/3المادة 2
.1279مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السّنهوري،3
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أنّ المؤمّنإذا اكتشف :الخطرتحقّقللحقیقة قبل المؤمّنحالة اكتشاف )2/2/1

تحقّق الخطر المؤمّن منه قبلوكان ذلك مخالفة للحقیقة والواقع، المدلى بهاالتّصریحات

له، كأن یكون قد أغفل بعضا من المعلومات المؤمّندلیل على سوء نیّتهودون إقامة أيّ 

یقوم على التّأمینوأنّ خاصّةن، للمؤمّ بالنّسبةتها دون قصد، أو لم یكن یعلم بمدى أهمیّ 

�ĎƔƊÃƊŕƁ�ŕƈƍ ţ̄£�ÁƔŗƊŕŠ ّومدى خاصّةة بهذا الأخیر ا والآخر فنیاّ، وفي ظلّ جهل الغالبی

في هذه التّأمین، فإنّ عقد الجزائريّ لدى المستهلك التّأمینته، ناهیك عن ضعف ثقافة أهمیّ 

الإبقاءله المؤمّنن أن یعرض على للمؤمّ یكونولا یجوز إبطاله، صحیحاالحالة قائما 

.1یادة المقترحةفي حالة رفض الزّ فسخهأو قسط أعلىعلیه مقابل 

ن له درء طلب فسخ العقد إن هو قبل بزیادة القسط المعروضة علیه من یمكن للمؤمّ 

وازن العقدي، ، ولیس لهذا الأخیر حینئذ حقّ فسخ العقد لا من ناحیة اختلال التّ المؤمّنقبل 

له إذ أن المؤمّنالزیادة المقترحة، ولا من ناحیة سوء نیّة المؤمّنحیث ینتفي ذلك بقبول 

یادة في القسط أو فسح ن له الخیار بین تسدید الزّ ة، ومنه یكون للمؤمّ حسن النیّ أنّهالمفروض 

.2ن یقرّر فسخ العقد أو استمرارهالمجال للمؤمّ 

الإبقاء لهذا الأخیر كانالمؤمّنله الزیادة المقترحة من قبل المؤمّنفي حالة رفض 

له برغبته في المؤمّنتبلیغ ن علیهیتعیّ فإذا قرّر فسخ العقد ، همسك بفسخالتّ على العقد أو 

، حیث تمنح 3بلیغبعد خمسة عشر یوما من تاریخ التّ إلاّ الفسخ لا یمكن أن یقعو ، ذلك

.ة الخطر وفقا للقسط الجدید المقترحفكیر في الإبقاء على العقد وتغطیّ ن له فرصة للتّ للمؤمّ 

بأثر فوري ذلك یتمّ منیة، فإنّ من العقود الزّ التّأمینإذا تمّ فسخ العقد، ولاعتبار عقد 

إعادة جزء المؤمّنن على للماضي، وبناء على ذلك یتعیّ للمستقبل فقط دون أن یمتدّ بالنّسبة

ة القسط ، تطبیقا لمبدأ قابلیّ 4ن لهلا یسري فیها العقد للمؤمّ التّيمدّةمن القسط المقابل لل

.جزئةللتّ 

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر قم 19/1المادة 1
.1282عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2
,، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 19/2المادة 3
.السّالف ذكرهّ ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 19/3المادة 4
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ة لرضاء بإرادته المنفردة دون الحاجن الإبقاء على العقد ویكون ذلك كما یجوز للمؤمّ 

ا في إبقاء العقد دون زیادة في القسط إذ هو قبل بعد ضمنیّ له، وتستخلص إرادتهالمؤمّن

فع مبالغ دعلیها سابقا دون زیادة، أو تمّ الاتّفاقكشف الحقیقة استیفاء الأقساط كما 

.1منهالمؤمّنالخطر تحقّقات كاملة عند التّأمین

المؤمّنفي حالة اكتشاف :الخطرتحقّقبعدللحقیقة المؤمّنحالة اكتشاف )2/2/2

الخطر تحقّقبعدللواقع، وتمّ ذلك اح تصریحا مخالفله شیئا أو صرّ المؤمّنلحقیقة إغفال 

ة لأقساط المستحقّ لفي حدود الأقساط المدفوعة منسوبة التّأمینیخفض مبلغ ن منه، لمؤمّ ا

.2للمستقبلبالنّسبةفعلاً، مع تعدیل العقد 

ینفرد تأمین المغالاة :تأمین المغالاة والتأّمین البخسالجزاء المترتّب على)2/3

).2/3/2(والتّأمین البخس بأحكام خاصّة ضبطها المشرّع نوجزها فیما یلي )2/3/1(

-95من الأمر رقم 31المادة تنصّ :الجزاء المترتّب على تأمین المغالاة)2/3/1

"، یتعلّق بالتّأمینات، على أنّه07 عن سوء نیّة في تقدیر قیمة المال 3نعندما یبالغ المؤمّ :

.ن المطالبة بإلغاء العقد والاحتفاظ بالقسط المدفوعن علیه، یجوز للمؤمّ المؤمّ 

المستحقة ویعدّل وإذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نیّة، یحتفظ المؤمّن بالأقساط 

.الأقساط المنتظرة

".وفي جمیع الحالات لا یمكن أن یتجاوز التّعویض القیمة المعدّلة

یتّضح من خلال هذه المادة، أنّه عندما یقوم المؤمّن له بتقدیر قیمة الشّيء المؤمّن 

مشروعٍ، یحقّ أملاً في كسب غیرقصد وسوء نیّةعلیه بأكبر من قیمته الحقیقیّة، عن 

العقد للتّدلیس، والاحتفاظ بالأقساط التّي قبضها على سبیل بإلغاءالمطالبة مؤمِّنلل

التّعویض، كجزاء خاصّ یترتّب على تصرّف المؤمّن له الذّي قام بالمغالاة عن سوء نیّة، 

.1283عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر قم 19المادة الفقرة الأخیرة من 2
.یلاحظ ورود خطأ مطبعي في هذه المادة فالمصطلح المقصود هنا هو المؤمّن له ولیس المؤمّن3
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ة باعتباره یتعارض ومبدأ حسن النیة الذّي یعتبر من أهم خصائص عقد التّأمین، وعلیه فقابلیّ 

ر لمصلحة المؤمّن، على أن یقع عبء إثبات التّدلیس على عاتقه وله العقد للإ لغاء تتقرٍّ

.1رق لتعلٌّق الأمر بواقعة مادیّةطّ الوسائل و الالاستعانة بكافة 

إهمال أو خطأ منه، عن طریقأما إذا صدرت المغالاة عن المؤمّن له عن حسن نیّة 

قساط المدفوعة، على أن یتمّ تعدیل الأقساط فإنّ العقد یقوم صحیحا نافذا ویحتفظ المؤمّن بالأ

.المستقبلیّة

المذكورة أعلاه، أنّ المشرّع الجزائري اقتصر النّص على 31یلاحظ من خلال المادة 

المغالاة التّي تصدر عن المؤمّن له دون المؤمّن، وإن كان ذلك نادر الوقوع من جانبه، رغم 

.لىأنّه یبقى محتملا من أجل استیفاء أقساط أع

(الجزاء المترتّب على التّأمین البخس)2/3/2 حالة تجاوز قیمة المال المؤمّن :

:، یتعلّق بالتّأمینات، على أنّه07-95من الأمر رقم 32تنصّ المادة ):علیه مبلغ التّأمین

إذا اتّضح أنّ تقدیرات المال المؤمّن علیه تفوق المبلغ المضمون یوم الحادث، وجب على "

وتحمل حصّة نسبیّة في حالة الضرر رر الكليّ ل كل الزیادة في حالة الضّ تحمّ ن لهالمؤمّ 

".الجزئي، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف

یتّضح من خلال هذه المادة أنّه عندما یتمّ التّأمین بأقلّ من قیمة المال المؤمّن علیه 

ئيّ، حیث قد یجد المؤمّن له الحقیقیّة، في إطار ما یُعرف بالتّأمین النّاقص أو البخس أو الجز 

مصلحة في دفع قسط أقلّ، فیقدّر المال المؤمّن علیه بقیمة أقلّ من قیمته الحقیقیّة، كما في 

ة في حالة ازدیاد قیمة الشّيء المؤمّن علیه بعد الحالة التّي لا یقوم بتغطیة القیمة الإضافیّ 

الخسارة كلیّة استحقّ المؤمّن له مبلغ ، فإنّه إذا تحقّق الخطر المؤمّن منه وكانت2إبرام العقد

التّأمین المتّفق علیه كاملا، أمّا إذا كانت الخسارة جزئیة، یترتّب على ذلك حرمان المؤمّن له 

.من التّعویض الكامل

، العدد 27، المجلد مجلة المعیارحمدوني علي، حالات بطلان وفسخ عقد التّأمین وفق أحكام قانون التّأمین الجزائريّ، 1

.395، ص 2023، 4
علا عبد الحفیظ نویران المهیرات، المصلحة في التّأمین البحريّ، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 2

.97، ص 2011، الشرق الأوسط الأردن
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قیمة تُعادل النّسبة بین مبلغ التّأمین وقیمة المال المؤمّن علیه، المؤمّن لهحیث یستحق

على أن یتحمّل الباقي، وهو ما یعرف بقاعدة النّسبیة، وهي عدم أحقیة المؤمّن له في 

، ویتوقّف إعمال قاعدة النّسبیة 1الحصول على تعویض كامل عن الخسارة التّي تلحق به

:على توافر الشّروط التّالیة

.ون التّأمین بخساأن یك-

.قدیرأن تكون قیمة المال المؤمّن علیه مقدرة أو قابلة للتّ -

.أن یتحقّق الخطر المؤمّن منه جزئیا-

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام المتعلّقة بالتّامین البخس لیست من النّظام العام 

.حیث یجوز لأطراف العقد الاتّفاق على ما یخالفها

تنفرد تأمینات :الإخلال بالبیانات المتعلّقة بالخطر في تأمینات الأشخاصءجزا)2/4

في حالة في حالة الحیاة أو الوفاة، بحكم خاصّ التّأمینق الأمر بعقود الأشخاص سواء تعلّ 

:الیتینحسب الحالتین التّ له، المؤمّنورود خطأ في سنّ 

ه لسنّ غیر مطابقةله بسنّ المؤمّنح فیها یصرّ التّيوهي الحالة :الأولىالحالة -

، ففي هذه التأّمینفي تعریفة معیّناللم تتجاوز الحدّ الأقصىة، وكانت هذه الأخیرة الحقیقیّ 

له، وكلّ ما یترتب المؤمّنة عن حسن أو سوء نیّ النّظربغضّ صحیحاالعقد یقوم الحالة 

، المدفوع أكثر من القسط المستحقّ ، فإذا كان القسط تعدیل العقدعلى الغلط الحاصل هو 

من القسط إرجاع ما زاد علیه بدون فائدة، أمّا إذا كان القسط المدفوع أقلّ المؤمّنن على تعیّ 

ن الحقّیقیة علیها بنسبة القسط المقبوض إلى ما یطابق السّ المؤمّن، خفضت المبالغ المستحقّ 

.2ن لهللمؤمّ 

.98، ص سابقعلا عبد الحفیظ نویران المهیرات، مرجع 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 75المادة 2
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، من سنّه الحقیقیّةأقلّ صرّح المؤمّن له بسنّ وهي حالة ما إذا :الحالة الثاّنیة-

العقد بطلانا مطلقا فیبطل، الحدّ المعیّن في تعریفة التأّمینتجاوز تة وكانت هذه الأخیر 

.1ة المؤمّن لهعن حسن أو سوء نیّ النّظربغضّ 

إضافة إلى الالتزام بالإدلاء بالبیانات المتعلقّة بالخطر یقع على المؤمّن له التزام آخر 

.ن منهلى تزاید أو تفاقم الخطر المؤمّ ما من شأنه أن یؤدي إالمؤمّن بكلّ یخصّ إعلام 

یتعیّن على المؤمّن له إخطار هیئة التّأمین :بتفاقم الخطرالمؤمّنعلام الالتزام بإ)ب

)1(روف التّي من شأنها التّأثیر على زیادة فرص احتمال وقوع الخطر المؤمّن منه الظّ بكلّ 

).2(لذلك لاتّخاذ التّدابیر اللاّزمة

من العقود التّأمینباعتبار عقد :مضمون الالتزام بإعلام المؤمّن بتفاقم الخطر)1

تؤثر على نسبة وقوع الخطر أو سریانهأثناء اظروفتطرأع أن فمن المتوقّ ،الممتدّة في الزّمن

خاصّة، اضعیفاحتمالاالتّأمیننسبة ثبات الخطر خلال فترة سریان عقد جسامته، ذلك أنّ 

ما مدّةالخطر خلال هذه التحقّقتمسّ الحیاة الحدیثة، فقد تزید فرص التّيغیرات في ظلّ التّ 

.عا عند إبرام العقدعبئا أكثر مما كان متوقّ المؤمّنل مِّ قد یُحَ 

منه إذا كان المؤمّنبكلّ ما یطرأ على الخطر المؤمّنله إعلام المؤمّنیجب على لذا 

، سواء بزیادة فرص وقوعه أو احتمال زیادة جسامة أن یؤدي إلى تفاقم هذا الأخیرأنّهمن ش

.3، وإن كان یستبعد منه التّأمین على الحیاة2یمكن أن یخلفهاالتّيالأضرار 

التّية و حدّدر الخطر أو تفاقمه خلال الآجال المله التّصریح الدّقیق بتغیّ المؤمّنى یتولّ 

كأن،ن لهالمؤمّ ةا كان هذا الأخیر خارجا عن إرادفاقم، فإذن تبعا وعلاقته بسبب التّ تتبایّ 

علیه من الحریق مخزنا لمواد قابلة للالتهاب، فیلزم حینها نالمؤمَّ منزلالبجوار أحدهم ینشئ 

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 88المادة 1
یختلف تفاقم الخطر عن زیادة القیمة المالیّة للأشیاء المؤمّن علیها كارتفاع قیمة الشّيء المؤمّن علیه بسبب تغیر القدرة 2

.الشّرائیة للنقود
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذّكر07-95من الأمر رقم 15المادة 3
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في الحالات رف المفاقم، إلاّ لاعه على الظّ أیام من تاریخ إطّ 7صریح خلال بالتّ المؤمّن له 

.1ة القاهرةارئة أو القوّ الطّ 

المنزل زاویة فيقام بتخصیصلوكمافي تفاقم الخطر، اا إذا كان للمؤمن له یدّ أمّ 

ارة ارته من سیّ قام بتحویل سیّ للاشتعال، أو قابلةموادلتخزینالحریقمنعلیهالمؤمّن

بتفاقم الخطرالمؤمّنبالتصریح وإعلام التزامهینفذأنعلیهنفیتعیّ إلى سیارة أجرة،خاصّة

خطار في جمیع الأحوال عن طریق رسالة الإأي مسبقا، ویتمّ یراتقیامه بتلك التغیّ قبل

.2إشعار بالاستلاممضمونة مع 

ن، في حالة زیادة للمؤمّ یمكن:بتفاقم الخطرالمؤمّن إعلام على المترتّبالأثر )2

ابتداء من ثلاثین یومامعدلا جدیدا للقسط خلال یقترحمنه، أن المؤمّناحتمال تفاقم الخطر 

فارق تأدیةوجب علیهذلك،له علىالمؤمّنوافقفإذاتاریخ اطلاعه على ذلك التفاقم، 

ید ل الجدّ بالمعدّ القسط في ظرف ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ استلامه الاقتراح الخاصّ 

اعتبر في الذّيفي حالة زوال تفاقم الخطر و العقد، فسخن للمؤمّ جازلم یدفعهللقسط، وإذا 

القسط المطابق للمؤمن له الاستفادة من تخفیض تحدید القسط أثناء سریان العقد، یحقّ 

.3نذلك للمؤمّ ابتداء من تاریخ تبلیغ 

وهي ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ وإذا لم یعرض المؤمّن اقتراحه خلال المدّة المذكورة

وعلیه نكون یضمن تفاقم الخطر الحاصل دون زیادة في القسط، فإنّه،فاقملاعه على التّ اطّ 

:أمام ثلاث حالات

.لسّالف ذكره، یتعلّق بالتّأمینات، ا07-95من الأمر رقم 15المادة 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 15المادة 2

روف المفاقمة على أساس المدّة التّي تستغرقها إلى ظروف مفاقمة دائمة، كفتح محطة ثابتة لبیع البنزین یمكن تصنیف الظّ 

كن تقسیمها إلى ظروف مفاقمة ظرفیة عابرة كترك ة أي وقتیة، والتّي یمبجانب المنزل المؤمّن علیه، وظروف مفاقمة ظرفیّ 

كإعطاء السیارة المؤمّن علیها ةر المنزل المؤمّن علیه من السّرقة خالیا لعدة أیام لسفر المؤمّن له، وظروف مفاقمة متكرّ 

یجب أن لشخص آخر حصل حدیثا على رخصة القیادة نهایة كلّ أسبوع، والمشرّع الجزائريّ لم یمیّز بین الزّمن الذّي 

أیة سالم محمد مراجع،:یستغرقه التفاقم لتنفیذ المؤمّن له لالتزامه بالإعلان عنه، لمزید من التّفاصیل یمكن الإطلاع على

.52ص مرجع سابق،
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 18المادة 3
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زیادة القسط،ا تغطیة الخطر مع إمّ -

أو تغطیة الخطر دون زیادة القسط،-

بلوغ التّفاقم درجة من الجسامة حیث ن فقط وهمافي حالتیوذلك التّأمینأو فسخ عقد -

له دفع المؤمّنفي حالة رفض و ، عاقد لما أقدم على إبرام العقدوقت التّ المؤمّنبهالم علم

أنّ تفاقم الخطر لا یعدّ من قبیل الإخلال بالالتزامات العقدیّة التّي على أساسزیادة القسط، 

.تسمح بفسخ العقد إلاّ استثناء كما تمّ عرضه

وهما ،عن الإعلان عن تفاقم الخطرالمترتّبفیهما إعمال الأثر یمنعوهناك حالتان 

عملیة ائه لإجر له كالمؤمّنقصد منه حمایة كان العن عمل اإذا كان تفاقم الخطر ناتج

ة كإنقاذ شخص من أو خدمة لمصلحة عامّ عن القیام بواجب إنسانيّ اجراحیة، أو ناجم

.1فاع عن الوطنالمساهمة في الدّ و الغرق، 

، تناقصهض لحالةحالة تفاقم الخطر دون أن یتعرّ تناولالجزائريّ المشرّعیلاحظ أنّ 

احتمالفرصنقصانأو قلیل التّ إلىي تؤدّ هسریانأثناءظروفا على عقد التّأمینتطرأبأن

المؤمّنالمنزلكانت بجوارالتّيالوقودةمحطّ إزالةكجسامته، أوالخطر المؤمّن منه وقوع

منعلیهالمؤمّنمنزلهبحراسةأشخاصبتكلّیفلهالمؤمّنقیامأوالحریق،منعلیه

قیامهأوعاقد،التّ وقته فییمكثیكنبینما لمفیهالعیشإلىلهالمؤمّنرجوعأوالسّرقة،

ارة سیّ إلىلأجرةلمن سیّارةالحوادثمنتأمینفيعلیهاالمؤمّنیارةالسّ استعمالیریبتغ

...خاصالستعمال للا

ل في حالة تفاقم تَدَخّ قدتداركه، ذلك إن كانن على المشّرع الجزائريّ وهو ما یتعیّ 

في الضّعیفالطّرفن له باعتباره لحمایة للمؤمّ ل ى أن یتدخّ أوّلن فكان الخطر حمایةً للمؤمّ 

بعض أنواع كونمن عقود الإذعان ناهیك عن التّأمینعقد وأنّ خاصّة،العلاقة العقدیة

.مفروضة على المخاطبین بهاات إجباریةالتّأمین

.71ص مرجع سابق، سوالم سفیان، 1
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یقوم التزام المؤمّن بالإعلام :مانكلّ حادث ینجر عنه الضّ بالمؤمّنتبلیغ الالتزام ب)ج

لیمتدّ لمرحلة تحقّق الخطر المؤمّن منه للحصول،تنفیذ العقدفترة وقت التّعاقد ویستمر طیلة 

).2(ذلك بعدم القیام تحت طائلة تحمّله مسؤولیة )1(على مبالغ التّأمینات 

المؤمّنالتزام یتحدّد:تبلیغ المؤمّن بكلّ حادث ینجر عنه الضّمانالتزام مقتضى )1

تحمّلمنه یو ،المؤمّن منه والمدّرج في وثیقة التّأمین أو ملحقهاالخطرتغطیة فيالجوهريّ 

.في الآجال القانونیّةالمؤمّنمعلاإأو قام بإخطارو له المؤمّنبذلك علم كلّماهتحقّقتبعة 

خلفه العام أو من أو ،لهالمؤمّنقبل من یتّم إخطار المؤمّن بتحقّق الخطر المؤمّن منه

، ویتمّ عوى المباشرةه في الدّ المضرور تمهیدا لاستعمال حقّ حتّى أو ،أو المستفیدالخاصّ 

على الخطر أي العلم به الإطلاعمن یوم أیامسبعةى في أجل لا یتعدّ كأصل عامّ بلیغ التّ 

عدم سریان هذا الحكم ، مع الأخذ بعین الاعتبار 1ة القاهرةارئة أو القوّ في الحالات الطّ إلاّ 

.على التّأمین على الحیاة

:2ما یليمهلة التّصریح المقدّرة بسبعة أیام من تاریخ العلم بوقوع الخطرستثنى من یُ 

ى في أجل لا یتعدّ بتحقّق الخطر المؤمّن منه صریح یتمّ التّ :من السّرقةالتأّمین-

.القاهرة أو الحادث الفجائيّ ة في حالة القوّ إلاّ أیام العملمن أیامثلاثة

من أربعة أیامخلال یتمّ التّصریح بتحقّق الخطر المؤمّن منه :من البردالتأّمین-

.ة القاهرة أو الحادث الفجائيّ في حالة القوّ إلاّ تاریخ وقوع الحادث

الأربع خلال یتمّ التّصریح بتحقّق الخطر المؤمّن منه :من هلاك الماشیةالتأّمین-

.ة القاهرة أو الحادث الفجائيّ في حالة القوّ إلاّ من تاریخ وقوع الحادثساعةوالعشرین

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95القانون رقم من15تنص المادة 1 بتبلیغ -5:...یلزم المؤمّن له:

أیام إلا في الحالة الطارئة )7(المؤمّن عن كلّ حادث ینجر عنه الضمان بمجرد إطلاعه علیه وفي أجل لا یتعدى سبعة 

ة التّي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما یزوده بكلّ الوثائق أو القوة القاهرة، وعلیه أن یزوده بجمیع الإیضاحات الصحیح

".الضروریة التّي یطلبها منها المؤمّن
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذكر07-95من القانون رقم 15المادة 2
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مان في عنه الضّ بكل حادث ینجرّ المؤمّنتبلیغ یتمّ :الطّبیعیّةعلى الكوارث التأّمین-

في إلاّ ،حالة الكارثةیعلن الذّينظیميص التّ نشر النّ ثلاثین یوما بعدىأجل لا یتعدّ 

في أجل أقصاه النّص التّنظیمي ینشر، مع الإشارة إلى أنّ 1ة القاهرةارئة أو القوّ الحالة الطّ 

.بعد وقوع الحادث الطّبیعيّ شهران

15صریح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة بالإشعار بالاستلام حسب المادة دم التّ یقّ 

.اتالتّأمینبیتعلّق ، 07-95من القانون رقم 

یلتزم المؤمّن له احترام كافّة الالتزامات التّي اتّفق علیها مع المؤمّن وتلك بصفة عامّة 

التّي یفرضها التّشریع الجاري به العمل، لاسیما في میدان النّظافة والأمن لاتّقاء الأضرار أو 

، حیث یتعیّن علیه القیام بكلّ ما في وسعه لتفادي الضّرر الذّي یمكن أن ینجم 2تحدید مداها

مادة قابلة للاشتعال من قّق الخطر المؤمّن منه أو التّخفیف من وطأته، كإبعاد كلّ عن تح

.القرب من الأماكن أو الأشیاء المؤمّن علیها من الحریق

له المؤمّنب على عدم قیام یترتّ :الخطرتحقّقصریح بالتّ بتزام جزاء الإخلال بالال)2

ة حدّدوفي الآجال الم،ة في العقدحدّدمنها كما هي مالمؤمّنالواقعة تحقّقبالمؤمّنبتبلیغ 

، وذلك من خلال فرض جزاء اعقدیّ اة في جانبه، كونه التزامة العقدیّ قانوناً، ثبوت المسؤولیّ 

ر أخّ من ضرر نتیجة التّ المؤمّنبمقدار ما أصاب مبلغ التّأمینقیمة خفضعلیه عن طریق 

ةسوء نیّ لیل على الدّ المؤمّنالمستحق متى أقام التّعویضفي سقوط الحقّ ، أو هإخطار في 

.3هإخطار له في عدم المؤمّن

البنود النّموذجیة ، یحدّد2004أوت 29مؤرخ في ال، 270-04رقم من المرسوم التّنفیذي البند الخامس من المادة الثاّنیة 1

.2004سبتمبر 1، صادر بتاریخ 55الواجب إدراجها في عقود التّأمین على آثار الكوارث الطّبیعیّة، ج ر عدد 
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 15الفقرة الرابعة من المادة 2
.1328عبد الرزاق أحمد السّنهوري، مرجع ساق، ص 3
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التأّمینفي عقد المؤمّنالتزامات :الثاّنيالفرع 

تبعة تحمّلباالتزامالمؤمّنلجانبین على عاتق اً باعتباره عقدا ملزمالتّأمینب عقد یرتّ 

ابة عن الغیر الة عن نفسه أو نیّ أصّ التّأمینمن خلال دفع مبلغ ،منهالمؤمّنالخطر 

أم إن كان تأمین أضرارٍ التّأمینبحسب نطاق التزامه تبعا ونوع ، )أوّلا(الضّررب في المتسبّ 

).ثانیا(أشخاصٍ 

التّأمیندفع مبلغ :أوّلا

وتمّ ،منهالمؤمّنالخطر تحقّقكلّما التّأمینفي دفع مبلغ المؤمّنم التزامحلّ حدّدیت

.التّأمینیّةة مان جوهر العملیّ ، ویعتبر هذا الضّ قانوناً ةحدّدلك في المواعید المإخطاره بذ

بدفعه المؤمّنیلتزم الذّيالمقابل الماليّ أنّهعلى ،ةعامّ التّأمینیمكن تعریف مبلغ 

عقد في حدّدمنه والمالمؤمّنالخطر تحقّقن له أو ورثته أو دائنیه أو للمستفید، عند للمؤمّ 

ل تعویضا في تأمینات الأضرار كونه یتناسب وجسامة الأضرار ، ویشكّ التّأمین أو ملحقه

التّيعلیه، على العكس من تأمینات الأشخاص المؤمّنالشّيءالحاصلة في حدود قیمة 

ولو لم التّأمینله أو المستفید مبلغ المؤمّنحیث یستحقّ ،ةیّ التّعویضفة ز بغیاب الصّ تتمیّ 

ة بالعقدحدّدالحادثة المتحقّقضرر، فیكفي أيّ یترتّب على وقوع الخطر المؤمن منه

ر ضرّ له أيّ المؤمّنة دون أن یصیب حدّد، كالبقاء على قید الحیاة بعد سنّ موالمؤمّنة منها

.1من ذلك

أن یحتفظ لنفسه استثناءً ، وإن أمكنه عامٍّ كأصلٍ اً مالیّ اً التزامالمؤمّنالتزام ضح أنّ یتّ 

ر إلى حالته المتضرّ الشّيءة أو إعادة عن طریق دفع مبالغ مالیّ التّعویضالخیار بین بحقّ 

ة من الأمر رقم الثاّنیة من المادة الثاّنیحیث تنص الفقرة ، نفیذ العینيّ عن طریق التّ الطّبیعیّة

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 12المادة تنص 1 :یلزم المؤمّن:

:...تعویض الخسائر والأضرار-1

تقدیم الخدمة المحدّدة في العقد، حسب الحالة، عند تحقّق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، ولا یلزم المؤمّن -2

".بما یفوق ذلك
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"أنّهات، على التّأمینبیتعلّق، 95-07 ى من هذه المادة، یمكن وّلالأإضافة إلى أحكام الفقرة :

"."ة ذات محركالبرّیّ المركبات "و"المساعدة"تقدیم الآداءات عینا في تأمینات 

ام له في استحالة قیّ المؤمّنب ، إذا تسبّ من الضّمان أو جزء منهالمؤمّنیمكن إعفاء 

.1منهالمؤمّنالخطر تحقّقبرفع دعوى رجوع ضدّ الغیر المسؤول عن المؤمّن

ما ،2التّأمینلعقد العامّةضمن الشّروط المحدّدةات في الآجال التّأمینیتمّ الوفاء بمبالغ 

في و ،وفق ضوابط وإجراءات دقیقةمراعاتهاة یتمّ حدّدمأخرى جال لم ینص القانون على آ

من آثار الكوارث مان ة بموجب الضّ المستحقّ التّأمینأجل تسدید تعویضات حدّددد هذا الصّ 

، 3عن الأضرار الحاصلةالخبرةتقریرم تسلّ ، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ الطّبیعیّة

الذّينظیمي صّ التّ في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ نشر النّ هذا الأخیرلَّمَ سَ على أن یُ 

عن طریق قرار مشترك بین یتمّ الذّيو ، 4سمیةبالجریدة الرّ الطّبیعیّةیعلن حالة الكوارث 

طبیعة الحادث وتاریخ حدّدة، یف بالمالیّ یة والوزیر المكلّ المحلّ ف بالجماعات الوزیر المكلّ 

في أجل أقصاه شهران بعد وقوع )القرار المشترك(یُتّخذ والّذي، 5ةات المعنیّ وقوعه والبلدیّ 

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 38الفقرة الثاّنیة من المادة 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 13الفقرة الأوّلى من المادة 2
یة الواجب إدراجها في عقود ، یحدّد البنود النّموذج270-04البند السادس من المادة الثاّنیة من المرسوم التّنفیذي رقم 3

.التّأمین على آثار الكوارث الطّبیعیّة، السّالف الذكر

یمكن للمؤمن له الاحتجاج على نتائج الخبرة عن طریق طلب خبرة مضادة، یطالب بها في أجل لا یتعدى خمسة عشر 

د الطّرفین بتقریر إعادة الخبرة لیف الخبرة، وفي حالة عدم رضى أحایوما من تاریخ تسلمه التقریر، على أن یتحمّل تك

یمكنهما اللجوء إلى تعیین خبیر ثالث سواء بالتراضي أو عن طریق القضاء، عملا بالبند السابع من المادة الثاّنیة من 

، یحدّد البنود النّموذجیة الواجب إدراجها في عقود التّأمین على آثار الكوارث الطّبیعیّة، 270-04المرسوم التّنفیذي رقم 

.لسّالف الذكرا
، یتعلّق بإلزامیة التّأمین على الكوارث الطّبیعیّة وتعویض الضحایا، السّالف الذكر، 12-03من الأمر رقم 12المادة 4

، یحدّد البنود النّموذجیة الواجب إدراجها في عقود التّأمین 270-04والبند الثالث من المادة الثاّنیة من المرسوم التّنفیذي رقم 

.الكوارث الطّبیعیّة، السّالف الذكرعلى آثار 
، یتضمن تشخیص الحوادث الطّبیعیّة المغطاة 2004أوت 29، المؤرّخ في 268-04من المرسوم التّنفیذي رقم 3المادة 5

1، الصادر بتاریخ 55بإلزامیة التّأمین على الكوارث الطّبیعیّة ویحدّد كیفیات إعلان حالة الكارثة الطّبیعیّة، ج ر عدد 

.2004سبتمبر 
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أشهر من تاریخ ثمانیةفي أجل أقصاه التّأمینتسدید مبالغ بمعنى یتمّ ، الحادث الطبیعيّ 

.الطّبیعیّةالكارثة وقوع

للدّائن بهاحُقَّ ،بدفع مبالغ التّأمینات في الآجال المفروضةالمؤمّن في حالة عدم التزام

.1المطالبة بها مضافا إلیها فوائد عن كلّ یوم تأخیر على نسبة إعادة الخصم

ات التّأمینبدفع مبالغ المؤمّنمان ومنه قیام التزام تسري آثار الضّ أنّهتجدر الإشارة إلى 

اعةالسّ ابتداء من ذات الأجل الباتفي العقود كأصل عاممنه، المؤمّنالخطر تحقّقحالة 

ا غیرها من العقود ، أمّ 2فاق مخالفما لم یكن هناك اتّ لدفع القسطالیوم المواليّ من فرالصّ 

باعتبارها التّأمینفي عقد حدّد، وتینالطّرففاق لاتّ ا هانفتخضع تواریخ سریدة تلقائیاالمتجدّ 

.3من قبیل البیانات الإجباریة

أي استئناف آثاره في حالة إیقاف ،هانسریان العقد وإعادة سریفرقة بین التّ تجب

له بدفع الأقساط وبعد مراعاة المؤمّنا، لعدم التزام دة تلقائیّ مان في العقود المجدّ الضّ 

ة الثاّنیاعة ة قانونا، حیث تستأنف آثار العقد ابتداء من السّ حدّدالإجراءات والآجال كما هي م

الأمر بعقد تأمین من یتعلّق، ما لم 4رمن الیوم الموالي لدفع القسط المتأخّ )12:00(عشر 

.5ةالأقساط المستحقّ ستأنف بعد خمسة أیام من دفع جمیع هلاك الحیوانات أین یُ 

التأّمینبدفع مبلغ المؤمّننطاق التزام :ثانیا

عنه )أ(على الأشخاص التّأمینات في التّأمینبدفع مبالغ المؤمّنیتباین نطاق التزام 

).ب(من الأضرار التّأمینفي 

اتأمینتنفرد ت:على الأشخاصالتأّمینفي التّأمینبدفع مبلغ المؤمّنطاق التزام ن)أ

، اهسواء من حیث محلّ هااتضرار نظرا لخصوصیّ الأاتأمینعن تاالأشخاص بخاصیّة تمیّزه

.السّالف ذكره، 04-06المعدّل بالقانون رقم ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 14المادة 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 17المادة 2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 7المادة 3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 16الفقرة الأخیرة من نص المادة 4
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 51المادة 5
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إذ عادة ما یكون شخصا آخر غیر المكتتب، وهي ،اتالتّأمینفضلا عن المستفید من مبالغ 

المؤمّنالخطر تحقّقعند التّأمینبالوفاء بمبلغ المؤمّنة، حیث یلتزم یّ التّعویضغیاب الصّفة 

الجمع بین مبلغ بن له ، ما یسمح للمؤمّ 1من عدمهالضّررتحقّقعن النّظرغضّ بمنه 

، ومبلغ التّأمینمنه طبقا لأحكام عقد المؤمّنالخطر تحقّقبسبب المؤمّنم من المقدّ التّأمین

، وهو ما 2ةقصیریّ ة التّ طبقا لأحكام المسؤولیّ الضّررب في المتسبّ المفروض علىالتّعویض

منه لمطالبته المؤمّنالخطر تحقّقب في المتسبّ الغیرعلى المؤمّنیحول دون إمكانیة رجوع 

.3للمؤمّن له أو من في حكمهوفّى بهالذّيالتّأمینبمبلغ 

على التّأمینیة في التّعویضع عن خاصیّة أو مبدأ غیاب أو انعدام الصّفة یتفرّ 

:الیةالتّ النّتائجالأشخاص 

، حتى ولو لم یُصِب التّأمینفي وثیقة حدّدالمالتّأمینبالوفاء بمبلغ المؤمّنالتزام -

االحاصل، بل التزامالضّررلیس تعویضا عن التّأمینمبلغ ضرر، ذلك لأنّ له أيّ المؤمّن

بغضّ النّظر عن تضرّر منه المؤمّنالخطر تحقّقیُفرض علیه أداؤه متى المؤمّنیقع على 

.4استحقاق متّفق علیهالاو تحدیده وفق جد، ویتمّ لهن المؤمّ 

، والجمع ن منها من نفس الخطرعلى واقعة واحدة مؤمّ التّأمینعقود تعدّدجواز -

التزام ةلاستقلالیّ ، منهالمؤمّنالخطر تحقّقالمذكورة في كلّ وثیقة، عند التّأمینبین مبالغ 

ده لدى ثلاث شركات تأمین، أوّلان على حیاته لصالح الآخر، كمن یؤمّ التزام كلّ مؤمّن عن 

الخطر تحقّقد بمجرّ التّأمینوثائقفي حدّدالمالتّأمینن بالوفاء بكامل مبلغ فیلتزم كلّ مؤمّ 

.المبیّن في العقد

ب م به على الغیر المتسبّ كَ حْ یُ الذّيالتّعویضومبلغ التأّمینجواز الجمع بین مبلغ -

ب الغیر في ة وتسبّ معیّنشخصاً أمّن ضدّ إصابة منه، كما لو أنّ المؤمّنفي وقوع الحادث 

.ن له لحال البقاء متى بقي حیّا بعد المدّة المتّفق علیهافمثلا یدفع مبلغ التّأمین للمؤمّ 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 61یة من المادة الفقرة الثاّن2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 61لى من المادة و الفقرة الأ3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 60/2المادة 4
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وله أیضا التّأمینبمبلغ المؤمّنلمستفید مطالبة منها، فلالمؤمّنت الواقعة تحقّقو إحداثها

.حق بهاللاّ الضّررعن التّعویضار بمطالبة المسؤول عن الفعل الضّ 

عن المسؤولجوع على الغیرله في الرّ المؤمّنمحلّ المؤمّنحلول زاعدم جو -

ا كان لمّ ، و 1ن لهللمؤمّ صّاً خالاً هذا الأخیر حقّ ، ذلك أنّ التّعویضمنها بالمؤمّنالواقعة تحقّق

مصلحة المستفید أو ضدّ یخالفهماعلىفاقیجوز الاتّ لانّهإالعام فالنّظاممنالمبدأهذا

وفاة ولو بعدالمسؤول حتىّ قبلعن دعواهنتنازل للمؤمّ له، ولا یمكن لهذا الأخیر الّ المؤمّن

فاقالاتّ یجوزلاىأوّلمن باب هإنّ الحلول فعلىفاقالاتّ یجزلمإذاأنّهله، ذلك المؤمّن

.2نازلعلى التّ 

التّأمینیتمیّز :من الأضرارالتأّمینفي التّأمینبدفع مبلغ المؤمّننطاق التزام )ب

الحاصل بعد الضّررر بقیمة یقدّ التّأمینمبلغ ة، ذلك أنّ ذو صفة تعویضیّ أنّهمن الأضرار 

ى ولو زیدت قیمة ، حتّ 3التّأمینیتجاوز قیمة ، على شرط ألاّ منهالمؤمّنالخطر تحقّق

منه عن هذا المبلغ، وبالمقابل لا یجوز أن یتجاوز المؤمّنة عن الحادث المترتبّالأضرار 

فق علیه في العقد یزید عن هذه ى ولو كان المبلغ المتّ الحاصل حتّ الضّررقیمة التّعویض

.4من الأضرار لا یمكن أن یكون مصدرا للإثراءالتّأمینعقد القیمة، ذلك أنّ 

فق المتّ التّأمینة بمبلغ بصفة عامّ حدّدفي تأمین الأضرار یتالمؤمّنأداء فإنّ وعلیه 

له من أضرار، وهذا المؤمّنعلیه في العقد من جهة، ومن جهة أخرى بمقدار ما یلحق 

ة أخرى، فلا نظیم من ناحیّ علیه وعن طریق التّ المؤمّنالشّيءة بقیمة من ناحیّ حدّدالأداء یت

"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95الأمر رقم من61لى من المادة و تنص الفقرة الأ1 ن، لا یحق للمؤمّ :

".بأي حال، القیام بدعوى رجوع ضدّ الغیر المسؤولین عن الحادث
.71ص مرجع سابق، زیدات دلیلة، 2
"، یتضمن القانون المدني، السّالف الذكر، على أنّه58-75من الأمر رقم 623تنص المادة 3 لا یلتزم المؤمّن في :

".تعویض المؤمّن له إلا عن الضّرر النّاتج من وقوع الخطر المؤمّن منه بشرط ألا یجاوز ذلك قیمة التّأمین
.248عبد القادر حسین العطیر، مرجع سابق، ص 4
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علیهالمؤمّنفي جمیع الأحوال مبلغ قیمة استبدال الملك المنقول التّعویضیمكن أن یتجاوز 

.1أو قیمة إعادة بناء الملك العقاري عند وقوع الحادث

دها یتكبّ التّيروریة والمعقولة المصاریف الضّ المؤمّنتحمّل، یالتّأمینإضافة إلى مبلغ 

لیمة وإیجاد الأشیاء المفقودة، في قلیل من العواقب ووقایة الأشیاء السّ له، قصد التّ المؤمّن

.2منهالمؤمّنحالة وقوع الخطر 

:الیةأمین من الأضرار الآثار التّ یة للتّ التّعویضب عن الصّفة یترتّ 

، بیعة ولنفس الخطرعقد تأمین واحد من نفس الطّ ن له إبرام إلاّ لا یجوز للمؤمّ -

ینتج كلّ واحد منها أثاره تناسبا مع المبلغ نّهإلنفس الخطر، فالتّأمینعقود تعدّدوفي حالة 

وذلك في حالة ما إذا كان علیه،المؤمّنيء في حدود القیمة الكلّیة للشّ ،یطبق علیهالذّي

، یؤدي ذلك إلى ة الغشّ أن قام بذلك بنیّ إذا كان سيّء النّیةله حسن النیة، أما المؤمّن

.3العقودكلّ تلكبطلان 

الذّيالتأّمینبحصته في مبلغ ن إلاّ مؤمّ ین، لا یلتزم كلّ المؤمّنتعدّدفي حالة -

منه، أي عدم جواز الجمع بین أكثر من المؤمّنالخطر تحقّقله بسبب المؤمّنیتقاضاه 

.التّأمینمبلغ 

الخطر تحقّقالمسؤول عن له في مطالبة الغیرالمؤمّنمحلّ المؤمّنحلول -

الخطر تحقّقتسبب في الذّيجوع على الغیر ن الرّ ، أي یحقّ للمؤمّ 4التّعویضمنه بالمؤمّن

.السّالف ذكره، 04-06المعدّل بالقانون رقم ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 30الفقرة الأوّلى من المادة 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 34المادة 2
.السّالف ذكره،04-06المعدّل بالقانون رقم ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 33المادة 3

یتعلّق بإلزامیة التّأمین على الكوارث الطّبیعیّة وبتعویض الضحایا، السّالف ، 12-03من القانون رقم 8وهو ما أكدته المادة 

"ذكره، التّي تنص على أنّه لا یحق لأي مؤمن أن یكتتب على نفس الملك إلا عقد تأمین واحد من نفس النوع ضد آثار :

.الكوارث الطّبیعیّة

...".المؤرّخ في07-95من الأمر رقم 33وإن تعدّدت عقود التّأمین بالنّسبة لنفس الفائدة، تطبق أحكام المادة 
.وهي نتیجة مستمدّة من مبدأ عدم الإثراء من تعویض الضّرر4
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، 1حقة بهن له جبرا للأضرار اللاّ ى به للمؤمّ وفّ الذّيالتّعویضمنه ومطالبته بقیمة المؤمّن

للمؤمن له تكون قد رفعت من المستحقّ التّأمینمبلغ لالمؤمّنعوى قبل أداء عت الدّ فِ ا إذا رُ أمّ 

،أوّلان له للمؤمّ المستحقّ التّعویضبدفع التّأمینأن تقوم هیئة لابدّ غیر ذي صفة، إذ 

الخطر تحقّقوتحصل على تنازل منه عن حقوقه لصالحها في مواجهة الغیر المسؤول عن 

.2منهالمؤمّن

ب في إذا كان الغیر المتسبّ في حالة ما ذلك یُمنع، فإنّهالحلولجوازمبدأ من استثناء 

ابعین له، وجمیع الأشخاص ال التّ له وأصهاره المباشرین والعمّ المؤمّنأقارب من الضّرر

إذا صدر جوع ضدّهم، إلاّ ن ممارسة دعوى الرّ ن یعیشون عادة معه، حیث لا یجوز للمؤمّ الذّی

.3عنهم فعل بقصد الإضرار

له مسؤولاً المؤمّنون كن أن یرجع على من یفكیف للمؤمّ ا،منطقیّ یبدو هذا الاستثناء 

جوع علیهم لرّ احیث لا یمكنه لهالمؤمّنتبعة ذلك تحمّلفي نهایة المطاف یأنّهبما م؟،عنه

ا عن تابعي ، أمّ ؟أساساً عقد التّأمین ما الغایة من إبرام بالتّالي، بهمخاصّةبسبب علاقته ال

یحقّ في حالة إعسارهم أنّهتجد أساسها في علیهم جوع عدم إمكانیة الرّ له فإنّ المؤمّن

، ا لأحكام المسؤولیة التّقصیریّةتطبیقله باعتباره مسؤولا عنهمالمؤمّنجوع على ن الرّ للمؤمّ 

.4العام لا یجوز مخالفتهاالنّظاموهذه الأحكام من 

ن، حیث یضعه للمؤمِّ الجزائريّ المشرّعمن مظاهر حمایة امظهر 5وللیعتبر نظام الح

، إذ تكون له نفس الحقوق الضّررب ن له في مواجهة متسبّ للمؤمّ في نفس المركز القانونيّ 

.ن لهكانت للمؤمّ التّي

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 38لى من المادة قرة الأو الف1
.249در حسین العطیر، مرجع سابق، ص عبد القا2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 38الفقرة الثالثة من المادة 3
.250عبد القادر حسین العطیر، مرجع سابق، ص 4
بالدّین، فهو حلول موفى دین ني، والذّي یتمّ بمناسبة وفاء الغیر یقصد بالحلول في هذا المقام الحلول الشّخصي ولیس العیّ 5

هدى :فاق، لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع علىأو اتّ بنصّ ین الذّي وفاه، ویتمّ المدین محل دائن المدین، وفي نفس الدّ 

.10عبد الفتاح تیم أتیره، مرجع سابق، ص 
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بأدائه طبقا لأحكام عقد المؤمّنیلتزم الذّيالتّأمینعدم جواز الجمع بین مبلغ -

وفقا لأحكام المسؤولیة الضّررب في یلتزم بدفعه المتسبّ الذّيالتّعویضومبلغ ،التأّمین

الخطر تحقّقله بسبب المؤمّنحق باللاّ الضّررلجبر كافیاً وّلالأة، متى كان صیریّ التقّ 

أو الغیر المسؤول عن المؤمّنجوع على ن له الخیار بین الرّ منه، وعلیه یكون للمؤمّ المؤمّن

التّأمینأبرم عقد نّهة ولأنظرا لقدراته المالیّ المؤمّن، وإن كان في الغالب یرجع على الضّرر

ا تثیره مسألة الإثبات من مّ قاضي ناهیك علهذا الغرض، فضلا عن طول إجراءات التّ 

.الضّررسبب في جوع على المتّ عوبات لو اختار الرّ ص

:الثاّنيالمطلب 

منازعاتهتسویة و التّأمینانقضاء عقد 

حمایة لمصلحة مشروعة یخشى علیها من خطر التّأمینله إلى إبرام عقد المؤمّنیلجأ 

أن ، فضلا عن تحقّق، ولأن الخطر قد ی، مقابل ما یدفعه من أقساطٍ مستقبلاً محتملٍ معیّن

أحد لقیامللعقد أن ینقضي لابدّ ف...للاستهلاك أو الهلاك أو الفناءاضالعقد معرّ محلّ 

، وهو ما قد یثیر نزاعات في )وّلالأالفرع (أمكن ذلك نجدّد إما لم یُ المؤدیّة لذلكالأسباب

).الثاّنيالفرع (فاقا ة قانونا واتّ حدّدین بالتزاماته كما هي مالطّرفحالة عدم وفاء أحد 

وتجدیدهالتأّمینانقضاء عقد :وّلالأ الفرع 

یقوم عقد التّأمین لتغطیة خطر معین یهدّد شخصا في ماله أو شخصه أو شخص غیره 

العقد یهدّده محلّ نّ الخطر قد یتلاشى ولأا كانت له مصلحة مشروعة في ذلك، ولأنّ كلمّ 

ما لم ،)أوّلا(ذلك یستدعيإذا قام ما ي ضفینق،دةفضلا عن أنّ العقد یبرم لمدّة محدّ ،والالزّ 

).ثانیا(نوع التّأمین و أمكن ذلك تِبعاً یتمّ الاتّفاق على تجدیده إذا 

في وثیقة حدّدالأجل المبانقضاءالتّأمینینقضي عقد :انقضاء عقد التّأمین:أوّلاً 

على غرار فسخه ،)2(ین المنفردة الطّرف، كما في حالة وضع حدّ له بإرادة أحد )1(التّأمین

).3(أسباب ذلك كلّما توافرت
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ا باعتباره عقدا زمنیّ التّأمینینقضي عقد :تهبانقضاء مدّ التّأمینانقضاء عقد )1

من ا ، باعتبارها عنصرا جوهریّ هانفق علیها لسریالزّمنیة المتّ مدّةالمتى انقضت كأصل عامٍّ 

فاق ، ویخضع تحدیدها لاتّ 1التّأمینتشملها وثیقة التّيالإلزامیّةومن بین البیانات عناصره

خاصٍّ ، أو ما استثني بنصٍّ يالتّأمینما جرى علیه العرف إلاّ ، ولا یحدّ منها 2العقدطرفيّْ 

، یضبط كیفیات تحدید 269-04رقم التنّفیذياسعة من المرسوم المادة التّ حیث تنصّ 

"أنّه، على الطّبیعیّةالتعریفات وحدود تغطیة آثار الكوارث  عن التأّمینمدّةلا یمكن أن تقلّ :

".سنة

ن، یْ دَ یْ قَ التّأمینة له في وثیقة حدّدالممدّةبانقضاء الالتّأمینیردّ على انقضاء عقد 

العقدكلّ من طرفيّ ل تحلّ حیث یجوزتأمینات الأضرارفي مجال المشرّععلیه نصّ أحدهما 

له المؤمّنل جواز تحلّ بیتعلّقوالآخر ، كلّ ثلاث سنواتة العقدقبل اكتمال مدّ مامن التزاماته

.اليحه في العنوان التّ وهو ما نوضّ على الحیاةالتّأمینمن عقد 

التّأمینعقد طرفيّ كلّ منیجوز أن یستقلّ :بالإرادة المنفردةالتأّمینانقضاء عقد )2

ة الثاّنی، بتوافر الشّروط المنصوص علیها في الفقرة لهذا الأخیر بإرادته المنفردةبوضع حدّ 

"أنّهتنص على التّيات، التّأمینبیتعلّق، 07-95من المادة العاشرة من الأمر رقم  مع :

التّيله في العقود المؤمّنن و على الأشخاص یجوز للمؤمّ التّأمینة بالمتعلّقمراعاة الأحكام 

سنوات عن طریق إشعار )3(سخ العقد كلّ ثلاث سنوات، أن یطلب ف)3(تفوق مدتها ثلاث 

".أشهر)3(مسبق بثلاثة 

للدّلالة على إنهاء "الفسخ"المشرّع الجزائريّ وظّف في هذه المادة مصطلح یلاحظ أنّ 

ته، رغم أنّ الفسخ في حقیقته عبارة عن عقد التّأمین بإرادة أحد طرفیه المستقلّة نظرا لطول مدّ 

ة، أو تنفیذه طرفيّ العقد لما اشتمل علیه هذا الأخیر ومبدأ حسن النیّ جزاء عدم تنفیذ أحد 

إنهاء العقد بالإرادة "بطریقة غیر تلك المتّفق علیها، لذلك یُفضل لو استعمل المشرّع عبارة 

.ن مدلول كلّ منهما واختلاف مجالهمالتبایّ "الفسخ"بدلا من مصطلح "المنفردة

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 7المادة 1
"، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره، على أنّه07-95من الأمر رقم 10تنص المادة2 یحدّد الطّرفان المتعاقدان مدّة :

...".العقد،
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:أحد طرفیه المنفردة ما یليبإرادةالتّأمینیشترط لفسخ عقد 

التّأمینمدّةالأشخاص، كون على تأمیناولیس أضرارتأمین التّأمینعقد أن یكون -

له لیس بحاجة إلى الحمایة المؤمّنأنّ كما ثلاث سنوات،عادة ما تزید عن في هذا الأخیر

.1التّحلل من التزاماته في أي وقت شاءلهیجوز في هذه الحالة إذ

إذا زادت عن هذا الحدّ حینها تكون أنّهالعقد عن ثلاث سنوات، حیث مدّةأن تزید -

یمكن أن تطرأ بعد التّيع الاحتمالات یستطیع فیها المتعاقدان توقّ التّيمن تلك طویلةمدّة

طویلة قد ترهقهما، ویعتبر مدّةا بإبرام العقد، ومنه كانت مصلحة المتعاقدان ألاّ یتقیّدا نهائیّ 

فاق على ما یخالفه العام كونه رُصِد لحمایة المتعاقدین، لا یجوز الاتّ النّظامهذا الحقّ من 

.2نازل عنه ولا الحدّ منهولا یجوز التّ 

العقد إلى فترات، مدّةطلب فسخ العقد كلّ ثلاث سنوات، حیث تقُسم جملة أن یُ -

مدّةمقدار كلّ منها ثلاث سنوات ماعدا الفترة الأخیرة فقد تكون أقلّ من ذلك، كما لو كانت 

منها كلّ مدّةفترات، ثلاث منها أربع إلى مدّةم هذه الالعقد الكاملة هي عشر سنوات، فتقسّ 

.ة فقطدتها سنة واحثلاث سنوات، والأخیر مدّ 

عن طریق إشعار ،برغبته في الفسخالآخر المتعاقدطالب الفسخضرورة إخطار -

.3لاث سنواتالثّ قبل انقضاءعلى الأقلّ ثلاث أشهر بمسبق

، 04-6من القانون رقم 22، یتعلّق بالتّأمینات، مستحدثة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم مكرر 90المادة تنصّ 1

كحد )2(تأمین المساعدة، یجوز لمكتتب عقد التّأمین على الأشخاص لمدّة شهرین باستثناء عقود":السالف ذكره، على أنّه

.یوما ابتداء من الدفع الأوّل للقسط)30(أدنى، أن یتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال أجل ثلاثین 

یوما الموالیة لاستلام )30(خلال الثلاثین یجب على هذا الأخیر إعادة القسط الذّي تقاضاه، بعد خصم تكلّفة عقد التّأمین،

."الرسالة الموجّهة من قبل المكتتب إلى مؤمّنه، والتّي موضوعها التراجع عن العقد
.1351عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2
تفاق على تقصریها لصالح ن كون ذلك یضرّ بالمؤمّن له، وإن جاز الامدّة الثلاث أشهر لا یجوز تقصیرها بالنّسبة للمؤمّ 3

، یتضمن القانون المدني، السّالف 58-75من الأمر رقم 625هذا الأخیر كون ذلك یصب في مصلحته، تطبیقا للمادة 

.الاتفاق على إخطار المؤمّن بالفسخ قبل انقضاء الثلاث السنوات في أجل شهرین فقط بدلا من ثلاثة أشهركر، كأن یتمّ الذّ 
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الآخر برغبته في الفسخ أو أخطره الطّرفالمتعاقدین ین الطّرفوعیه إذا لم یخطر أحد 

ثلاث سنوات أخرٍ، وإذا لم یحصل مدّةریان لقانوناً، فیستمر العقد في السّ حدّدبعد المیعاد الم

یستمر العقد أیضا ،الف عرضهالاث سنوات المقبلة وفق الإجراءات السّ الإخطار في الثّ 

.ته حسب الحالةتنقضي مدّ أن ثلاث سنوات أخر أو إلى 

طرفیه على إذا اتّفقبالفسخالتّأمینینقضي عقد :بالفسخالتّأمینانقضاء عقد )3

، كما في الحالات )3/3(ون ة القانأو بقوّ )3/2(وفاء أحدهما بالتزاماته ، أو لعدم )3/1(ذلك 

).3/5(العقد وانتقال ملكیة محلّ )3/4(من الإفلاس والتّسویة القضائیة ذلك بخاصّةال

التّأمینعقد باعتبار العقد شریعة المتعاقدین یمكن لطرفيّ :فاقيّ تّ لفسخ الا ا)3/1

یتعارض ذلك مع ما تقضي به نصوص قانون شرط ألاّ ،راضيوضع حدّ لالتزاماتهما بالتّ 

.التّأمین

ته قبل انقضاء مدّ التّأمینیمكن أن ینقضي عقد :الفسخ لعدم تنفیذ الالتزامات)3/2

:الیةله بالتزاماته في الحالات التّ المؤمّنلعدم وفاء 

.1إخلاّله بالالتزام بدفع القسط-

.2إخلاله بالتزام أداء فارق القسط في حالة تفاقم الخطر-

من ذلك قبل وقوع الخطر، ورفضالمؤمّنتحقّقو كاذبةحالة إدلائه بتصریحات -

.3دفع فارق القسط المقترح للإبقاء على العقدله المؤمّن

تأمین (علیهالمؤمّنله عن سوء نیة في تقدیر قیمة المال المؤمّنحالة مبالغة -

.4)المغالاة

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95مر رقم من الأ16المادة 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 18/3المادة 2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 19/1المادة 3
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 31/1المادة 4
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خفض القسط بعد زوال المؤمّنكما یحق للمؤمن له طلب فسخ العقد في حالة رفض 

.تفاقم الخطر

ا، علیه هلاكا كلیّ المؤمّنالشّيءذلك في حالة هلاك ویتمّ :ة القانونالفسخ بقوّ )3/3

أن یعید المؤمّن، وجب على التّأمینكان بسبب حادث غیر منصوص علیه في وثیقة ذافإ

ا إذا كان زال فیها الخطر، أمّ التّيمدّةة بالالمتعلّقة القسط المدفوعة مسبقا و ن له حصّ للمؤمّ 

بالقسط المؤمّن، فیحتفظ قد تحقّقالخطرفیكونالتّأمینالحادث منصوصا علیه في وثیقة 

.1التّأمینالمدفوع مع التزامه بدفع مبلغ 

یمكن فسخ عقد :ةله أو قبوله في تسویة قضائیّ المؤمّنالفسخ لحالة إفلاس )3/4

له أو قبوله في تسویة المؤمّنین في حالة إفلاس الدّائنأو جماعة المؤمّنمن طرف التّأمین

:2الیةروط التّ ة، وفق الشّ قضائیّ 

الآخر برغبته هذه الطّرفین، الدّائنأو جماعة المؤمّناغب في الفسخ وهو إشعار الرّ -

.مسبقا بخمسة عشر یوما

لا تزید عن أربعة أشهر من تاریخ إعلان الإفلاس أو مدّةممارسة الفسخ خلال -

.ةسویة القضائیّ التّ 

المقابلةة القسط ین حصّ الدّائنأن یعید لجماعة المؤمّنن على في حالة فسخ العقد، یتعیّ 

.زال فیها الخطرالتّيو الكاملةالتّأمینمدّةة لاستنفاذ المتبقیّ مدّةلل

ن علیهم ن یتعیّ الذّیین الدّائنلفائدة جماعة التّأمینیمكن أن یستمر أنّهتجدر الإشارة إلى 

.3سویة القضائیةقرب حلول أجلها، ابتداء من إعلان الإفلاس أو التّ التّيدفع الأقساط 

.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95الأمر رقم من 42مادة ال1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 23المادة 2
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 23المادة 3
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وفي هذه ، المؤمّنله دون حالة إفلاس المؤمّنلحالة إفلاس الجزائري المشرّعض تعرّ 

سحب المتضمّناریة المفعول في القرار السّ التّأمینمصیر عقود یتقرّر الحالة الأخیرة

.1ف بالمالیةادر من الوزیر المكلّ الاعتماد الصّ 

ینتقل التّأمینلما كان عقد :علیهالمؤمّنالشّيءحالة انتقال ملكیة الفسخ في )3/5

الحاجة المالك الجدید بحكم القانون دون من المكتتب إلى ،علیهالمؤمّنالشّيءة بانتقال ملكیّ 

كحقّ حصريّ ،فسخ العقدإمكانیةخوّله القانونكضمان لهذا الأخیر فإنّه ، المؤمّنلموافقة 

على أن یبلغ هذا الأخیر برغبته في الفسخ إن قرّر له الجدید، لمؤمّنأن یمتّد لدون ینفرد به 

أي إبداء رغبته في الفسخ المؤمّنن فیها على یتعیّ التّيمدّةالحدّدلم یالمشرّعرغم أنّ ، 2ذلك

له المؤمّنن علیه تداركه حفاظا على مصالح ، وهو نقص یتعیّ من الفسخالعقدمدّة تحصین

.الجدید

هانة لسریحدّدالممدّةبعد استنفاذ الالتّأمینینقضي عقد :التأّمینتجدید عقد :ثانیا

ض لمسألة لم یتعرّ الجزائريّ المشرّعكأصل عام ما لم یتمّ الاتفاق على تجدیده، رغم أنّ 

من الأمر 16/1ما تعلّق بالمصطلح في حدّ ذاته، أن جاء في المادة إلاّ التّأمینتجدید عقد 

"أنّهات، التّأمینبیتعلّق ، 07-95رقم  ...".اتلقائیّ المجدّدةفي العقود :

دون أن یشیر "في العقود المجدّدة تلقائیا"استعمل عبارة الجزائريّ المشرّعیلاحظ أنّ 

المذكورة أعلاه، 16جدید إن كان ضمنیا أو صریحاً، لكن بالعودة إلى المادة إلى طبیعة التّ 

ة بدفع المتعلّقله و المؤمّنو المؤمّنت جملة من الالتزامات المفروضة على كلّ من لاو تنالتّيو 

قصد التّجدید المشرّعاللاّحقة المطلوبة، فضلا عن جزاء مخالفتها، یتّضح أنّ الأقساط 

.3الصّریح دون الضّمني

.السّالف ذكره، 04-06المعدّل بالقانون رقم ، یتعلّق بالتّأمینات، 07-95من الأمر رقم 220الفقرة الأخیرة من المادة 1
.، یتعلّق بالتّأمینات، السّالف ذكره07-95من الأمر رقم 54المادة 2
السّنهوري "من یعارض ذلك مثل الأستاذ شریعات التّي تناولت التّجدید الضمني لعقد التّأمین، رغم أن هناك هناك من التّ 3

یكون في مني لعقد التّأمین یجب ألاّ جدید الضّ تمدید للعقد، وفي تصوره للتّ ذلك ما هو إلاّ ، على أساس أنّ "أحمد عبد الرزاق

مّن له في العقد شرط یقضي بتمدیده، ومن ثمة یكون هناك عقد تأمین محدّد المدّة، فینتهي العقد بانتهائها لكن یستمر المؤ 

=، بل یكفي أن التّمدیدمدید عن التجدید في أنّه لا یشترط توفر الأهلیة عند دفع الأقساط ویقبضها المؤمّن، ویختلف التّ 
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:1الیةروط التّ توافر الشّ التّأمینیشترط لتجدید عقد 

ر تجدید في لا یتصوّ بالتّاليمدّةالحدّدتأمین أضرار، أي عقد مالتّأمینأن یكون عقد -

.على الحیاةالتّأمینعقود 

في شكلّ شرط اتفاقيّ صریحٍ التّأمینفي وثیقة صراحةدید أن یتّم النّص على التجّ -

.وظاهر

أن یكون العقد أي، التّأمینة في وثیقةحدّدة المالعقد الأصلیّ مدّةانقضاء واستنفاذ -

.مدّتهوتمّ استنفاذمدّةالحدّدالأصلي م

ة، ویتمّ إخطار الأصلیّ مدّةانقضاء الجدید قبل له معارضته للتّ المؤمّنیعلن ألاّ -

المعارضة في شكلّ كتاب موصى علیه مضمونا بعلم وصول، ویتمّ تجدید العقد بنفس شروط 

.2العقد المنقضي، دون الحاجة لإبرام عقد جدید

التأّمینمنازعات عقد :الثاّنيالفرع 

ا باعتباره عقدا مستمرا ممتدّ خاصّةزاعات جملة من النّ التّأمینیمكن أن تنشأ عن عقد 

ة الخطر فیه وعن إمكانیة تفاقمه وما یستتبعه من آثار من، ناهیك عن خصوصیّ في الزّ 

جملة من ضرورة احترام ومراعاة ات، في ظلّ التّأمینر القسط أو تعدیل مبالغ قة بتغیّ متعلّ 

یمكن أن تنشأ التّيزاعات ة، ما یجعل من النّ ة والمواعید المضبوطة بدقّ الإجراءات القانونیّ 

).أوّلا(بمناسبة تنفیذه عدیدة 

ا إذا كنا بصدد تجدید العقد فیجب توفر الأهلیة عند التجدید باعتباره عقدا جدیدا، تكون قائمة عند إبرام العقد الأصلي، أمّ =

خ العقد بعد امتداده هو نفسه تاریخ إبرام العقد الأصلي، فلیس عناك عقدا جدیدا لكي یأخذ تاریخا مستقلا، وعندئذ یكون تاری

.1359-1355السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص :لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة
.78جدیدي معراج، مرجع سابق، ص 1
.75بدر الدین یونس، مرجع سابق، ص 2
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أطرافه صفة ، والتي تفرضهاالتّأمینعن عقد التّي یمكن أن تنشأزاعات ة النّ خصوصیّ 

تجعل من تحدید الاختصاص القضائيّ ،فضلا عن صفة أصحاب الحقوق التّي تتولّد عنه

).ثانیا(في تسویة نزاعاته ضرورة قائمة 

بمناسبة التّي یمكن أن تنشأعاوى الدّ تعدّدت:التّأمینعقد عنعاوى الناشئة الدّ :أوّلا

والمضرور من الضّررب في أطرافه من جهة، فضلا عن المتسبّ تعدّدبالتّأمینتنفیذ عقد 

، وعلیه ، ناهیك عن إمكانیة امتداد الحقّ في مبالغ التّأمینات إلى غیر المؤمّن لهجهة أخرى

).ب(هناشئة عنغیر وأخرى )أ(التّأمیننلمس دعاوى ناشئة عن عقد 

التّأمیناشئة عن عقد عاوى النّ الدّ تعدّدت:التأّمیناشئة عن عقد عاوى النّ لدّ ا)أ

ومنها ما )1(المؤمّنمنها ما یختص بها ف، طرفیهبین تقومباعتبارها تلك الدّعاوى التّي 

).2(ن له للمؤمّ یؤول فیها الحقّ 

:منوتتمثل في كلّ :التّأمیناشئة عن عقد النّ المؤمّندعاوى )1

.لهالمؤمّنة على للمطالبة بالأقساط المستحقّ المؤمّن یرفعها التّيعاوى الدّ -

.أحد عیوب الإرادةلتوافر ف أحد الأركان أوالبطلان لتخلّ دعاوى-

عقد لوضع حدّ لاشئة عن العقد، أو له بأحد التزاماته النّ المؤمّندعاوى الفسخ لإخلال -

.عرض له أعلاهكما تمّ التّ ته عن ثلاث سنواتتزید مدّ الذّيالتّأمین

:وتتحدّد في كلّ من:التأّمینعقداشئة عنله النّ المؤمّندعاوى )2

منه، سواء طالب المؤمّنالخطر تحقّقة عن النّاتجالتّأمیندعاوى المطالبة بمبالغ -

كونها تنشأ مباشرة عن العقد وفق قواعد الاشتراط لمصلحة ،له أو المستفیدالمؤمّنبها 

.1الغیر

.255بد القادر حسین العطیر، مرجع سابق، ص ع1
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رغم عیوبالأحد ة المؤمّن لهاب إرادشإذا أو ف أحد أركان العقد البطلان لتخلّ دعاوى-

.وع لتعاقده مع إحدى هیآت التأمینالوقنادرأنّ الأمر 

امیة إلى الرّ أوالتّأمیناشئة عن عقد لأحد التزاماته النّ المؤمّندعوى الفسخ لإخلال -

.ته عن ثلاث سنواتتزید مدّ الذّيالعقد اءهإن

لا یسري التّأمینبتتعلّققد تنشأ دعاوى :التّأمیناشئة عن غیر عقد عاوى النّ لدّ ا)ب

أو ضدّ الغیر التّأمینعقد الفاعلین فيإذا كانت صادرة من أحد ،لاثيقادم الثّ علیها التّ 

كأصل عام ما لم یكن هناك حكم سنة15(قادم في التّ العامّةا القواعدأنّهسري بشفتالعكس، 

:1وهي)خاصٌّ 

.التّعویضله لمطالبته بالمؤمّنالمضرور على یرفعهاالتّيدعوى المسؤولیة -

.ةالمسؤولیّ من التّأمینحالة في المؤمّنیرفعها المضرور على التّيعوى المباشرة الدّ -

.منهالمؤمّنالخطر تحقّقالمسؤول عن علىله المؤمّنیرفعهاالتّيدعوىال-

تحقّقجوع على المسؤول عن له في الرّ المؤمّنن محلّ دعوى الحلول القانونيّ للمؤمّ -

.الأضرارعلى التّأمینمنه في المؤمّنالخطر 

، كونها التّأمینلى مبلغ عبما له من حقّ المؤمّنضدّ العینيّ التّأمیندعوى صاحب -

.التّأمینمن القانون لا من عقد مدّةمست

سمسرته باعتبارها تنشأ عن عقد أجر للمطالبة بضد المؤمّنالتّأمیندعوى سمسار -

.التّأمینالسمسرة ولیس عقد 

عن طریق استعمال حقوق المؤمّنله غیر المباشرة في مواجهة المؤمّندعوى دائني -

له المؤمّنة في ذمّ التّأمینإذا لم یكن قد عیّن مستفیدا، حیث یدخل مبلغ )لهالمؤمّن(مدینهم 

.1363عبد الرزاق أحمد السّنهوري، مرجع سابق، ص 1
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ا إذا عیّن المستفید فیكون لدائني أمّ ا وتقع المزاحمة بین دائنیه، ة باعتباره ضمانا عامّ المالیّ 

.اتالتّأمینلمطالبته بمبالغ المؤمّنضد عوى المباشرةالدّ استعمال هذا الأخیر

التأّمینعقد الاختصاص القضائي في تسویة منازعات :یاثان

وعملائها التّأمینزاعات بین شركات عن عدد من النّ التّأمیننشاط أفرز اعتماد

،)أ(رة، ما فرض إیجاد نظام یحكم تلك المنازعات سواء من ناحیة نوعها والأطراف المتضرّ 

قائما رفعهافي طالما كان الحقّ ، )ب(نزاع حسب طبیعة كلّ حدّدیتالذّيمحلّهاعلى غرار 

).ج(لم یتقادم 

ات قواعد التّأمینلم ینظم قانون :في منازعات عقد التّأمینوعيلاختصاص النّ ا)أ

في العامّةباع القواعد ، ما یقضي إتّ التّأمینبمنازعات عقود خاصّةوعي الالاختصاص النّ 

حدّدیتإلیهاجوع الإجراءات المدنیة والإداریة، وبالرّ قانون ، یتضمّن 09-08القانون رقم 

ا على أساس طبیعة العقد في حدّ ذاته، أو على إمّ التّأمینلدعاوى وعيّ الاختصاص النّ 

لا رر، فتخضع العقود بحسب طبیعتها للقضاء العادي، متمثّ أساس طبیعة الفعل المسبّب للضّ 

، 1اإن كان مدنیّ عى علیهللمدّ النّسبةبفي القسم المدني كأصل عام حسب طبیعة العقد

شاط ة بالنّ المتعلّقات التّأمینصة في منازعات ة المتخصّ التجّاریواستثناء تختص المحكمة 

.مكرر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة536حسب المادة التجّاري

من الأمر رقم 26حسب المادة :في منازعات عقد التّأمینالاختصاص الإقلیمي)ب

ة ودفعها یتابع ات المستحقّ التّعویضبتحدید یتعلّق ات، في حالة نزاع التّأمینبیتعلّق ، 95-07

المؤمّنسكن حیث المبدأ أمام المحكمة الكائنة بمقرّ مننا له نا أو مؤمّ عى علیه مؤمّ المدّ 

:المكتتب، باستثناءالتّأمینومهما كان له

ابعة لموقع العقار أمام المحكمة التّ علیهیتابع المدعى:العقاراتالمتعلّقة بالنزاعات -

.علیهالمؤمّن

.27ماجد بن سلیمان بن محمد المعتق، مرجع سابق، ص 1
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أمام المؤمّنله أن یتابع المؤمّنیمكن :بطبیعتهاالمنقولاتالمنازعات المتعلّقة ب-

.علیهاالمؤمّنابعة لموقع الأشیاء المحكمة التّ 

أمام المؤمّنله أن یتابع المؤمّنیمكن :من الحوادث بكلّ أنواعهاالتّأمینمنازعات-

.اروقع فیه الفعل الضّ الذّيابعة للمكان المحكمة التّ 

ب ة قانونا یترتّ حدّدزمنیة ممدّةتقادم مرور الّ بیُقصد:التأّمینعاوى عقد دّ تقادم )ج

، وتتباین في عقد التّأمین بتباین نوع قانوناله رة علیها فقدان صاحب الحقّ الحمایة المقرّ 

).ب(لذلك كلّما قام سبب یؤدي، إن لم یتم قطعها أو وقفها )أ(الدّعاوى 

عن عقد اشئة عاوى النّ دّ الأجل تقادم جمیع حدّد:مدة تقادم دعاوى عقد التّأمین)أ

ابتداء من ، تسريسنواتثلاثبمضي له المؤمّنعلى غرار المؤمّنسواء دعاوى التأّمین

المطالبة بالقسط تتقادم دعوىف،1عاوى كأصل عامهذه الدّ عنهتنشأالذّيتاریخ الحادث 

مدّة، مع الأخذ بعین الاعتبار كیفیة حساب تاریخ استحقاقهثلاث سنوات من مرور بمثلا 

عنه الدعوى، نشأتالذّيتولد فیه الحادث الذّيقادم حیث تبدأ من الیوم الموالي للیوم التّ 

).ثلاث سنوات(مدّةتكتمل فیه هذه الالذّيوتنتهي في الیوم الأخیر 

نشأت عنه الذّيوهو تاریخ الحادث –الأجل المشار إلیه تاریخ سریان ن ماستثناءً 

، حالات خاصّةفي التقادم المقدرة بثلاث سنواتمدّةسریان أجلالمشرّعحدّد، -الدعوى

قم ر من الأمر 624ات، والمادة التّأمینبیتعلّق ، 07-95رقم الأمرمن 27حسب المادة 

:ن القانون المدني، كما یلي، یتضمّ 75-58

علیه، یسري المؤمّنبشأن الخطر كتمان أو تصریح كاذب أو غیر صحیحفي حالة -

كتمانهصریح الكاذب أو بما تمّ بالتّ المؤمّنعلم ابتداء من یوم الأجل المشار إلیه أعلاه 

.عنه

، یتضمن 58-75من الأمر رقم 624، تعلق بالتّأمینات، السّالف ذكره، والمادة 07-95من الأمر رقم 27المادة 1

.القانون المدني، السّالف ذكره
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، وعلیه هالمعنیین بوقوععلمقادم من یوم سریان التّ مدّةبدأ تفي حالة وقوع حادث،-

إثبات مع لا یعلم بوقوع الحادث أنّهعبء إثبات التّأمینیقع على عاتق من یطالب بمبلغ 

.بهوقت علمه 

أي جوع من قبل الغیررّ الناتجة عن دعوى المؤمّنله على المؤمّنإذا كانت دعوى -

قادم إلا ابتداء من الیوم ، لا یسري التّ ةمن المسؤولیّ التّأمینفي التّأمیندعوى المطالبة بمبلغ 

.له أو یوم الحصول على تعویض منهالمؤمّنالمحكمة ضدّ أمامیرفع فیه الغیر دعواه الذّي

فاق باتّ التّأمیناشئة عن عقد عاوى النّ تقادم الدّ مدّةفاق على اختصار لا یجوز الاتّ 

وإن ات،التّأمینبیتعلّق، 07-95من الأمر رقم 28ى من المادة وّلالأتطبیقا للفقرة ،طرفیه

اعتبارا ، المؤمّنله أو المستفید دون المؤمّنتمدیدها إذا كان ذلك في مصلحة المشرّعأجاز 

وهو ما یصطدم ، 1، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 625المادة لنصّ 

"أنّهتنص على التّيقانون،النفس من 322ى من المادة وّلالأبالحكم الوارد في الفقرة  لا :

قادم في فاق على أن یتمّ التّ فیه، كما لا یجوز الاتّ قادم قبل ثبوت الحقّ نازل عن التّ یجوز التّ 

."نها القانونعیّ التّيمدّةف عن التختلمدّة

-95من الأمر رقم 28ى من المادة وّلالأالفقرة العام، ولأنّ یقیّداعتبارا لمبدأ الخاصّ 

التقادم دون تمدیدها، مدّةت صراحة على عدم جواز اختصار ات، نصّ التّأمینبیتعلّق، 07

من نفس 625من القانون المدني في مقابل خصوص المادة 322ولعموم نص المادة 

القانون كونها وردت في الفصل الثالث المخصّص لعقد التّأمین من الباب العاشر المتعلّق 

ما یجوز ذلك كلّ أنّهدید یمكن القول معه میمنع التّ خاصّ ولعدم وجود نصّ بعقود الغرر، 

.لهالمؤمّننصب في مصلحة ا

"، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره، على أنّه58-75من الأمر رقم 625تنص المادة 1 یكون باطلا كل اتفاق ":

، وهو ما تناوله "في هذا الفصل إلا أن یكون ذلك لمصلحة المؤمّن له أو لمصلحة المستفیدیخالف النصوص الواردة

"من نفس القانون، التّي تنص على أنّه112المشرّع بوجه عام في المادة  .یؤول الشكّ في مصلحة المدین:

".لطّرف المذعنغیر أنّه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة ا
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عن غیر على خلاف الدّعاوى النّاشئة عن عقد التّأمین، یخضع تقادم الدّعاوى النّاشئة 

.1للقواعد العامّة الواردة في القانون المدنيّ وهي خمسة عشر سنة كأصل عامعقد التأّمین

خصوصیّة عقد التأمین وتعدّد :حالات قطع ووقف تقادم دعاوى عقد التّأمین)ب

).2(أو الوقف )1(اشئة عنه لا تحول وعدم خضوع مدّة هذه الأخیرة للقطع عاوى النّ الدّ 

خاذ عن طریق اتّ الدّعاوى تقادم ینقطع :دعاوى عقد التأّمینتقادمأسباب قطع )1

دعاوى عقد تقادم أسباب قطع ابقة، وتتنوع التقادم للفترة السّ مدّةإجراء یؤدي إلى إلغاء 

.)1/2(خاصّةوال)1/1(ةعامّ الالتّأمین بین الأسباب

قادم تتمثل أسباب قطع التّ :دعاوى عقد التأّمینتقادم قطع لالعامّة سباب الأ)1/1

، یتضمن القانون المدني، 58-75ة في الأمر رقم حدّدة المفي أسباب الانقطاع العادیّ العامّة

414140، ملف رقم 2008-06-18وذهبت المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ 

"أنّهب عن الأضرار التّعویضالمستهدفة التّأمیناشئة عن عقد قادم النّ التّ مدّةیمكن قطع :

.2"ة قانوناحدّدعن حادث مرور بأسباب الانقطاع العادیة المالنّاجمةالجسمانیة 

:3ما یليقادم فیقطع التّ أو العادیّة لالعامّةتتمثل الأسباب 

،ةولو كانت أمام محكمة غیر مختصّ ةرفع دعوى قضائیّ -

،الحجزو أنبیهالتّ -

في تفلیسة المدین أو في توزیع أو بأي عمل هلقبول حقّ الدّائنم به یتقدّ الذّيلبالطّ -

ه،أثناء مرافعة لإثبات حقّ الدّائنآخر یقوم به 

"، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره، على أنه58-75من الأمر رقم 308تنص المادة 1 یتقادم الالتزام بانقضاء :

".سنة فیما عدا الحالات التّي ورد فیها نص خاص في القانون وفیما عدا الاستثناءات الآتیة)15(خمسة عشرة 
.74ص مشري راضیة، مرجع سابق، :نقلا عن2
.، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره58-75من الأمر رقم 317المادة 3
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قبیل من و ،1اإقرارا صریحا أو ضمنیّ الدّائنالمدین بحق أقرّ قادم إذا التّ عینقطكما -

المؤمّنخبیرا عند وقوع الحادث المؤمّنین مني تعیّ تفید معنى الإقرار الضّ التّيالإجراءات 

.2التّأمینلتقدیر قیمة الأضرار لتحدید مبلغ منه

قادم تتمثل أسباب قطع التّ :التأّمینعقد دعاوى تقادم قطع الخاصّة لسباب الأ)1/2

، 07-95من الأمر رقم 28، حسب المادة التّأمینة عن عقد النّاتجعاوى بالدّ خاصّةال

:الیةات، في الحالات التّ التّأمینبیتعلّق

عن النّاتجالضّرربه لتقدیر قیمة المؤمّن، كما في حالة استعانة تعیین خبیر-

الحادث، 

له المؤمّنإلى المؤمّنمضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام من توجیه رسالة-

.دفع القسطبخصوص 

بأداء یتعلّقفیما المؤمّنله إلى المؤمّنمضمونة الوصول من إرسال رسالة-

.التّعویض

مضت قبل قیام سبب التّيالتقادم مدّةعدم احتساب قادم في قطع التّ ل أثر یتمّثّ 

أي بدء تقادم جدید یسري من وقت انتهاء الأثر من جدید مدّةالانقطاع، وإعادة حساب هذه ال

سنوات في ثلاثأي ،3وّلالأالتّقادم مدّةلمساویّةته على سبب الانقطاع، وتكون مدّ المترتّب

ة ما لم عاوى عامّ سنة في غیرها من الدّ وخمسة عشر،التّأمیناشئة عن عقد عاوى النّ الدّ 

.آجالا أخرىالمشرّعلها حدّدی

ولا أحكام القانون المدني التّأمینلم ینظم قانون :دعاوى عقد التأّمینتقادموقف )2

، ما یفرض العودة التّأمیناشئة عن عقد عاوى النّ أحكام وقف تقادم الدّ التّأمینة بالمتعلّق

.، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره58-75من الأمر رقم 318المادة 1
.1370عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2
.ذكره، یتضمن القانون المدني، السّالف 58-75من الأمر رقم 319/1المادة 3
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ن القانون المدني، ، یتضمّ 58-75من الأمر رقم 316المادة ة فيحدّدالمالعامّةللقواعد 

.هبحقّ الدّائنمبرر شرعا یحول دون مطالبة مانعلة في حالة وجود والمتمثّ 

بعقوبات جنائیة موالمحكوم علیهالغائب حالة و ة الأهلیّ كانعدامقانونیاقد یكون المانع 

ة الثاّنیقادم عملا بالفقرة ا إذا كان لهم نائبا فیسري علیهم التّ أمّ ، اً قانونیّ اإذا لم یكن لهم نائب

لا یسري أنّهتقضي التّي، یتضمن القانون المدني، 58-75من الأمر رقم 316من المادة 

تنقضي مدته عن خمس سنوات في حقّ عدیمي الأهلیة والغائبین والمحكوم الذّيالتقادم 

التّأمیناشئة عن عقد عاوى النّ ا، ولاعتبار الدّ علیهم بعقوبات جنائیة إذا لم یكن لهم نائبا قانونیّ 

ا نّهإعوى، فلدّ تتقادم بمرور ثلاث سنوات كأصل عام ابتداء من تاریخ الحادث المنشئ ل

.مشمولة بهذه المادة

، 1اخلیة، قطع المواصلاتالحرب والفتن الدّ ة القاهرة، كالقوّ امادیّ كما قد یكون المانع 

.منهالمؤمّنقادم عدم علم ذوو الشأن بوقوع الحادث كما یعتبر أیضا سببا لوقف التّ 

ضربا من وقف التقادم كلّ كتمان أو تصریح كاذب أو غیر صحیح بشأن أیضا یعتبر 

قادم ابتداء من التّ مدّة، وتسري لعدم العلمعلیه، یرجع إلى تعذر رفع الدعوى المؤمّنالخطر 

لم یكن أنّهعنه، ویقع علیه عبء إثبات كتمانهبالّتصریح الكاذب أو بما تمّ المؤمّنیوم علم 

علم فیه بالواقعة حتى یبدأ الذّيالوقت فضلا عنعوى، دت عنها الدّ تولّ التّيعالما بالواقعة 

.2قادم من هذا الوقتسریان التّ 

فیها المطالبة تعذّرتالتّيالفترةقادم خلال التّ مدّةقادم عدم سریان ب على وقف التّ یترتّ 

هي بالنّظر إلى مجمل المدّة كماةالمتبقیّ مدّةبب للستأنف بعد زوال السّ بالحقّ، على أن تُ 

.محدّدة قانوناً 

یجوز للمحكمة ه لاأنّ ، إلاّ بحقّهائن مطالبة مدینهقادم فلا یمكن للدّ التّ مدّةإذا انقضت 

ا، بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو من أحد دائنیه، قادم تلقائیّ أن تقضي بالتّ 

.74مشري راضیة، مرجع سابق، ص 1
.1365عبد الرّزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2
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ة قادم في أیّ مسك بالتّ ك به المدین، كما یجوز التّ شخص له مصلحة فیه ولو لم یتمسّ أو أيّ 

.1عوى ولو أمام جهة الاستئنافالدّ مراحلمن مرحلة

.، یتضمن القانون المدني، السّالف ذكره58-75من الأمر رقم 321المادة 1
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:خاتمة

على مجموعة من مخاطر حادث معیّنتقوم فكرة التّأمین على أساس التّضامن وتوزیع 

إدارة هذا ، الّذي یتولّى المؤمّنمعقانونیّة بموجب عقد التّأمین علاقة تربطهم الأشخاص، 

، وبذلك یكتمّل جانب الدّراسات الإحصائیة والرّیاضیةعن طریقالتّعاون الافتراضي وتنظیمه 

.لآثارهمنتجاً عقد التّأمین القانونيّ بالفنيّ باعتبار ذلك ضرورة لقیام العقد صحیحاً 

ظهوره اقتصر على كونه في بدایاتكان تطوّر التأمین تبعا للحاجة الملحّة له، وإن

أنّه في الوقت الحاليّ تعدّدت ، إلاّ مختلف المخاطروسیلة مبتدعة لتوقّي العواقب المالیّة ل

عت صوره، لیخرج عن المفهوم التّقلیدي الهادف لتغطیة الخسائر المحتملة، لیصبح وتنوّ 

ة اللاّزمة لتغطیة مختلف النّفقات والأعباء الإضافیة، وسیلة للادّخار وتوفیر الموارد المالیّ 

اتّساعاً یزداد مجال التّأمین زواج والولادة، وبذلك التّي تسفر عن المناسبات السّعیدة مثل ال

، ناهیك عن تنویر الإنسانیة كأثر للارتقاء الحضريّ الحاجاتتبعا لتزایدیوما بعد یوم وأهمیة 

.ثقافة المستهلك بمختلف الخدمات التّأمینیّة

ة یّ واجتماعة ضرورة اقتصادیّ لا یمكن إنكار أهمیة التّأمین في العصر الحاليّ، كونه

، رغم أنّ الواقع العمليّ ق توظیف رؤوس الأموال واستثمارهاعن طری،تحقیق التنّمیةستهدف ت

الأضرارسواء تأمینات ات،التّأمینالإقبال على مختلف أنواع على الأشخاصعزوف یشهد 

وعادة ما یقتصر ذلك على ،ةقة وبمستویات متدنیّ في حدود ضیّ إلاّ على غرار الأشخاص، 

، وشیوع فكرة لدى المستهلك الجزائريّ بسبب ضعف الثقّافة التّأمینیّةالتّأمینات الإجباریة، 

.التّأمینيّ تحریمه مع قصور دور شركات التّأمین في نشر الوعيّ 

، نجد أو تحریمهن آراء مختلف كبار العلماء في مسألة جواز التّأمینبعیدا عن تبایّ 

وحفاظاً على ن لهملمصلحة المؤمّ یعترف به وبل یفرضه في حالات خدمةً الجزائريّ ع المشرّ 

، یتضمّن القانون 58-75، ونظّمه بموجب قوانین عدیدة حیث یضّمّ الأمر رقم مصالحهم

، یتعلّق بالتّأمینات، كما07-95خصّه بنصّ وهو الأمر رقم كما ة، المدني، أحكامه العامّ 

السّیاراتعلىالإلزامي مثل التّأمین ت معیّنةنظمّ مجالاین التّي تأصدر العدید من القوان

.والتّعویض عن الأضرار
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أرست معالمه مختلف المیّزات التّي یستقلّ ،استثنائيٍّ قانونيٍّ ینفرد عقد التّأمین بنظامٍ 

ناهیك عن خصوصیّة بها، من جملة خصوصیّاته فضلا عن طبیعة أطرافه خاصّة المؤمّن

ع لاتّساع وتزاید مساحة تدخلّ المشرّ نظرا ، الالتزامات التّي یفرضها والحقوق التّي یقرّها

ة قة، حمایّ ة، حیث یعمل به في حدود جدّ ضیّ یق من مبدأ الحرّیة التّعاقدیّ لتنظیمه ومنه التّضیّ 

.فید إن كان له محلّ للطّرف الضّعیف في العلاقة العقدیة وهو المؤمن له بالإضافة للمست
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:قائمة المراجع

:الكتب:أوّلا

إبراهیم أبو النجا، التّأمین في القانون الجزائريّ، الأحكام العامّة طبقا لقانون التّأمین )1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ج )1980أوت سنة 19الصادر بتاریخ (الجدید 

1983.

.2006إبراهیم علي عبد ربه، مبادئ التّأمین، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )2

، دار 1أبو السعود، عقد التّأمین بین النّظریة والتطبیق، دراسة تحلیلیة شاملة، ط أحمد )3

.2008الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التّأمین الجزائريّ، د ط، دیوان المطبوعات الجزائریّة، )4

.2000الجزائر، 

، دیوان المطبوعات 5الجزائريّ، ط جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التّأمین )5

.2007الجامعیة، الجزائر، 

الرایة للنشر ، دار1سالم رشدي سعید، التّأمین، المبادئ والأسس والنّظریات، ط )6

.2015ن، والتوزیع، الأرد

السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، عقود الغرر، عقود عبد الرزاق أحمد )7

مرتّب مدى الحیاة وعقد التّأمین، الجزء السابع، المجلد الثاّني، د ط، دار المقامرة والرّهان وال

.1946إحیاء التراث العربي، لبنان، 

عبد القادر حسین العطیر، التّأمین البرّيّ في التشریع الأردني، القواعد العامّة والأحكام )8

مین على الحیاة، التّأمین التّأمین من المسؤولیة ضد حوادث السّیارات، التّأ:الخاصّة بعقود

.1995، دار الثقّافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1من الحریق، دراسة مقارنة، ط 
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عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، عقد التّأمین، حقیقته ومشروعیته، دراسة مقارنة، ط )9

.2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1

، بیرتي للنشر، الجزائر، 2القانونیة، نظریة الحق، ج عجة الجیلالي، مدخل للعلوم )10

2009.

لعلمي فاطمة، مدخل إلى التّأمین وإدارة الخطر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )11

2019.

.2014مریم عمارة، مدخل لدراسة قانون التّأمین الجزائريّ، دار بلقیس، الجزائر، )12

سائل والمذكراتالرّ :ثانیا

:الرسائل)أ

بن حمیش عبد الكریم، التّأمین من المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، رسالة لنیل شهادة )1

.2020الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 

بناي مصطفى، واقع وآفاق شركات التّأمین الجزائریّة في ظلّ الإصلاحات الاقتصادیة )2

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة )2011-2005(لیة والمتغیرات الدو 

.2014، 3والعلوم التجّاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

أمین التكافلي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة سلوى بن الشیهب، النّظام القانوني للتّ )3

.2022، 1الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 

:مذكّراتال)ب

آیة سالم محمد مراجع، تغیر الخطر في عقد التّأمین والآثار المترتبّة علیه، دراسة )1

.2019مقارنة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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الحقوق والعلوم یة بلیل لیندة، التّأمین من الأضرار، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلّ )2

.2016یاسیة، جامعة تیزي وزو، السّ 

حوحو یمینة، عقد التّأمین على الحیاة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلّیة الحقّوق، )3

.جامعة الجزائر، د س م

دبوزین محمد، التّأمین الجماعي، دراسة وتحلیل لنظام التأین الجماعي في الجزائر، )4

، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة )saaللتأمین حالة الشّركة الوطنیة (

.وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، د ت م

زبار آمال، دور مجمعات إعادة التّأمین في تغطیة الأخطار الكبرى، دراسة حالة المجمع )5

قتصادیة والعلوم الجزائريّ لإعادة التّأمین، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الا

.2014، 1التجّاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف 

دراسة تحلیلیة مقارنة بین :زیدات دلیلة، عقد التّأمین على الحیاة في القانون الجزائريّ )6

وقانون التّأمینات الفرنسي، مذكّرة لنیل شهادة 07-97قانون التّأمینات الجزائريّ رقم 

.2001-2000یة الحقّوق، جامعة الجزائر، الماجستیر، كلّ 

صالحي شهرزاد، نمذجة تسعیر حوادث السّیارات، دراسة قیاسیة على الشّركة الجزائریّة )7

، مذكّرة لنیل شهادة 2013-2004، المدیریة الجهویة سطیف للفترة SAAللتأمینات 

التسییر، جامعة فرحات عباس الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجّاریة وعلوم 

.2015، 1سطیف 

علا عبد الحفیظ نویران المهیرات، المصلحة في التّأمین البحريّ، مذكّرة لنیل شهادة )8

.2011الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط الأردن، 

لعور صندرة، التّأمین على أخطار المؤسسة، دراسة حالة تأمین خسائر الاستغلال، )9

مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الإخوة منتوري 

.2005قسنطینة، 
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ماجد بن سلیمان بن محمد المعتق، الفصل في منازعات التّأمین في المملكة العربیة )10

ات العلیا، جامعة ، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلّیة الدراس"دراسة تطبیقیة مقارنة"السعودیة 

.2010نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، 

محمد بن سعد زارع العمیري الشهري، التّأمین التكافلي، تطبیقاته ومعوقاته في المملكة )11

العربیة السعودیة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإسلامیّة، جامعة المدینة 

.2012العالمیة، مالیزیا، 

هدى عبد الفتاح تیم أتیره، حقوق المؤمّن المترتبّة على دفعه التّعویض، مذكّرة لنیل )12

.2010شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

:المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات)أ

ین مأوموسى ذهبیة، فروخي خدیجة، طرق استغلال الفائض التّأمیني في شركات التأ)1

).74-65ص ص (، 2015، 1، المجلد 12، العدد مجلة الاقتصاد الجدیدالتكافلي، 

، المجلد ب، مجلة العلوم الإنسانیةبلجدوى بسمة، هیآت الرقابة والإشراف على التّأمین، )2

).140-133ص ص (، 2017، جوان 47العدد 

المجلة الأكادیمیة للبحوث بن ناصر نذیر، التّأمین من الأضرار في القانون الجزائريّ، )3

).853-828ص ص (، 2023، 1، العدد 7، المجلد القانونیة والسیاسیة

تواتي بن علي فاطمة، آلیات توزیع واستثمار أموال الفائض التّأمیني في شركات التّأمین )4

-224ص ص (، 2018، 2، العدد 4المجلد مجلة الاقتصاد والمالیة،يّ، التكافلي الإسلام

232.(
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جدید إیمان، زوامبي جهاد، شاني محمد عبد الوهاب، إدارة الفائض التّأمیني في شركات )5

ص ص (، 2023، 2، العدد 2، المجلد مجلة مالیة ومحاسبة الشّركاتالتّأمیني التكافلي، 

28-40.(

جلولي سهام، تطبیق المنتجات التّأمینیّة الإسلامیّة في الجزائر كبدیل للمنتجات التقلیدیة )6

، 1، العدد 10، المجلد مجلة دفاتر بوادكسلتمویل الاقتصاد الوطني، الواقع والآفاق، 

).241-219ص ص (، 2021

حمدون علي، حالات بطلان وفسخ عقد التّأمین وفق أحكام قانون التّأمین الجزائريّ، )7

).403-393ص ص (، 202، 4، العدد 27، المجلد مجلة المعیار

حمول طارق، بوشنافة أحمد، صیرفة التّأمین كتوجه حدیث في قطاع التّأمین، الإشارة )8

).52-38ص ص (، 9،2011، العدد حولیات جامعة بشارلحالة الجزائر، 

رقیق عقبة، لباز الأمین، أثر إعادة التّأمین التكافلي في تعزیز نشاط شركات التّأمین )9

مجلة إدارة الأعمال والدراسات التكافلي، دراسة میدانیة لدى شركات التّأمین الجزائریّة، 

).206-191ص ص (، 2020، 2، العدد 6، المجلد الاقتصادیة

صطفى مرسي السعودي، أحكام الغرر في عقود التبرعات، دراسة فقهیة عبد الودود م)10

).111-103ص ص (، 2014، 6، العدد إسلامیاتمقارنة، 

علمي حسینة، دور قرار فصل تأمینات الأضرار عن تأمینات الأشخاص في ترقیة فرع )11

ة الاقتصاد مجلة التنّمی، 2020-2011تأمینات الأشخاص بالجزائر، دراسة تحلیلیة للفترة 

).46-32ص ص (، 2023، 1، العدد 1، المجلد التطبیقي

قمیري حجیلة، أوكیل نسیمة، واقع تأمینات الأشخاص في الجزائر في ظل انتشار وباء )12

-135ص ص (، 2020، 1، العدد 3، المجلد مجلة المیادین الاقتصادیة، 19كوفید 

152.(
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التّأمین في تغطیة التزامات شركة التّأمین، لفتاحة سعاد، الذوادي مهیدي، دور إعادة)13

مجلة معهد العلوم ، )2019-2015(للفترة CAATدراسة حالة الشّركة الجزائریّة للتأمینات 

).191-171ص ص (، 2021، 2، العدد24، المجلد الاقتصادیة

، محمد بن حسن بن عبد العزیز آل الشیخ، عقد التّأمین التجّاري للتعویض عن الضّرر)14

ص ص (، 2011-2010، 8، العدد مجلة الجمعیة الفقهیة السعودیةحقیقته وحكمه، 

255-314.(

نوال بیراز، صیغ استثمار أقساط التّأمین في شركات التّأمین التكافلي، دراسة حالة )15

، دیسمبر 2، العدد 7، المجلد مجلة الشّریعة والاقتصادشركة سلامة للتأمینات الجزائر، 

).256-222ص ص (، 2018

الهادي خضراوي، دور وسطاء التّأمین في عملیات التّأمین حسب آخر تعدیل لقانون )16

جامعة محمد مجلة العلوم الإنسانیة،، )2006فبرایر 27المؤرّخ في 04-06(التّأمینات 

).210-197ص ص (، 2013، ماي 31-30خیضر بسكرة، العدد 

:المداخلات)ب

تجربة شركة سلامة للتّأمینات الجزائر، :التّكافليّ التّأمینشركات "أمنة أمحمدي بوزینة، )1

"الملتقى الدّولي السابع ، "ب الدّولتجّار الواقع العملي وآفاق التطویر، :التّأمینیّةالصّناعة:

الشلف، ة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي التجّاریكلّیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 

).غیر منشور(، )19-1ص ص (، 2012دیسمبر 3-4

الاتجاهات الحدیثة في :من المسؤولیة المدنیة، یوم دراسي حولالتّأمینمغني دلیلة، )2

، 2013ماي 23نظریة المسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، 

).غیر منشور(، )16-1ص ص (
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القانونیةالنصوص :رابعا

القوانین العادیة)أ

لعملیات الدّولة، یتضمن إنشاء احتكار 1966ماي 28، مؤرخ في 127-66أمر رقم )1

).ملغى(، 1966ماي 31صار بتاریخ ،43، ج ر عدد التّأمین

للتّأمین، الجزائریّة، یتضمن تأمیم الشركة1966ماي 27، مؤرّخ في 129-66أمر رقم )2

).ملغى(، 1966ماي 31، صادر بتاریخ 43ج ر عدد 

المركزیة الشّركة، یتضمن إحداث 1973أكتوبر 01، مؤرخ في 54-73أمر رقم )3

أكتوبر 16صادر بتاریخ ، 83قانونها الأساسي، ج ر عدد والمصادقة علىالتّأمینلإعادة 

).ملغى(، 1973

السّیاراتعلى التّأمینبإلزامیة یتعلّق ، 1974جانفي 30، مؤرخ في 15-74أمر رقم )4

، معدل 1974فیفري 19، صادر بتاریخ 15عن الأضرار، ج ر عدد التّعویضوبنظام 

.ومتمم

، یتضمّن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم )5

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78

، ج ر عدد التجّاري، یتضمن القانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 59-75أمر رقم )6

.، معدل ومتمم1975دیسمبر 19اریخ ، صادر بت101

، صادر 30ات، ج ر عدد التّأمینبیتعلّق، 1980أوت 9، مؤرخ في 07-80قانون رقم )7

).ملغى(، 1980أوت 12بتاریخ 

ر ، یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج1983جویلیة 2مؤرخ في ، 11-83قانون رقم )8

.، معدل ومتمم1983جویلیة 5، صادر بتاریخ 28عدد 
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، 24ضمن قانون الأسرة، ج ر عدد ، یت1984جوان 9في مؤرّخ، 11-84أمر رقم )9

فیفري25في المؤرّخ، 10-05متمم بالقانون رقم ، معدل و 1984جوان 12صادر بتاریخ 

.2005فیفري27الصادر بتاریخ ،15، ج ر عدد 2005

، 13ات، ج ر عدد التّأمینبیتعلّق، 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم )10

فیفري 20في المؤرّخ، 04-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995مارس 8صادر بتاریخ 

، 24-06، ومعدل بالقانون رقم 2006مارس 12، صادر بتاریخ 15، ج ر عدد 2006

، صادر 85، ج ر عدد 2007، یتضمّن قانون المالیّة لسنة 2006دیسمبر 26في المؤرّخ

، 2008جویلیة 24، مؤرخ في 02-08، ومتمم بالأمر رقم 2006دیسمبر 27بتاریخ 

جویلیة 27، صادر بتاریخ 42، ج ر عدد 2008یلي لسنة یتضمن قانون المالیة التكم

، یتضمّن قانون المالیّة 2010أوت 26في المؤرّخ، 01-10، ومتمم بالأمر رقم 2008

، ومعدل ومتمم 2010أوت 29، صادر بتاریخ 49، ج ر عدد 2010التكمیلي لسنة 

مالیّة التكمیلي لسنة ، یتضمّن قانون ال2011جویلیة 18في المؤرّخ، 11-11بالقانون رقم 

-13، ومعدل ومتمم بالقانون رقم 2011جویلیة 20، صادر بتاریخ 40، ج ر عدد 2011

، 68، ج ر عدد 2014، یتضمّن قانون المالیّة لسنة 2013دیسمبر 30في المؤرّخ، 08

دیسمبر 11في المؤرّخ، 14-19، ومتمم بالقانون رقم 2013دیسمبر 31صادر بتاریخ 

دیسمبر 30، صادر بتاریخ 81، ج ر عدد 2020ن قانون المالیّة لسنة ، یتضمّ 2019

2019.

على الكوارث التّأمینبإلزامیة یتعلّق، 2003أوت 26، مؤرخ في 12-03أمر رقم )11

.2003تأو 27، صادر بتاریخ 52، ج ر عدد وبتعویض الضحایاالطّبیعیّة

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم )12

-22، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21والإداریة، ج ر عدد 

.2022جویلیة 17، صادر بتاریخ 48، ج ر عدد 2022جویلیة 12في المؤرّخ، 13
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نظیمیةصوص التّ النّ )ب

:المراسیم/1

للشّركةالقانون الأساسي حدّدی،1985أفریل 30، مؤرخ في 80-85مرسوم رقم )1

، صادر بتاریخ 19، ج ر عدد "الوطنیة للتأمینالشّركة"ة للتأمین ویجعلها تسمیتها الجزائریّ 

.1985ماي 01

الخاص ، یعدل القانون الأساسي1985فریل أ30، مؤرخ في 81-85رقم مرسوم )2

ة الجزائریّ الشّركة"ویجعل تسمیته الجدیدة التّأمینللتأمین وإعادة الجزائريّ بالصندوق 

.1985ماي 01، صادر بتاریخ 19، ج ر عدد "للتأمین

ة الجزائریّ الشّركةیتضمن إنشاء ، 1985أفریل 30في مؤرّخ، 82-85مرسوم رقم )3

.1985ماي 10، صادر بتاریخ 19ج ر عدد لتأمینات النقل وقانونها الأساسي،

، یعدل القانون الأساسي الخاص 1985أفریل 30رخ في ، مؤ 83-85مرسوم رقم )4

.1985ماي 1، صادر بتاریخ 19، ج ر عدد التّأمینالمركزیة لإعادة الشّركةب

:ةالتّنفیذیّ المراسیم /2

بقائمة عملیات یتعلّق ، 1995أكتوبر 30، مؤرخ في 338-95مرسوم تنفیذي رقم )1

.1995أكتوبر 31، صادر بتاریخ 65وحصرها، ج ر عدد التّأمین

، یتضمن صلاحیات 1995أكتوبر 30، مؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي رقم )2

أكتوبر 31، صادر بتاریخ 65المجلس الوطني للتأمین وتكریسه وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

1995.

شروط منح وسطاء حدّد، ی1995أكتوبر 30في مؤرّخ، 340-95مرسوم تنفیذي رقم )3

، 65ة وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم، ج ر عدد المهنیّ ، الاعتماد والأهلیة التّأمین

.1995برأكتو 31صادر بتاریخ 
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، یتضمن القانون الأساسي للوكیل 1995أكتوبر 30، مؤرخ في 341-95مرسوم رقم )4

.1995أكتوبر31، صادر بتاریخ 65العام للتأمین، ج ر عد

بالحدّ الأدنى من یتعلّق، 1995أكتوبر 30، مؤرخ في 344-95مرسوم تنفیذي رقم )5

، المعدل والمتمم 1995أكتوبر 31، صادر بتاریخ 65، ج ر عدد التّأمینلرأسمال شركات 

، صادر بتاریخ 67ر عدد ، ج 2009نوفمبر 16في المؤرّخ، 375-09التنّفیذيبالمرسوم 

.2009نوفمبر19

شروط منح شركات حدّد، ی1996أوت 3، مؤرخ في 267-96مرسوم تنفیذي رقم )6

أوت 7، صادر بتاریخ 47الاعتماد، وكیفیات منحه، ج ر عدد التّأمینأو إعادة /والتّأمین

1996.

، یتضمن تشخیص الحوادث 2004أوت 29، مؤرخ في 268-04مرسوم تنفیذي رقم )7

كیفیات إعلان حالة الكارثة حدّدویالطّبیعیّةعلى الكوارث التّأمینالمغطاة بإلزامیة الطّبیعیّة

.2004سبتمبر 1، الصادر بتاریخ 55، ج ر عدد الطّبیعیّة

، یضبط كیفیات تحدید 2004أوت 29في مؤرّخ، 269-04مرسوم تنفیذي رقم )8

سبتمبر 1، صادر بتاریخ 55ر عدد، جالطّبیعیّةالتعریفات وحدود تغطیة آثار الكوارث 

2004.

ة النّموذجیالبنود حدّد، ی2004أوت 29، مؤرخ في 270-04مرسوم تنفیذي رقم )9

یخ ، صادر بتار 55، ج ر عدد الطّبیعیّةعلى آثار الكوارث التّأمینالواجب إدراجها في عقود 

.2004سبتمبر1

، یتضمّن القانون الأساسي 2009جانفي 11، مؤرخ في 13-09مرسوم تنفیذي رقم )10

جانفي14، صادر بتاریخ 3ج ر عدد ، التّعاضديالشّكلذات التّأمینلشركات النّموذجي

2009.
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شروط وكیفیات حدّد، ی2021فیفري 23، مؤرخ في 81-21مرسوم تنفیذي رقم )11

.2021فیفري 28، صادر بتاریخ 14التّكافليّ، ج ر عدد التّأمینممارسة 

:القرارات/3

التّأمینشروط وكیفیات مشاركة سماسرة إعادة حدّد، ی2010أكتوبر 19قرار مؤرخ في )1

مدّةالمعتالتّأمینأو إعادة /والتّأمینلشركات التّأمینالأجانب في عقود أو تنازلات إعادة 

5، صادر بتاریخ 74في الجزائر، ج ر عدد مدّةنبیة المعتالأجالتّأمینوفروع شركات 

.2010دیسمبر 

، یتضمن اعتماد الشّركة ذات الشّخص الوحید وذات 2011جویلیة 14قرار مؤرخ في )2

، صادر 56بصفتها شركة سمسرة التّأمین، ج ر عدد "إنارة أسورنس"المسؤولیة المحدودة 

.2011أكتوبر 16بتاریخ 

1418ذي الحجة عام 9، یعدل القرار المؤرّخ في 2011جویلیة 14مؤرخ في قرار)3

، 56أمین وإعادة التّأمین، ج ر عدد ن اعتماد الجزائریة للتّ والمتضمّ 1998أیریل 6الموافق 

.2011أكتوبر 16صادر بتاریخ 

جمادى 16، یعدّل القرار المؤرخ في القرار المؤرخ في 2011جویلیة 14قرار مؤرّخ في )4

شركة سلامة للتأمینات "والمتضمن اعتماد 2006جویلیة 2الموافق 1427الثانیة عام 

.2011أكتوبر 16، صادر بتاریخ 56، ج ر عدد "الجزائر

، والمتضمّن 1998أفریل 6، یعدل القرار المؤرّخ في 2011جویلیة 14قرار مؤرخ في )5

.2011أكتوبر 16، صادر بتاریخ 56اعتماد الشّركة الوطنیة للتأمین، ج ر عدد 

1418رجب عام 17، یعدل القرار المؤرّخ في 2011جویلیة 14قرار مؤرخ في )6

ترست الجزائر للتأمین وإعادة "والمتضمّن اعتماد شركة 1997نوفمبر سنة 18الموافق 

.2011أكتوبر 16، صادر بتاریخ 56، ج ر عدد "التّأمین
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جیةالمطبوعات البیداغو :خامسا

نة الثالثة بدر الدین یونس، مدخل لدراسة قانون التأّمین، مطبوعة موجهة لطلبة السّ )1

.2021، 1لیسانس ل م د، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 

سوالم سفیان، محاضرات في قانون التّأمین الجزائريّ، كلّیة الحقّوق والعلوم السیاسیة، )2

.2015-2014جامعة سوق أهراس، 

فؤاد معلال، قانون التّأمین، دراسة تحلیلیة على ضوء مدونة التّأمینات المغربیة الجدیدة، )3

مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة، قانون خاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

.2021-2020والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، 

نة الثالثة ین، محاضرات في اقتصاد التأّمینات، مطبوعة موجهة لطلبة السّ لباز الأم)4

لیسانس، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجّاریة وعلوم 

.2019-2018التسییر، جامعة زیان عاشور الجلفة، 

سانس، قانون خاص، مشري راضیة، قانون التّأمین، مطبوعة موجهة لطلبة السنة ثالثة لی)5

.2017-2016كلّیة الحقّوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، 
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الصفحةالعنوان

01مقدمة

04التّأمینماهیة :وّلالأالفصل 

05التّأمینمفهوم :وّلالأالمبحث 

05ي للتّأمینالتّاریخالتطّور:وّلالأالمطلب 

06تاریخیاالتّأمینظهور :وّلالأالفرع 

11في الجزائرالتّأمینتطّور:الثاّنيالفرع 

17التّأمینالتعریف ب:الثاّنيالمطلب 

18التّأمینتعریف :وّلالأالفرع 
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33عن المصطلحات والمفاهیم المتشابهةالتّأمینتمییز :الفرع الثالث
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